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الحقدمة 0 


ترحمة الشارح 

هو الشيخ العالم الورع الزاهد فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن حمد المبارك 
العلامة الحدث الفقيه امسر الأصولي النحوي الفرضي . 

- ولد رحفه الله في حريلاء عام ١١۳١ه‏ » فحفظ القرآن صغيرا ٤‏ ثم طلب 
العلم على علماء حريملاء في وقته. 

و ك 

. ومنهم جده لأمّه الشيخ العالم الورع ناصر بن محمد الراشد‎ ١ 

- و عمّه العلامة الشيخ محمد بن فيصل المبارك . 

ب . 5 و ۰ 

مكانته العلمية ونبوغه المبكر: 

- تصف المراجع العلمية الشيخ فيصل بأنه العالم الجليل والفقيه ا محقق› 
والعلامة المدقق» وتتجلى منزلة الشيخ فيصل العلمية في كثرة وعلو مشايخه الذين 
تلقى العلم على يديهم » حيث إِلّه قرأ على كثير من أفذاذ العلماء و أساطين العلم في 

۳ فقد أخذ عن عالم عصره و فريد دهره الشيخ عبدالله بن عبداللطيف . 

٤‏ وأخذ الفرائض عن أفرض أهل زمانه الشيخ عبدالله بن راشد الجلعود. 

.٥‏ وأخذ علم النحو عن سيبويه العصر الشيخ حمد بن فارس. 

1 وأخذ علم الحديث عن محدث الديار النجدية الشيخ المحدث سعد بن حمد بن عتيق. 

۷ وكذلك عن الشيخ الحدّث الرحَلة محمد بن ناصر المبارك الحمد. 

۸ وأخذ أيضا عن الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري. 

.٩‏ والشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع رحمهم الله. 


1 كلمات السداد على متن الزاد 


١‏ ونما يدل على علو كعب الشيخ فيصل في العلوم الشرعية أن الشيخ 
عبدالعزيز النمر أجازه إجازة الفتوى عام ۳۳١٠ه‏ وكان الشيخ فيصل حينذاك في 
العشرين من عمره. 

- وقد ترجم له الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف في كتابه "مشاهير علماء جد ۔ 
والذي اقتصر فيه على كبار علماء نجد. ترجمة حافلة تليق بمكانته العلمية. 

- وكذلك تتجلى مكانته العلمية في آثاره الجليلة والكثيرة التي سطرها » قال 
الشيخ عبدالمحسن أبا بطين - رحمه الله - : "وقد ألف كتبا كثيرة صار لها رواج ني 
جميع أقطار المملكة العربية السعودية" . 

- وكذلك فإ للشيخ رحمه الله تلامذة نابغين في كثير من الأقطار التي أقام بهاء 
وبعضهم اقتصر في تحصيله العلمي على استفادته من الشيخ رحمه الله» والبعض 
منهم وصل إلى درجات علميّة متميزة» كعضوية هيئة كبار العلماء » وهيئة التمييزء 
وكثير منهم قد تأهُل للقضاء. 

إجازاته العلمية: 

(أ) أجازّه الشيخ سعد بن حَمَارٍ بن عَمَيق محدث الديار النجدية : 

- ہتدریس أمهات كتب الحديث. 

- وكذلك تدريس أمهات كتب مذهب الإمام أحمد. 

- ثم أجازه الشيخ سعد إجازة خاصة في علم التفسير. 

(ب) وكذلك أجازه الشيخ عبدالله بن عبدالعزيزالعنقري بجميع مروياته. 

(ج) و قد آجازه الشیخ عبدالعزیز النمر إجازة الفتوی عام ۳۳١٠ه.‏ 

تلامیده: 

تخرّج على يدي الشيخ رحمه الله أجيالٌ من طلبة العلم» ولي كثيز منهم 
القضاء في عة جهات. 


المقدمة ۷ 


من أبرزهم : 

١‏ - الشيخ إبراهيم بن سليمان الراشد - رحمه الله - قاضي الرياض ووادي الدواسر. 

۲- الشيخ عبدالرحمن بن سعد بن بحيى - رحمه الله - قاضي الرياض وحريملاء. 

۳“ الشيخ فيصل بن محمد المبارك - رحمه الله - رئيس هيئة الحسبة وعضو مجلس 
الشورى بجدة . 

٤‏ - الشيخ سعد بن محمد بن فيصل المبارك - رحمه الله - قاضي وادي الدواسر 
ثم الوشم . 

. الشيخ محمد بن مهيزع رحمه الله قاضي الرياض‎ ٥ 

- الشيخ ناصر بن حمد الراشد رحمه الله رئيس ديوان المظالم . 

مؤلفانه : 

(أ) ب2 العقيدة : 

-١‏ (القصد السديد شرح كتاب التوحيد) في مجلدء و قد طبع مؤخرا عام 
١ه‏ عن دار الصميعي بتحقيق الأخ الشيخ عبد الإله الشايع وفقه الله. 

- (التعليقات السنية على العقيدة الواسطية) في جلد صغيرء» وقد طبع مؤخرا 
عام ١١٤١ه‏ عن دار الصميعي بتحقيق الأخ الشيخ عبد الإله الشايع وفقه الله. 

(ب) علم التفسير: 

۳ (توفيق الرحمن في دروس القرآن) في أربعة أجزاء» و قد طبع هذا التفسير 
مرتين» وآخرهما عام ١١٤٠ه‏ عن دار العاصمة بالرياض » بعناية وتحقيق الشيخ 
الدكتور عبدالعزیز بن عبدالله الزير. 

. (القول في الكرة الجسيمة الموافق للفطرة السليمة)ء عخطوط › في جلد‎ - ٤ 


() ومنه خطوطة في مكتبة املك فهد ۔ تصنيف رقم (۳/۲۹۱)-» وعنها مصورة بدارة الللك 
عبدالعزيز/ مكتبة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 


> 
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(ج) علم الحديث: 

-٠٥‏ (لذة القارئ مختصر فتح الباري) في ثمانية جلدات» ذكر الشيخ عبدالمحسن 
أبا بطين أنه تحت الطبع» والشيخ عبدالمحسن من أعرف الناس بكتب الشيخ فيصل 
لأنه طبع أكثرها في مكتبته الأهلية» وبعضها طبعت بواسطته في غيرها من 
الكتبات"» وقال الزركلي : "شرع بعض الفضلاء بطبعه"» إلا أله و للأسف 


الشديد فإن هذا الكتاب النفيس" في حكم المفقود. 

1 قم الأوام بشرح أحاديث عمدة الأحكام )»> خمسة أجزاء كبار» في 
إحدف عقر جلد ع 

۷- (أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام)» في مجلدين ضخمين 
- في سبعة ملازم -» وهو مختصرٌ عن سابقه. 


(1) اعتمدت تسمية الشيخ عبدامحسن أبا بطين للكتاب» بينما تسمي بعض المصادر المترجمة للشيخ 
الكتاب (تذكرة القارئ). 

(۲) مثل مكتبة البابي الحلبي بمصر. 

(۳) الأعلام لاز رکلي /ج ۵ص ۱1۸ . 

(1) بلا شك أن الكتاب المذكور هاهنا نفيس جنا إذ إنّه هو الاختصار الوحيد. فيما أعلم ۔ للسفر 
الجليل المشهور "فتح الباري" » وقد اطٰلعتُ مؤخرا على ختصر للفتح لبعض المعاصرين» وهو نافع 
ي ابه » ولکن فيه إيجارٌ شدي جدا. 

)٥(‏ للنقع معان عِدّةء منها 1 منها: الرّي بعد الظماء والأوام" هو: دة العطش. 

(0) ومنه خطوطة كاملة بمخط الشيخ فيصل رحمه الله ني مكتبة ا ملك فهد/ تصنيف "مكتبة حريلاء"» 
تحت رقم = ) -(F/Y41).(F/Y00) (T/0 (F/T) (F/0۱) .(F/YEV) .(F/YYA‏ 
.(T/YTA) .(F/YT4) -("/1۰) (/ °)‏ 

( ومن يشا صطوطة كام بهار الك يدايز / مكب الشيخ حبداضشن أبطن: وم وعنها مصورة 
بدارة الك عبدالعزیز أيضا/ مكتبة الشيخ فيصل المبارك. 
ومنه أيضاً نسخة - (لعلها مبيْضة) وصل فيها المؤلف إلى منتتصف الجزء الأول» وهي بدارة الملك 
عبدالعزيز/ مكتبة الشيخ عبدامحسن أبابطين. 


الحقدمة ۹ 


۸“ (خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام) للمقدسي » جلد في أربعمائة صفحة»› 
طبع مرارا. 

») (ختصر الكلام شرح بلوغ المرام) لابن حجر» طبع ضمن (امجموعة الجليلة‎ ٩ 
.ه٠٤١١۱۹ ثم طبع مفردا عن امجموعة في الریاض عن دار إشبیلیا عام‎ 

-٠١‏ (بستان الأحبار"" باختصار نيل الأوطار) للشوكاني » في مجلدين» وقد طبع 
مرتین» آخرهما عن دار إشبیلیا عام ۹١١٠ه.‏ 

-١‏ (تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين) جلد في ۲۷١‏ صفحة»› طبع مرتين. 

١‏ - (تطريز رياض الصالين)» في جار ضخم» طبع في عام ۲۳٤٠ه۔‏ عن دار 
العاصمة ‏ بتحقيق الشيخ الدكتور عبدالعزيز الزير. 

۳- (محاسن الدين على متن الأربعين) طبع ضمن الجموعة الجليلة» ثم طبع 
مفرداً عن دار إشبیلیا بالریاض عام ١١٤٠ه.‏ 

؛- (تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب) و قد طبع قديا ضمن 
(المختصرات النافعة). ۰ 

٥‏ - (نصيحة المسلمين) و هي رسالة لطيفة طبعت في الكويت في أواخر حياة 
الشيخ تحت اسم : 'نصيحة دينية ٠"‏ نفقة الشيخ عطا الشايع الكريع الجوفي 
رحمهما الله. 

-١‏ (وصية لطلبة العلم) رسالة لطيفة» وقد قام بتحقيق هذه الرسالة مع 
(نصيحة المسلمین) ‏ الشیخ الدکتور عبدالعزیز الزیر عام ٤١٤٠ه.‏ 


(۱) (أحبار)۔ بالحاء المهملة۔ جمع حبر وهو العالم» وابن عباس رضي الله عنهما - هو حبر هذه الأمة 
أي : عالمها. ۰ 
(۲) طبعتا تحت عنوان: (نصيحة نافعة ووصية جامعة) للشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 
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۷- (ذاءٌ القلوب ومفرّج الكروب) و قد طبع قدي ا ضمن جموع : 
(اللختصرات النافعة). 

(د) جهود الشيخ فيصل الفقهية: 

اعتنى الشيخ رحمه اله بالتصنيف في علم الفقه لا سيما في أخريات حياته رحمه الله. 

۸“ فشرح 'زاد الملستقنع" بكتابه : (كلمات السداد على متن زاد المستقنع)» 
مطبوع» وهو کتابنا هذاء وهو شرح لطيف ميس › و منه مخطوطة اطلعت عليها في 
مكتبة الملك فهد» تصنيف/ مكتبةحريملاء» وقد أفدت من المخطوطة المذكورة في 
زت بط لعفاو اغراك م الف مم الكو غاا ال الول 
التي نقل عنها الشارح» وقد طبع هذا الكتاب مرتين دون تحقيق» آخرهما عام 
۵ه عن مكتبة النهضة. 

- ثم شرح الشيخ - رحمه الله -"الروض اربع" عِدة شروح» هي : 

4-(المرتع المشبع شرح مواضع من الروض المربع) في أربعة أجزاء» و ست 
مجلدات كبيرة› و هو تحت الطبع. 

-٠١‏ (مختصر المرتع المشبع) مخطوط في مجلد» و لم يكمله. 

. ممع ا جود" حاشية شرح الزاد) مخطوط » وصلنا منه شرح 'كتاب البيوع‎ ( -١ 

-١‏ ثم وضع عليه فهرساً أسماه : (زيدة المراد فهرس مجمع ا لجواد) خطوط. 

-٣۳‏ وألف الشيخ رسالة فقهية صغيرة باسم : (القول الصائب في حكم بيع 
اللحم بالتمر الغائب)» مخطوطة. 

-٤‏ كما أل الشيخ رحمه الله - في علم أصول الفقه - رسالة قيْمة بعنوان: 

(مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد)» مطبوع. 


()الجواد بتشديد الدال : جمع جادّة» و هي الطريق الواضح. 


۱١ الحقدمة‎ 


-٥‏ وكذلك ألف الشيخ رحمه الله في الفقه الحديثي : (الغرر النقية شرح الدرر 
البهية) مطبوع بتحقيقي عام ١١٤٠ه.‏ 

- أا في علم الفرائض فقد ألف الشيخ فيصل رحمه الله في هذا الباب من علم 
الفقه رسالتين هما : 

-١‏ (الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة)» مطبوع. 

۷ - (السبيكة الذهبية على متن الرحبية)» مطبوع. 


۸- (صلة الأحباب شرح ملحة الإعراب)» وهو“ فيما يظهر لي- من كب 
ا و 


۲۹ - ولف الشيخ أيضاً كتابه : (مفاتيح العربية (على متن الآجرومية)» و هو 
شرح متع متوسط على متن 'الآجرومية" طبع قدياً ضمن مجموعة الشيخ المسمًاة: 
( المختصرات الأريع النافعة ) »> ثم طبع عام ١١٤٠ه.‏ عن دار الصميعي ‏ بتحقيق 
الشيخ عبدالعزيز بن سعد الدغيش . 

١‏ رسالة مختصرة بعنوان: (لباب الإعراب في تيسيرعلم النحو لعامّة 
الطلاب)ء و قد طبعت بتحقيقي عام ١۲٤١ھ"‏ . 


(1) ما ينبغي أن يلاحظ خلال دراسة مؤلفات الشيخ فيصل رحمه اله أله قد َم طبع بعض كتب 
الشيخ فيصل رحمه الله في مجاميع› ولعلً ذلك كان. في الغالب . بسبب ظروف الطباعة الصعبة في 
ذلك الوقت»ء وهذه الجاميع هي : 

(أ) ( المجموعة الجحليلة ): 

وقد طبعت ثلاث مرات» أولاها عام ١۷١٠ه‏ في المكتبة الأهلية بالرياض»› و الثانية ني دمشق على 
نفقة تلميذه e‏ ٠ه‏ والثالثة بمطابع القصيم» وتجمع 
ثلاث ختصرات هي : 
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= أ- (مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد) وقد طبع مفرداً عام ٠٤٠١‏ عن دار السلف» بتحقيق 
الشيخ راشد بن عامر الغفيلي. 

ب- (محاسن الدين بشرح الأريعين النووية)» و قدطبع مفرداً عن دار إشبیلیا عام ١۲٤٠ه.‏ 

ج- (مختصر الكلام شرح بلوغ الرام) لابن حجر» وقد طبع مفرداً في الرياض عن دار إشبيليا عام 
۹ هھهھ. 

(ب) (المختصرات الأريع النافعة): 

وقد طبعت ثلاث طبعات» أولاها عام ۱۳۹۹ه» وثانیها عام ۱۳۷۱ ه»› وآخرها عام ۵١٤٠ه»›‏ 
وتجمع أريع ختصرات هي : 

أ- (مفتاح العربية )١(‏ على متن الآجرومية) ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد بعنوان 'مفاتيح 
الحربية" جخط الشيخ. 

ب- (الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة) ومنه عخطوطة في مكتبة الملك فهد. 

ج- (غذاء القلوب ومفرج الكروب). 

د- (تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب). 

ومنها مخطوطة كاملة بدارة ا ملك عبدالعزيز / مكتبة الشيخ عبدامحسن أبابطين. 

(ج) معلمة الشيخ فيصل المسمًاة : ( زيدة الكلام في الأصول والآداب و او 

فعندما أقام الشيخ رحمه اله في الجوف في أخريات حياته جمع رحمه الله جموعاً علميا مفيداً» ضمت بعض 
شروحه رحمه الله على جملة من المتون العلميّة» و ذلك للتسهيل والتيسير على طلبة العلم الذين قد يجدون 
بعض الصعوبة في ييز ومعرفة و مراعاة الترتيب و التسلسل المرحلي لدراسة المتون العلمية في كافة الفنون 
والعلوم الشرعية» و قد سمى هذا المجموع : (زيدة الكلام في الأصول والآداب و الأحكام). 

- ولعل سبب جممع المصنف رحمه الله للمجموعين الأولين لبن: "المجموعة الجليلة" و"المختصرات النافعة" هو ظروف 
الطباعة الصعبة في ذلك الوقت» أا الجموع الأخيرفقد اختار الشيخ اتون الشروحة فيه بعناية و رأبها رتيا 
دقيقاء و لذلك تجد أن بعض تلك المخون المشروحة كانت قد تّمت طباعتها في المجموعين السابقين. 

و قد انتخب رحمه الله فصولہا بحيث تكون "كالمكتبة العلمية" للمتوسطين من طلبة العلم للترقي في 
مدارج الطلب» والانخراط في جملة المنتسبين إلى أهل العلم. 

قال الشيخ رحمه الله في أول هذه المعلمة أو الموسوعة المصعرة: 

(أمّا بعد» فان كتب العلم قد كرت وانتشر ت» و بيطت و اختُصرت» فرأيت أن أجمع منها ما 
حه الطالب و يعتيد عليه» ونقلت من كلام أهل العم ما بين بعض معانيه» لیكون أصلا برع = 


الحقدمة ۳ 


وفاته: 

ولي الشيخ فيصل القضاء في عِدة بلدان» كان آخرها منطقة الجوف» والتي توفي 
بها في السادس عشر من ذي القعدة من عام ١۷١١ه»‏ عن ثلاثةٍ وستين عاما 
قضاها في الدعوة إلى الله » وي العلم والتعليم و التصنيف رحمه الله" . 

والله المستعان» و عليه التكلان » و صلى الله و سم على نبينا محمد » وعلى آله 


و صحبه أجمعين . 


= إليه» وجسرا يعبر منه إلى غيره إن شاء اله تعالى» و العالم الرباني هو الذي يربّي الناس بأصول 
العلم وواضحاته» قبل فروعه ومشكلاته» وربت الكتب التي أردت» فبدأت : 
-١‏ ب (الأريعين النووية) 
۲- ثم ب(عمدة الأحكام) للحافظ عبدالغني المقدسي في الحديث. 
۳- ثم (کتاب التوحید). 
-٤‏ ثم (العقيدة الواسطية). 
-٥‏ ثم (بلوغ المرام). 
-١‏ ثم (الدرر البهيّة). 
۷- ثم (نبذة في أصول الفقه). 
۸- وختمتها ب (غذاء القلوب ومفرج الكروب). 
وا (زيدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام )> وأسأل الله أن ينفعني به وجميع من قرأه 
أو سمعه إِنّه لطیف خبير » آمین) ۱.ھ. 
(۱) انظر في مصادر ترجمة الشيخ فيصل رجمه الله . : 
أ - (علماء نجد خلال ثمانية قرون) للشیخ عبدالله البسام - رحمه الله - ج ۵ ص ۳۹۲ إلى .٤٠١‏ 
ب الأعلام للزركلي : جه /ص ۱۹۸. 
ج (مشاهير علماء نجد) للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ / الطبعة الثانية. 
د( روضة الناظرين) للقاضي /ج۲ /ص‌۱۷۸۔١۱۸.‏ 
ه ‏ (العلامة احق و السلفي المدقق : الشيخ فيصل المبارك) لفيصل بن عبدالعزيز البديوي. 
و.(المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك) محمد بن حسن المبارك. 


كڪتاب الطهارة 10 


كلمات في التعريف بهذا الكتاب 


الحمد له رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتاب (زاد المستقنع) تصنيف الإمام العلامة شرف الدين أبي النجا موسى 
بن أحمد بن موسى بن سالم المقدسي الحجاوي المتوفى عام 41۸ من الہجرةء 
وهو مختصر كتاب (المقنع) الذي صنفه شيخ الإسلام موفق الدين بن عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المتوفى عام 1۲١‏ من الہجرة - هو كتاب مفيد في موضوعه»› 
وقد شرحه شرحا لطيفاً فضيلة الأستاذ العلامة امحقق الشيخ فيصل بن عبد 
العزيز آل مبارك ليتم النفع به» وسماه (كلمات السداد على متن الزاد) فجزاه 
الله أحسن الجزاء. 


. هذه المقدمة الوجيزة سطرها ناشر الطبعة الأولى و هو الشيخ عبداحسن أبا بطين رحمه الله‎ )١( 


۱۹ كلمات السداد على متن الزاد 


بشم اله الرخكع الرجيم 
وډه تاسنعیت 


TE‏ ا و 
على أفضل الَصطقَيْنَ خمد ل 

أما بعد: فهذا ختصر" في الفقه من مقع الإمام الموفق أبي محمد على 
قول واحد» وهو الراجح في مذهب أحمدء ورا حذفت منه مسائل نادرة 
الوقوع» وزدت ما على مثله يعمد | إذ ا ممم قد قصرت والأسباب البطة 
عن نيل المراد قد كثرّت» ومع صعر حجمه حوى ما بغي عن التطويلء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


# هذا المختصرٌ صغيرٌ الحجمء كبر الفائدة كتير المسائل النافعة» يعرف قذرّه من 
ا ولكن ينبغي لطالب العلم أن بحفظ قبله (عَمْدَة الأحكام) ني الحديث لأنه 
الأصل» وكذلك (بلوغ المرام) فإذا حفظ ذلك وقد رزقه الله تعالی فَهّما فی کتابه 
واتّباعاً لسنة رسوله ل والإنصاف والعدل في القول والحكمء فقد استحة الفتيا 
والقضاء وبالله التوفيق. 


كتاب الطهارة 1۷ 


كتاب الطهارة 

وهي: ارتفاع الحدث وما في معناه» وزوال الخبّث. 

والمياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث» ولا يزيل النجس الطارئ غيره» 
وهو الباقي على خِلقته» فان تغبر بغپر مازح کقطلع کافور آو دهن آو ماح 
مائي" أو ُن بنجس کره» وإن تغیر مک آو با شق صَوْن الماء عنه من 
نابت فيه وورق شجرء» أو بمجاورة ميَةٍ» أو سخن بالشمس أو بطاهر م 
يكره» وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة» 
وغسنلة ثانية وثالثة كره. 


ت 


وإن بلغ قلتين" - وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا - 


# قوله: (أو يملح مائي) يعني إذا تغيّر الماءُ بالملح المائي كره» ولم يسلبه 
الطهور نة لأن أصله الماء كالملح البحري الذي ينعقد من الماء في السَبّاخ ونحوها فلا 
يسلبه الطهورية وأما ا ملح المعدني» فيسابه الطهورية إذا غير أحدّ أوصافه كالرعفران 
ونحوه» قال في الإنصاف: هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وقيل: حكمه 
حكم البحري » اختاره الشيخ تقي الدين. 

# قوله: (وإن بلغ قلْتين) إلى آخره» هذا ظاهرٌ الذهب لخحديث "إذا كان الاءُ 
قلمَيْن لم يجله شي وعنه لا لَجس إلا بالعير حديث "الماء طهور لا يجه 
شيءٌ إلا ما غلب على رجه أو طعیه أو لوڼه» اختاره eT‏ 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم ٥ »٦۳(‏ والترمذي في صحیحه برقم (1۷) من حدیث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم )1١(‏ والترمذي في صحيحه رقم )1١(‏ وحسّنه الإمام أحمد في 
مسنده ۳٠/۳‏ ۸. والنسائي في الصغرى ۱۷٤/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


۱۸ كلمات السداد على متن الزاد 


فخالطته اسه غر بول آدمي أو علرته المائعة 2 يره أو خااطه 
البول أو العاورة وشو لحه كماء مصانع طريق مكة فطهُور. 
ولا رفع حَدَث رجل طَهُورَ سير خلت به امرأة لطهارةٍ کاملة عن حدَڻ*. 


# قوله : (فخالطئه نجاسة غير بول آدمي أو عَليرته الائعة) يعني : أنه يَلْجُسٌ 
بالبول أو العَذرة ولو كان كثيراء وعنه لا بَلْجُس» اختارها أبو ا خطاب وابن عقيل 
لنب رالقلعين» ولأن تجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب ٠‏ قال في 
الإنصاف : وهذا المذهب» وهو قول الحمهور. 

* قوله: (ولا يرفع حدث رجل طهورٌ يسيرٌ حَلَت به امرأة لطهارة كاملةٍ عن 
حَدثو). قال في المقنع : وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور» ولا جوز للرجل 
الطهارة به في ظاهر المذهب» قال في الإنصاف: قال ابن رزين: لم يجز لغيرها أن 
يتَوضًاً به في أضعف الزوايتين ء وعنه يرتفع الحدَث مطلقاً كاستعمالہما معا في أصح 
الوجهين فيه» قال في القروع : اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب» قال في الشرح 
الكبير: وهو أقيس إن شاء الله تعالى. 

قلت : وهذا قول الجمهور وهو الصحيح» لأن بعض أزواج النبي ي اغتسلت في 
جفنة» فجاء ليغتسل منها فقالت له : إني كنت جُنباً. قال : (إن الماء لا بجنب) وأما 
الحديث الآخر: (نهى النبي بل أن يغتسل الرجل بفضل المرآة أو المرأة بقضل الرجل 
وليغترفا جميعاً)"› فهو محمول على التنزيه والله أعلم. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۸۲) والترمذي في صحيخه برقم )1٤(‏ وابن ماجه في سننه برقم 


(۳۷۳) من حدیث الحکم بن عمرو. 


ڪتاب الطهارة ۱۹ 


وإن تغيُر لوه أو طعمُه أو رجه بطبخ أو ساقط فيه"» أوٴرفع بقليله 
حَدَّث» و عمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء» أو كان آخرَ غسلة 
زالت النجاسة بها فظَاهر. 


# قوله: (وإن تغير طعمه أو ريه أو لونه بطبخ أو ساقط فيه) إلى آخره» قال في 
القنع : القسم الثاني : ماء طاهر غير مطهر» وهو ما خالطه طاهر فغير اسْمّه أو غلب على 
أجزائه أو طبخ فيه فغيره» فإن غير أحد أوصافه : لونه أو طعمه أو ريحه أو استعمل في رفع 
حدث أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة أو غمس فيه يد قائم من نوم اليل قبل 
غسلها ثلاثا فهل یسلب طهور یته؟ على روایتين. قال في الإنصاف: قوله: فإن غير 
أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه فهل يَسلبه طهور يته؟ على روايتين (إحداهما): يسلبه 
الطهورية وهوالمذهب» وعليه جماهيرالأصحاب» (والرواية الثانية): لا يسلبه 
الطهورية. قال في الكافي نقلها الأكثرء واختارها الآجري والجد والشيخ تقي الدين» وعنه 
أنه طهور مع عدم طهور غیره» اختارها ابن أبي موسی. 

قلت : وهذا أقرب لقول الله تعالى : «فاتَفُوأ آله مَا َسَطَعَةً4 االتغابن .]١٠١١:‏ 

قال في الإنصاف: قوله: (أو غمس فيه يد قائم من نوم الليل قبل غسلها 
ثلاثا)» فهل يَسْلب طهوریتّه ؟ على روایتین : 

(إحداهما): يسلبه الطهورية» وهو المذهب» وهو من المفردات. 

(والرواية الثانية) :لا يسلبه الطهورية» جزم به في الوجيز» واختاره المصلّف› 
والشارح والشيخ تقي الدين» قال في الشرح: وهو الصحيح إن شاء الله تعالىء لأن 
الماء قبل الغمس كان طهوراء فيبقى على الأصل. 

وهي النبي بي عن غمس اليدين كان لوهم النجاسة» فالوهم لا يزيل الطهورية» كما 
لم زل الطهارة» وإن كان تعبدا اقتصر على مورد اللص» وهو مشروعية الغسل. 


(۱) كما في البخاري ۔ حدیث رقم (۱۹۳) » و مسشلم حدیث رقم (۲۸۷) »> وانظر أحاديث ”غمس 
اليدين في الإناء" جامع الأصول لابن الأثير برقم (01۸۲) و ما بعده . 


۲۰ كلمات السداد على متن الزاد 


والنْجَس: ما تغيّر بنجاسة» أو لاقاها وهو يسير» أو انفصل عن محل 
نجاسة قبل زواهاء فإن أضيف إلى الماء اجس طَهُورٌ كثيرٌ غير تراب ونحوه 
أو زال تغير اللجس الكثر بنضسيه أو زح منه فبقي بعده كثير غير متغير 

وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غیره أو طهارته بنى على اليقين» وإن اشتبه 
طهورٌ بنجس حرم استعمالهماء وم يتحر ولا يشترط للتيمم إراقثهما ولا 
حَلطهماء وإن اشتبه بطاهر توضًا منهما وضوءاً واحداً: من هذا غرفة ومن 
هذا غرفةء وصلى صلاة واحدة وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو 
محرمةٍ صلى في كل ثوب صلاة بعدد اللْجس أو الحرم وزاد صلاةً*. 


جماهير الأصحاب» وهو من المفردات» وقيل : يتحرّى مع كثرة الثياب النجسة 
للمشقة اختاره ابن عقيل › وقيل : يتحری سواء قلت الثياب أو كثرت› اختارها 


الشيخ تقي الدين. 


كتاب الطهارة ۲۱ 


باب الآنية 

كل إناء طاهر -ولو ثميناً-» يباح اتخاذه واستعمالّه» إلا آئية ذهب 
وفضة مضب بهماء فإنه يحرم اتخاذها واستعمالًها ولو على انش وتصح 
الطهارة منها"» إلا ضَبَة يسيرة من فضَّة لحاجة» وتكره مباشرئها لغير 
حاجة» ولباح آنية الكفار - ولو | تحلٌ ذبائحهم وثيابُهم - إن جُهل حالًها". 

ولا يهر لذ مَيْتةٍ بدباغ”» ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس إذا 
کان من حيوان طاهر في الحياة» وعظم الميتة ولبتها وكل أجزائها نجسة غير 
شعر ونحوه» وما بين من حي فهو کميتته. 


*# قوله: (وتصح الطهارة منها) أي من الآنية المحرمة. هذا امذهب» وعلنه 
لا تصح› اختاره الشيخ تقي الدين. 

# قوله : (وتباح آنية الكفار ۔ ولو لم تحل ذبائحُهم وثيابهّم - إن جهل حالما) قال 
في المقنع : وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تُعْلّم نجاستُهاء قال 
في الإنصاف : هذا المذهب»› وعنه: ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلي 
فيه» وعنه : أن من لا تحل ذبيحتهم كالجوس وعبدة الأوثان لا يستعمل ما استعملوه 
من آنيتهم إلا بعد غسله» قال القاضي : وكذا من يأكل الخنزير من أهل الكتاب في 
موضع يمكنهم أكله. 

# قوله: (ولا یطهر جلد ميته بدباغ)» هذا المذهب وهو من المفردات وعنه يطهر 
منها ما كان طاهرا في حال الخحياة» وهو الصحيح لقول النبي كَل في الشاة الميتة : (ألا 
انتفعتم بإهابها) قالوا: إنها ميته قال : (يطهرها الماء والقرض) وقي الحديث الآخر: 
(دباغ جلود الميتة طهورها). 


۲۲ كلمات السداد على متن الزاد 


باب الاستنجاء 


يُستحب عند دخول الخلاء قول: (بسم الله» أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث)" وعند الخروج منه: (غفرائك". الحمد له الذي أذهب علي 
الأذى وعافاني) » وتقديم رجله اليسرى دُخولاً واليمنى روجا عكس 
EO N‏ 
وارتیاده لبوله موضعاً رخواً» ومسحة بيده الیسری إذا فرع من بوله من 
أصل ذكّره إلى رأسه ثلاثاًء ولعرّه ثلاثاًء وتحوله من موضعه ليستنجي في 
غیره إن خاف تلوثاً. 

ویکره دخوله بشيء فيه ذکر الله تعالی» إلا لحاجة» ورفع ثوبه قبل 
دنوه من الأرض» وكلامُةُ فيه» وبوله في شق ونحوه» ومس فرجه بيمينه 


(۱) رواه البخاري »۲٤۲/۱‏ ومسلم .)۳۷٥(‏ 
والخبث : بإسكان الباء الأفعال القبيحة» وبضم الخاء والباء : كران الجن. 

(۲) رواه آحمد٦/۵٥۱»‏ وأبوداود (۳۰)» وابن ماجه (۰۰) وابن حبان »)۱٤١١(‏ والترمذي (۷)» 
وقال : حسن غریب»› والحاکم ۱٥۸/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۰۱) من حديث أنس» وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف»› قال 
البوصيري : متفق على تضعيفه » والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. ا.ه. 
وللحافظ ابن حجر كلام طويل حول الحديث في تخريجه للأذكار فليراجع هناك. 


ورواه ابن السني (۲۱) من حديث أبي ذر. 


كتاب الطهارة ۳ 


واستنجاؤه واستجمارزه بهاء واستقبال النيرين". 

ويَّحْرُم استقبال القبلة واستدبارها في غير بيان وله فوق حاجته» 
وبولةُ ي طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. 

ويستجمر (بججر)ثم يستنجي بالماء» ويجزئه الاستجمار إن م يعد 
الخارج موضع العادة. 

ويشترط لاستجمار بأاحجار ونحوها آن يكون طاهراً منقياً غير عظم 
وروش وطعام وحترم ومتصل مجيوان» ويشترط ثلاث مسحات منقية 
فاكثر» ولو بججر ذي شَعَب» ويسن قطكُه على وثر » وجب الاستنجاءُ 
لکل خارج إلا الريح» ولا يصح قبلّه وضوءٌ ولا تيمُم. 


# قوله : (واستقبال النيرين) قال في الإنصاف: قوله: ولا يستقبل الشمس ولا 
القمر» الصحيح من المذهب كراهة ذلك» قال في الفروع: وقيل: لا يكره التوجه 
إليهما كبيت المقدس انتهى. والصحيح عدم الكراهة لقول النبي ب : (لا تستقبلوا 
القبلة بغائطر ولا بول ولا تستدبروها ولكن شَرٌقوا أو غربوا). 

(فائدة) لو استجمر بما لا يجوز الاستجمارٌ به ثم استنجى بعده بالماء أجزأه بلا 
نزاع » و إن استجمر بغير النقي جاز الاستجمار بعده بُمنق. قاله في الإنصاف. 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء: باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء برقم .)٠١٤(‏ 
ومسلم في الطهارةء باب الاستطابة برقم .)۲٦٤(‏ 


۲٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب السواك وسنن الوضوء 
اسوك بعود لنب مني غير میں لا بت لا ياصع وخرةة مسنونڻ 
كل وقت» لغير صاتم بعد الزوال"» > متأكدٌ عند صلاة» وانتبا وتغير فم. 
ويستاك عرضاً مبتدئًاً بجانب فمه الأن" ويدهنْ غباء ويكتحل وثرأ 
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر» وجب اتان ما م يَحّف على فيه 
يكره القَرّع. 


# قوله: (لا بإصبع أو خرقة). قال في المقنع : فإن استاك بإصبعه أو بجخرقة فهل 
يصيب السّنة؟ على وجهين. قال في مجمع البحرين أصح الوجهين إصابة السنة 
با لخرقة وعند الوضوء بالإصبع؛ وقال الموفق: يصيب بقدر إزالته وقيل : يصيب 
السنّة عند عدم السواك» قال في الإنصاف : وما هو ببعيد. 

# قوله: (مسنونٌ كل وقت لغير صائم بعد الزوال). أي فلا يستحب» هذا 
المشهور من المذهب» وعنه يباح لحديث عامر بن ربيعة "رأيت النبي بي ما لا أحصي 
يتسوك وهو ضصاقم .روا امد ری و فی ماو کار د ااج 
تقي الدين لحديث : (خير فعال الصائم السواك) لرواه ابن ماجه!. 

# قوله : (ويستاك عرضاً مبتدئا بجانب فمه الأيمن) لحديث : (كان النبي بل يعجبه 
التیمن في تنعله وترجله وطهوره وسواکه و في شأنه کله). رواه ابو داود وقال الحافظ ابن 
حجر: وف الحديث البداءة بثيق الرأس الأمن في ال رجل والغسل وا للق ولا يقال: هو 
من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر» بل هو من باب العبادة والتزين » وقد ثبت الابتداء 
بالق الأين في ا للق قال النووي : قاعدة الشرع المستمرة : استحباب البداءة باليمين في 
کل ما کان من باب التکریم والتزیین» وما کان بضدهما استّحب فيه التیاسر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوءء باب التيمن في الوضوء برقم »)۱٦۸(‏ ومسلم في الطهارة» باب 
التيمن في الطهور وغيره برقم .)۲٦۸(‏ 


كڪتاب الطهارة ۲o‏ 


وين سنن الوضوء السواك» وغسل الكفين ثلاث وجب من نوم ليل 
ناقض لوضوءء» والبداءة بمضمضة» ثم استنشاق» والمبالغة فيهما لغير 
صائم» وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع» والتيامن» وأاخذ ماء جديد 
للأذنين» والغسلة الثانية والثالثة. 


آ4 كلمات السداد على متن الزاد 


باب فروض الوضوء وصفته 

فروضه ستة: غسل الوجه - والفم والأنف منه- وغسل اليدين› 
ومَسْح الرأس و(منه الأذنان)» وغسل الرّجلينء والترتيب» والموالاة وهي: 
أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. 

والنية شرط لطهارة الأحداث كلها" فينوي رفع الحدث أو الطهارة 
لما لا ياح إلا بهاء فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءةء أو تجديداً مسنونا 
ناسیاً حدثه ارتفع» وإن نوی غسلاً مسنوناً اجزأ عن واجب» وكذا عکسه» 
وإن اختفغت اخدا ت چت و روء او غلا فی بطهارته أحدها ارتفع 
سائرهاء ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة» وهو التسمية» وتسن 


# قال في الاختيارات: ولا يسح العنق› وهو قول جمهور العلماءء ولا أخذه 
ماءًُ جديدا للأذنين» وهو أصح الروايتين عن أحمد» وهو قول أبي حنيفة وغيره. 

# قال في الإنصاف: مفهوم قوله: (والنية شرط لطهارة الحدث) أنها لا 
تشترط لطهارة الخبث» وهو صحيح وهو المذهب»› وعليه أكثر الأصحاب» قال: في 
الاختيارات: ولا جب نطق بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة وقولين في مذهب أحمدء 
وغيره في استحباب النطق بهاء والأقوى عدمه»ء واتفقت الأئمة على أنه لا يشرع 
الجهر بها ولا تكرارها. 


)١(‏ لقوله ل : (إنغا الأعمال بالنيات) أخرجه البخاري ۹/١‏ ومسلم )۱۹٠۷(‏ فهو متفق عليه. 


كتاب الطهارة ۲۷ 


عند أول مسنوناتها إن وذ قبل واجبيء واستصحاب ذكرها في جميعهاء 
وجب استصحاب حکمها. ۰ 

وصفة الوضوء أن ينوي» ثم يسمي» ويغسل كفيه ثلاث ثم يتمضمض» 
ويستنشق» ويخسصل وجهه من منابت شر الرأس إلى ما انحدر من 
اللْحْيَيْن والدقن طولأًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاً وما فيه من شعر خفيف» 
والظًاهرَ الكشيف مع ما استرسل منه» ثم يديه مع المرفقین» ثم مسح كل رأسه 
مع الأذنين مرة واحدة» ثم يغسل رجليه مع الكعبينء ويغسل الأقطْم بيه 
الفروض» فإن قطع من لصيل عسل راس العَضدٍ منه» ثم يرفع بصرَةٌ إلى 
السماء» ويقول ما ورد وتباح معونته وتنشیف أعضائه. 


۲۸ كلمات السداد على متن الزاد 


باب مسح الخفين 

ور وا وليلةء والمسافر ثلاثة بلياليهاء ِن حَدَثٍ بعد لبس > على 
طاهر» مباح» ساتر للمفروض *» يبت بنفسه" » من خف وجوربٍ صفیق 
ونحوهماء وعلى عمامة لرجل» محنكة أو ذاتِ ذؤابة» وعلى خُمر نساءٍ 
OG TS‏ 

الحاجة" - ولو (في) أَكَبَرّ - إلى حَلهاء إذا يس ذلك بعد كمال الطهارة. 
ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس» او شك في ابتدائه» مسح مقیم وان 
أحدث ثم سافر قبل مَسحه» فمسح مسافر. ولا مسح فلاس ولا لقافة 
رلا نا یط من القدم ار ری مت بف" فزن الس سنا على د فل 
أصابعه إلى ساقه» دون أسفله وعقيه» وعلى جيع الجبيرة. ومتى ظهر بعض 
محل الفرض بعد الحدث أو مت مده استانف الطهارة. 


# قوله : (ساتر للمفروض)ء قال في الاختيارات : ووز المسح على الخف 
الْحَرّق ما دام اسمه باقياًء والمشي فيه مكن» قال في الإنصاف : واختاره أيضا جد 
وغيره من العلماء» لكن من شَرّْط ارق أن لا يمَنَمَ متابعة المشي. 

# قوله: (یثبت بنقسه) cee‏ وجواز الملسح على 
الززيول الذى لا يث یثبت إلا سر یشده به مصلا و منفصلا عنه ءقال : وأما اشتراط 
ات م و ا اح 

# قوله: (وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة) قال في الإنصاف : إذا تجاوز قدر 
الحاجة نزعه إن لم خف اللف» فإن خاف التلف سقط عنه بلا نزاع» وكذا إن خاف 
الضرر على الصحيح من المذهب. 

# قوله : (ولا ما يسقط من القدم أو يُرّى منه بعضة)ء تقدم اختيار شيخ الإسلام» 
ومال الجد إلى العفو عن خرق لا ينع متابعة المشي نظرا إلى ظاهر خفاف الصحابة. 


كڪتاب الطهارة ۲۹ 


باب نواقض الوضوء 

ينقض ما خرج من سبيل» وخارج من بقية البدن إن کان بولا و غائطاً أو 
كثراً نجساً غيرهماء وزوال العقل إلا يسين نوم من قاعلو آو ائم“ ومس ذكَرٍ 
صل او قبل بظهر کقه آو بطیه» ولسهّما من خی مُشکل ولمس ذکر کر او 
أن فلها اشيوة هنا ر ار بشهوة آو ست بھا"» ومس حلقة ذب لا 
مَس شعر وظفر ومر ولامع حائل» ولا ملموس بده ولو وجد منه شهوة. 
وينقض غسل ميت ميت وأكل اللحم خاصة من اژور راوغملا 
أوجب وضوءاً إلا الموت» ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى 
على اليقين» فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حال قبْلَهُمَا. ويَحرْم على 
ا حدث مس المصحف» والصلاة والطواف. 


*# قوله: (وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم) هذا المذهب› وعنه أن نوم 
الراكع والساجد لا ينقض يسيره» قال في الاختيارات : والنوم لا ينقض مطلقاً إن 
ظن بقاء طهارته» وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد: أن النوم لا ينقض جحال. 

# قوله: (ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها) هذا المذهب» وعنه: لا ينقض»› قال 
في الاختيارات : ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من 
مس النساء والأمرد إذا كان لشهوةء قال: إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا ما علم 
بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه الوضوء» ولا يستحب الوضوء منه. 

# قوله: (وأكل اللحم خاصة من الجزور)ء قال قي المقنع : وإن أكل من كبدها 
أو طحالہا فعلى وجهين» قال في الإنصاف : أحدهما: لا ينقض وهو المذهب»› 
وعليه أكثر الأصحاب»› والثاني : ينقض. انتهى » واختار شيخ الإسلام في الفتاوى 
جميع أجزاء الجزور حكمها واحد» قال في الاختيارات: ويستحب الوضوء من أكل 


لم الإبل. 


۳٠‏ كلمات السداد على متن الزاد 


بساب الفسل 

موجبّه خرو ج اني فقا بلدةٍ لا بدونهاء من غير نائم: وإن انتقل ول 
جرج اغتسل له" فإن خرج بعد م يُعذه» وتغييب حَثفةٍ أصلية في فرج 
أصلي فُبُلاً كان أو ذُبْراً ولو من أو ميت» وإسلام کافر» وموت» 
وحیض ونقاس لا ولادة عارية عن دم 

ومن لزمه الخسل حرم عليه قراءة القرآن» ويَعَبر امسج لحاجة» ولا 
بث فيه بغیر وضوء. 

ومن عسل ميتأًء او اناو س ر ا اا bs‏ »سن له 
الغسل. والغسل الكامل: أن ينوي» ڻم پسميء ویغسل کب ثلاث وما لوگه» 
ويتوضاء ويټځثي على رأسه ثلاثاً رویه» وعم بدئه سلا ثلاثاًء ویدلکه» 
ویتیامن» ویغسل قدمیه مکاناً آخر. 

والجزئ: أن ينوي» ثم يُسَمي» ويَعُم بده بالعُسْلِ مر ویتوضاً جد 
ویغتسل بصاع» فان أسبغ بأقل أو نوی بغسله الحدثین أجزً. 

ويسن لحب غسل فرجه» والوضوء: لأكلٍ ونوم ومعاودةٍ وطءٍ. 


# قوله: (وإن انتقل ولم بخرج اغتسل له). هذا من مفردات المذهب» وعنه لا 
يجب الغفسل حتى يخرج» وهو قول أكثر العلماء» قال في الشرح وهو الصحيح إن 
شاء الله. 

قوله : (لا ولادة عَارِيّة عن دم) قال في المقنع : وي الولادة العارِيُةٍ عن الدم 
وجهان» قال في الإتصاف : أحدهما: لا جب» وهو المذهب إلى أن قال : والثاني : 
بجب» وهو رواية في الكافي» واختاره ابن ابي موسی › وجزم به القاضي في المجامع 


الصغير. 


كتاب الطهارة ۳١‏ 


باب التيمم 

وهو بَدَل طهارة الماء. إذا دحل وقت فريضةء أو ييحت نافلة وعم 
الماء» أو زاد على ثمنه کثرأء أو بشمن يُعْجزه» أو حاف باستعماله أو طَلّبه ضررَ 
بده أو حرمَيّه أو ماله بعطش أو مرضٍ أو هلاك ونحوه شرع التيمم» ومن وجد 
ماءٌ يكفي بعض طَهره تيمم بعد استعماله» ومن جُرح تيمم له وغسل الباقي. 

وجب طلب الما في رَخلِه وقربه وبدلالةء فان نسي فُدرئه عليه وتیمم 
أُعَاد» وإن نوى بتيممه أحداثاً أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها ”» أو عَدِم ما 
يزيلهاء أو خاف بردا» أو حبس في مصر فتيمم» أو عَلدم الماء والتراب صلى 
ولم يعد. وجب التيمم بتراب طهور له غبار ”)ل يغيره طاهر غيره. 


# قوله : (أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها) قال في الإنصاف : ويجوز التيمم 
للنجاسة على جرح يضره إزالتهاء ولعدم الماء على الصحيح من المذهب» وهي من 
امفردات» وعنه لا يجوز التيمم لاء قال في الاختيارات: ولا يتيمم للنجاسة على 
بدنه » وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى. 

قوله : (ويجب التيمم بتراب طهور غير مُحترق!" له غبار)» قال في الإنصاف: 
قوله : ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليدين» هذا المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب» وعنه جوز بالسبخة ويالرمل» قال في الاختيارات: ويجوز التيمم بغير 
التراب من أجزاء الأرض إذا لم جد تراباً» وهو رواية» قال: ولا يستحب حمل التراب 
معه للتيمم» قاله طائفة من العلماء» خلافا ما نقل عن أحمد. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في العبارة المشروحة من الكتاب » و هو في المتن أعلاه . 


۳۲ كلمات السداد على متن الزاد 


وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه» و (كذا) الترتيب» والموالاة“ 
في حدث أصغر. 
وه تشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره» فإن نوى أحدهما ‏ 
بجزئه عن الآخر*» ون نوی نفلاً او اطلق م يُصَلٌ به فرضا*» وإن نواه 
صلی کل وقته فروضاً ونوافل. 


# قوله : (وكذا الترتيب والموالاة) أي من فروض التيمم على إحدى الروايتين› 
قال في الإنصاف : الصحيح من المذهب أن حكم الترتيب والموالاة هنا حكمهما في 
الوضوء»ء وقيل: هما هنا سنّة» قال المجد: قياس المذهب عندي أن الترتيب لا جب في 
التيمم وإن وجب في الوضوء» لأن بطون الأصابع لا جب مسحها بعد الوجه في التيمم 
بالضربة الواحدة؛ بل يعتمد بمسحها معه» واختاره في الفائق » قال ابن تيم : وهو أولى. 
قال في الاختيارات: والجريح إذا كان محددثاً حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب» وهو 
الصحيح من مذهب أحمد وغيره» فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء ؛ بل هذا هو 
السنة» والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة. 

# قال في الإنصاف: قوله: (فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر ) اعلم أنه إذا 
كانت عليه أحداث فتارة تكون متنوعة عن أسباب أحد الحدثين» وتارة لا تتنوع› 
فإن تنوعت أسباب أحدهما ونوى بعضها بالتيمم » فإن قلنا في الوضوء لا يجزئه عما 
لم ينوه» فهنا بطريق أولى» وإن قلنا: يجزئ هناك أجزأً هنا على الصحيح. 

* قوله : (وإن نوى نفلا أو أطلق لم يمل به فرضا)ء قال في الإنصاف : وهذا 
الذهب» وعليه جمهور الأصحاب» وقال ابن حامد: إن نوى استباحة الصلاة 
وأطلق» جاز له فعل الفرض والنفل» وخرّجه جد وغيره» قال في الاختيارات : 
والتيمم يرفع الحدث» وهو مذهب أبي حنيفة » ورواية عن أحمد» واختارها أبوبكر 
محمد الجوزي» وفي الفتاوى المصرية : التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت 
الصلاة الأخرى» كمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه» وهو أعدل الأقوال. 


كتاب الطهارة ۳ 


ويبطل التيمم جروج الوقت ومبطلات الوضوء» وبوجود الماء ولو في 
الصلاةء لا بعدهاء والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى. 

وصفته: أن ينوي» ثم يسمي» ويضرب التراب بيديه مرجي الأصابع» 
وسح وجهه بباطنهما وکفیه براحتیْه ويُخْلٌل أصابعه. 


۳٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب إزالة النجاسة 
يُجزئ في عمل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب 
بعين النجاسةء وعلى غيرها سبح" إحداها بالتراب في نجاسة كلب وخنزير 
ويجزئ عن التراب أشنا ونحوه وني غجاسة غيرهما سبع بلا تراب» ولا 
طهر متنجسٌ بشمس ولا ريح ولا َلك ولا استحالة" غير الخمرة 


# قوله : (وعلی غیرها سبع)› قال في المقنع : وفي سائر النجاسات ثلاث روايات 
اا ت غ لها معا واا و0 وا اة کا الا ی ی 
تذهب عينْ النجاسة» اختارها في المغني » لقول النبي َة ني دم الحيض : (فلتقرصه 
ثم لتنضحه بالماء)ء قلت : الأقرب الثلاث ؛ لأن النبي ل أمر بالتثليث عند توهم 
النجاسة للقائم من النوم» فعند ينها أولى» وأما الحديث الذي يذكره بعضهم 
(أمرنا بعَسْل الأنجاس سَبْعاً)" فلا تقوم به الحجة. 

# قوله: (ولا طهر متنجسٌ بشمس ولا ريح ولا لك ولا استحالة)» قال في 
الإنصاف: قوله ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا بجفافو أيضاء هذا 
الذهب وعليه جماهير الأصحاب› وقيل : يطهر في الكل » اختاره امجد في شرحه› 
وصاحب الجحاوي الكبير؛ والفائق والشيخ تقي الدين وغيرهم › قال في الاختيارات : 
وإذا تنس ما يضره الغسل كثياب الحرير والورّق وغير ذلك أجزأ مسحه في أظهر 
قولي العلماءء و طهر الأجسام الصقيلة كالسيف و ا مرآة و حوهما ذا تنجست 
بالمسح ٤‏ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة› ونقل عن أحمد مثله في السكين في دم 
الذبيحة» ويطهر التعل بيالدّلك بالأرض إذا أصابه نجاسة» وهو رواية عن = 


(۱) رواه أبو داود بإسناد ضعیف برقم )۲٤۷(‏ وانظر إرواء الغليل للألباني رقم(۳١١).‏ 


كتاب الطهارة o‏ 


فان خلت أو تنجس ذه“ ما تع لم طهر ”» وإن خفي موضع نجاسةٍ من 
الوب أو غيره غسيل حتى يَجزم بزواله. 


«أحمد» وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة» وتطهر النجاسة 
بالاستحالة -إلى أن قال- وعلى القول: بأن النجاسة» لا تطهر بالاستحالة» فيعفى 
من ذلك غما شى الاحتراز غته كالدخان والغبار المستحيل من النجاسة كما يعفى 
عما يشق الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارهاء وإن قيل : إنه نجس» فإنه يعقى 
عنه على أصح القولين» ومن قال: إنه نجس ولم يعف عما يشق الاحتراز عنه› 
فقوله أضعف الأقوال» وما تطاير من غبار السرجين ونحوه» يمكن التحرز عنه 
عفي عنه» وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثرٌ النجاسة» وهو 
مذهب أبي حنيفة» لكن لا جوز التيمم عليها بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو 
لم ثُعْسَل» ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضاًء وهو قول في مذهب أحمد» ونص 
عليه في حبل الغسال وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره» وهو قول في 
مذهب أحمد» ورواية عنه في المذي » انتهى ملحصا. 

# قوله: (أو تنجس دهن مائع لم يطهر)ء قال في المقنع : ولا تطهر الأدهان 
المتنجسة» وقال أبو الخطاب : يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله 

قال في المقنع : ومني الآدمي طاهر» وعنه أنه نجس» ويجزئ فر ا ويي 
رطوبة فرج المرأة روايتان. وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة» وعنه 

أنها طاهرة» وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. 

قال في الاختيارات: ونقل عن أحمد في جوارح الطير إذا أكلت الييف» فلا 
يعجبني عرّقهاء فدل على أنه كرهه ؛ لأكلها النجاسة فقط› وهو أولى» ولا فرق في 
الكراهة بين جوارح الطير وغيرهاء وسواء كان يأكل الجيف أم لاء وإذا شك في= 


۳۹ كلمات السداد على متن الزاد 


ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه» ويعفى في غير مائع ومطعوم عن 
سیر دم نجس من حيوان طاهر» وعن أثر استجمار (محله)» ولا ينجس 
الآدمي بالموت» ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر» وبول ما يؤكل لحمه 
وروثه ومنيه طاهر» ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة» وسؤر المرة وما دونها 
طاهرء وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي - والبغل منه - نجسة. 


=الرُوة هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو لا؟ فيه وجهان في مذهب أحمد 
مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني وهو الصواب»› أو النجاسة 
إلا ما استثني. وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى 
تنجسه ؛ بل القول بنجاسته قول مُحَدَّث لا سلف له من الصحابة. 

ولا جب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد» ولم يقم دليل على 
نجاسته» وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته› والأقوى في المذي أنه 
يجزئ فيه النضح› وهو أحد الروايتين عن أحمد» ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء 
فإنه يكره استعمال الذي فيه» ويُعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة نحوها في 
الأطعمة وغيرهاء وهو قول في مذهب أحمد» وإذا أكلت الهرة فأرة ونحوها ؛ فإذا 
طال الفصل طهر فمها بريقها لأجل الحاجة» وهذا أقوى الأقوال» واختاره طائفة 
من أصحاب أحمد وأبي حنيفة › وكذلك أفواه الأطفال والبهائم والله أعلم. 


كڪتاب الطهارة ۳۷ 


باب الحيض 
لا حيض قبل تسع سنین» ولا بعد خمسين")» ولامع حمل ". اقل 
يوم وليلة ”» وأكثره خمسة عشرء وغالبه ست أو سبع» وأقل طهر بين 
حيضتين ثلاثة عشرَ ولا حَدٌ لأكثره وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة 
ولا يصيحان منهابل يَخرمان» ورم وطؤهافي الفرج» 


# قوله: (ولا بعد خمسين)»› هذا المذهب» وهو من المفردات»› وعنه: 
أكثره ستون» وعنه: بعد الخمسين حيض إن تكرر» قال في الإنصاف: وهو 
الصواب. 

* قوله: (ولا مع حمل). قال في الإنصاف: وقوله: والحامل لا تحيض. هذا 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب»› وقطع به کثیر منهم› وعنه : أنها تحيض› 
ذكرها ابن القاسم والبيهقي » واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق » قال في 
الفروع: وهو أظهر» قال في الإنصاف: وهو الصواب»› وقد وجد في زماننا وغيره 
أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك» ويتكرر في كل شهر على صفة حيضهاء وقد 
روي أن إسحاق ناظر أحمد في هذه المسألة» وأنه رجع إلى قول إسحاق. رواه 
الحاکم› انتھی. 

# قوله: (وآقله يوم وليلة) قال في الإنصاف: هذا المذهب» وعنه: يوم» 
اختاره ابو بکر› واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره ؛ 0 
كلما استقر عادة للمرأة فهو حيض» وإن نقص عن يوم أو زاد عن الخمسة عشر أو 
السبعة عشر مالم صر مستحاضة»› قال في الاختيارات : CDT‏ 
فيه المرأة ولا لأكثره» ولا لأقل الطّهر بين الحيضتين. 


۳۸ كلمات السداد على متن الزاد 


فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كقارة» ویستمتع منها بما دونه ”» وإذا انقطع 
eS‏ 

والْبْنّدأة تجلس اأ قله ثم تغتسل وتصلي ”» فإن انقطع لأكثره فما دون 
اغتسلت' إذا انقطم» »فان تکرر ثلاثاً فحیض»› »> وتقضي ما وجب فيه» وان 
عَبَرَ أكثره فمستحاضةء فإن كان بعض دمها حمر وبعضه أسود و يعبر 
أكثرّه ول يفص عن اقل فهو حيضها: تجلسه في الشهر الثاني والأ حر 
استحاضة» وإن م يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. 


# قوله: (ويستمتع منها بما دونه)ء قال في الإنصاف : قوله: ويجوز أن يستمتع 
من الحائض با دون الفرج» هذا المذهب وهو من المغردات» وعنه: الاستمتاع بما بين 
السرة والركبة» وقطع الأزجي في نهايته بأنه إذا لم يأمن على نفسه حرم عليه ؛ للا 
يكون طريقاً إلى مواقعة الحظور. 

قال في الاختيارات ورم وطء الائ ٠‏ فإف وئ في القرج فعليه دينان 
كفارة» ويعتبر أن يكون مضروباء وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج ولم ينجر 
فرق بينهما كما قلنا فيما إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر. 

# قوله : (والْبْتداة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي)ء قال في الإنصاف : أعلم أن 
المبتدأة إذا ابتدأت بدم أسود جلسته» وإن ابتدأت بدم أحمر فالصحيح من ن المذهب 
أنه كالأسود وقيل : لا تجلس للدم الأحمر إذا رأته وإن جلسناها الأسود» وقيل: 
حكمه حكم الدم الأسود» وهو المذهب. ان اشا > قال في المغني : روی صالح 
قال: قال أبي : : أول ما يبدأ الدم بالمرأة تقعدٌ ستة أيام أو سبعة أيام » وهو أكثر ما 
تجلسّه النساءُ على حديث حَملَّة» وعنه: أنها تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر 
الحيض » وقال في الشرح الكبير: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي » اختاره 
شیخنا > قال في الاختيارات : والبّدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم مير مستحاضة› 
وکذ لا الل إا رت ادها ریاد ة او تق أو انقال: فذلك حیض حتی تعلم 
انها اا تة ان ار الدم. 


كتاب الطهارة ۳۹ 


اة العتادة ولو ميزه لن غادنها) ون نسيٹها عملت 
بالتمييز الصالح» فإن م يكن ها تمييزء فغالب الحيض كالعالمة موضعه 
ا و ل و غ وق 
جلسنها من أوله”» كمن لا عادة ها ولا تعمييزء ومن زادت عادتها أو 
قات او ارت فما تکرر تلاا حت وما تقص عن العادة طهر 


# قوله: (والمستحاضة المعتادة ولو مميزة جلس عادتها)» قال في المقنع : وإن 
استحاضت المعتادة رجعت إلى عادتهاء وإن كانت ميزة» وعنه يقدم التميبز وهو اختيار 
ا لخرقي› قال الحافظ ابن حجر على قوله َة لفاطمة بنت أبي حبيش : "إن ذلك دم 
عرق» فإذا أقبلت الحيضة» فاتركي الصلاة فيهاء فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي". فيه دليل على أن المرأة إذا ميّزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم 
الحيض» وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه» ثم صار حكم دم 
الاستحاضة حكم دم المحدث» فتتوضأً لكل صلاة ؛ لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر 
من فريضة واحدة لظاهر قوله : "ثم توضئي لكل صلاة" وبهذا قال الجمهور. 

# قوله: (وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من 
أوله). قال في المقنع : وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل 
شهر في أحد الوجهين» وني الآخر تجلسها بالتحري. 

# قوله: (ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت» فما تكرر ثلاثا فحيض). 
قال في المقنع : وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال» فالمذهب أنها 
تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر مرة أو مرتين» على خلاف الروايتين› 
وعندي أنها تصيزمن غير تكرار› واختاره الشيخ تقي الدين. قال في الإقناع : وعليه 
العمل» ولا يسع النساء العمل بغيره» قال في الإنصاف : وهو الصواب. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۲۷) في الحيض : باب عرق الاستحاضةء ومسلم رقم )۳۳٤(‏ 
في الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. 


f‏ كلمات السداد على متن الزاد 


وما عاد فيها جلسته» والصفرة والكدرَة في زمن العادة حیض» ومن رات 

يوماً دماً ويوماً نقاء» فالدم حيض والنقاءٌ طْهْرٌ ما م يعبر أكثره". 
والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتنوضا لوقت كل صلاة وتصلي 

فروضاً ونوافل» ولا ُوطأً إلا مع خوف العَّت"» ويستحب غسلها لكل صلاة. 


oJ 


ا ف ووا نتا الد حن واا فور ما ر 
أكثرّه)» قال في المقنع : ومن كانت ترى يوماً دما ويوماً طَّراً فإنها تضم الدم على 
الطهر فيكون حيضا والباقي را إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة» قال 
في الفروع : ومن رأت دما متفرقاً يبلغ جموعه أقل الحيض ونقاءٌ» فالنقاء طهر وعنه 
أيام الدم والنقاء حيضٌ» وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي» قال في الإنصاف : اختاره 
الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. 

# قوله: (ولا توطأ إلا مع خوف العنت) قال في المقنع : وهل يباح وطء المستحاضة 
في القَرْج من غير خوفو العَسَت؟ على روايتين» قال في الإنصاف : (إحداهما) لا يباح 
وهو المذهب» وهو من المفردات (الثانية) يباح» قال في "الجاويين : ويباح الوطء 
للمستحاضة من غير خوف العنت على أصح الروايتين» وعنه يكره. 

وقال البخاري : (باب إذا رأت المستحاضة الطهر) قال ابن عباس : تغتسل وتصلي 
ولو ساعة» ويأتيها زوجها إذا صلَّتا» الصلاة أعظم» وساق حديث فاطمة بت أبي 
حبيش "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي' 
قال الحافظ: قوله: قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة» قال الداودي : 
معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم ؛ فإنها تغتسل وتصلي» والتعليق المذكور 
وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق نس بن سيرين عن ابن عباس أنه سأله عن 
الستحاضة فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي» وإذا رأت الطهر ولو ساعة= 


كتاب الطهارة ٤١‏ 

وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً"» ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت» 
ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهرء فإن عاودها الدم فمشكوك فيه؛ تصو» 
وتصلي وتقضي الواجب". 


=فلتغتسل وتصلي قال الحافظ : والدم البحراني هو دم الحيض › قوله: (ويأتيها 
زوجها). هذا أثر آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاء وصله عبد الرازق وغيره 
من طريق عكرمة عنه» قال: "المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها" ولأبى داود من 
وجه آخر عن عكرمة قال: "كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها". قوله : 
(إذا صلت) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم > وقوله: (الصلاة أعظم). أي من 
الجماع» والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة» أي إذا جازت 
الصلاة فجواز الوطء أولى ؛ لأن أجر الصلاة أعظم من أجر الجماع. اه. 

# قوله : (وأكثر مدة النفاس أربعون يوما). هذا قول أكثر أهل العلمء 
وقال الحسن: النفساء لا تكاد تجاوز الأربعين» فإن جاوزت الخمسين فهي 
مستحاضة» وقال مالك والشافعية : أكثره ستون» قال في الاختيارات : ولا 
خد لاقل القاس ولا لأكثرة» ولو راد على الأرزييين أو السكن أو السبعين 
وانقطع فهو نفاس»› ولكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون منتهى 
الغالب. 

# قوله : (فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب). 
قال في المقنع : وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس وعنه: 
أنه مشكوك فيه» قال في الفائق : إذا عاد في مدة الأربعين فهو نفاس في أصح 


الروايتين. 


4۲ 


كلمات السداد على متن الزاد 


وهو كالحيض فيما يِل ويَخْرْمٌ ويسقط غير العدة والبلوغ"» وإن 
ولدت توأمين فأول النفغاس وآخره من ا 


# قوله: (وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ). قال 
في المقتع : والتفاس مغله إلا فى الاعتداد» قال في الإنصاف: ويستثنى أيضا كون 
النفاس لا يوجب البلوغ ؛ فإنه بحصل قبل النفاس بمجرد الحمل. 

# قوله: (وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما). هذا المذهب»› 


وعنه: أنه أوله الأول»› وآخره من الثانی › والله أعلم. 


كڪتاب الصلاة ۳ 


كتاب الصلاة 

تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضاً ونفساءً ويقضي من زال 
عقلّه بنوم أو | إغماء أو سكر ونحوه ولا تصح من مجنون ولا کافرء فإن 
صلی فمسلم حکماً") ویؤمر بها صغیر لسبم» ويضرب علیها لعشرء فان 
بلغ في آڻنائها أو بعذها في وقتها أعاد” . 

ويرم تأخيرها عن وقتهاء إلا لتاوي الجمعء ولشتخل بشرطها الذي 
بحصله قریباً"» ومن جحد وجوبها کفرء وکذا تارکها تهاوناً ودعاه إمامٌ او 
نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنهاء ولا يَُتَل حتى يستتاب ثلاثاً فيهما. 


* قوله: (فإن صلى فمسلم حكماً) قال في المقنع : وإذا صلى الكافر حم 
ااا فل ن اا هد الد مف وع لاحات وعو من 
مفردات المذهب» وذكر أبو محمد التميمي : إن صلى جماعة حكم بإسلامه لا إن 
صلى منفرداء قال الشيخ تفي الدين: شرط الصلاة تقدم الشهادة السبوقة 
بالإسلام» فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما. 

#قوله: (فإن بلع في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد)ء قال في الإنصاف: يعني 
إذا قلنا: إنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ» وهذا المذهب وقيل: لا يلزمه الإعادة فيهماء 
وهو يحرج لأبي الخطاب» واختاره الشيخ تقي الدين صاحب الفائق اه 

(قلت) وهو الصواب لقوله تعالی : وما َل عكر الدِينِ يِن حَرج). 

# قوله : (ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً) قال في الاختيارات: وأما 
قول بعض أصحاينا لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا نا و جمعهماء أو مشتغلٍ بشرطها ؛ = 
ا من تام عن ضلا ار نها فلا فارعا رة اجار و مراك اة 

باب: من نسي صلاة برقم (04۷)» ومسلم في المساجد» باب : قضاء الصلاة الفائتة برقم .)٠۸٤(‏ 


٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب الأذان والإقامة 
هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة"» يقّائل أهل بل 


«فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب» بل ولا من سائر طوائف المسلمين إلا 
أن يكون بعض أصحاب الشافعي » فهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على 
عمومه: اوقا أراداصورا مغروفة كما إذا أمكن الواضل إل البثر أن يضع حبلا 
يستقي به ولا يرغ إلا بعد الوقت» أو أمكن الخُرْيان أن بخيط ثوياً ولا يفرغ إلا 
بعد الوقت ونحو هذه الصور» ومع هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب 
المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء» وما أظنه يوافقه إلا بعض 
أصحاب الشافعي» ويؤيد ما ذكرناه أيضاً أن العُرْيان لو أمكنه أن يذهب إلى 
قرية يشتري منها ثوباً ولا يصلي إلا بعد الوقت» لا يجوز له التأخير بلا نزاع» 
وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخيرإذا ضاق الوقت صلى على حسب 
حاله»› وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم بجر لہا التأخير بل تصلي 
في الوقت بحسب حالما. ا.ه. 

# قوله : (هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوية). قال 
في الإنصاف: اعلم أنهما تارة يفعلان في الحضرء وتارة في السفر» فإن فيلا ف 
الحضر؛ فالصحيح من المذهب أنهما فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهماء 
وهو من مفردات المذهب» وعنه هما فرض كفاية في الأمصار والقرى» سَةَ في 
غيرهماء وعنه هما سلّة مطلقاًء قال في الاختيارات : والصحيح أنهما فرض كفاية› 
وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره» وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنّة» ثم 
من هؤلاء من يقول: إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلواء والنزاع مع هؤلاء= 


كتاب الصلاة 0 


تركوهماء وتحرْم أجرئهما“ ٠‏ لا رزق من بيت الال لعدم متطوع. ويكون 
المؤذن صَيناً أميناً عالاً بالوقت» فإن تشَاح فيه اثنان قَذّم افضلُهما فيه» ثم 
افضهما فی دینه وعقلهء ثم من بتار آبلیران: ثم رة 

وهو خس عشرة جملة برها على علو متطهراً مستقبل القبلة» جاعلا 
إصبعيه في أذنيه» غير مستدير"» ملتفتاً في الحَيعَلَة ميناً وشمالا قائلا 
بعدهما في آذان الصبح: الصلاة خير من النوم» مرتين. 


قريب من النزاع اللفظي فإن كثيرا من العلماء يُطْلِق القول بالسنّة على ما يلزم 
تارکه» ویعاقب تاركه شرعاً وأما من زعم أنه سكة لا إثم على تاركه فقد أخطاء 
وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة» وإذا صلى وحده أداءٌ أو قضاءُء وان وأقام» 
فقد أحسن» وإن اكتفى بالإقامة أجزأه. 

# قوله : (وتحرم آجرتُهما) قال في المقنع : ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر 
الروايتين» قال في الإنصاف: وهو المذهب» وعليه الأصحاب. والرواية الأخرى 

یجوز» وعنه یکره» وقیل: جوز إن کان فقیرا» ولا جوز مع ختاه"» واختاره 
الشيخ تقي الدين. 

# قوله: (غير مستدير)» هذا المذهب» وعنه يزيل قدميه في منارة ونحوهاء قال 
في الإنصاف: وهو الصواب» وقال في المغني عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على 
منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. 
)قال ابن قدامة في المغني ۷۰/۲: : ولا نعلم خلاقا ني جواز أخذ الرَْق عليه» وهذا قول الأوزاعيء 
والشافعي» لأن بالمسلمين حاجة إليه» وقد لا يوجد متطوع به» وإذا لم يدف الرزق فيه تعطل 
ويرزقه الإمام في الفيء» لأنه عد للمصالح» > فهو كأرزاق القضاة والعُزاة. اه. 


(۲) قال في المغني :۸٥/۲‏ ولو أخل باستقبال القبلة أو مشى في أذانهء ل > فان الخطبة آكذ من 
الأذانء ولا تبطل بهذا. اه. 


a‏ كلمات السداد على متن الزاد 


وهي إحدى عشرة - يَخدرُها. ويقيم مَنْ ادن في مکانه إن سَهٌل» ولا 
يصح إلا مرئباً متوالياً من عدل ولو ملحناً أو ملحوناًء ويجزئ من مميز. 
ويبطلهما فصلل كثير» ويسير مُحَرم» ولا يجزئ قبل الوقت» إلا القَجْرَ بعد 
صف الليل". 

ويْسَنْ جلوسُه بعد آذان ا مغرب یسیرا» ومن جمع أو قضى فوائت ادن 
للأولى» ثم أقام لكل فريضة» وسن لسامعه متابعثه "سرا وحوقلتة في 


# قوله (ولا جزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل) قال في الإنصاف : 
الصحيح من المذهب صحَةَ الأذان وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر» وعليه 
جماهير الأصحاب» قال الزركشي : لا إشكال أنه لا سحب تقدم الأذان. قبل 
الوقت كثيرأ» قال في الفروع: وعنه لا يصح وفاقاً لأبي حنيفة كغيرهاء قال في 
الشرع الكير: ويستحب أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذنٌ آخرٌ يون إذا 
أصبح كبلال وابن أم مَكّتوم» ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يَحْصُل الإعلام بالوقت 
المقصود بالأذان» وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن بجعل أذانه في وقت واحد في 
الليالي كلها ؛ ليعرف الناسٌ ذلك من عادته فلا يغتروا بأذانه» ولا يؤذن في الوقت 
تارة وقبله أخرى ؛ فيلتبس على الناس ويغثرون به» فریا صلی بعض من سمعه 
الصْبّْح قبل وقتهاء ویتنع من سحوره› والنقل من تله إذا لم يعلم حاله؛ ومن 
علم حاله لا یستفید بأذانه لتردده بین الاحتمالین. 

# قوله : (ويسن لسامعه متابعته) لقول النبي ل: "إذا سمعتم لذن فقولوا مثل 
ما يقول"" قال الشوكاني في نيل الأوطار: والظاهر من قوله في الحديث (فقولوا) 
التعبد بالقول» وعدم كفاية إمرار الجاوبة على القلب» والظاهر من قوله: 'مثل ما 


»٠٥۹/۱ متفق عليه» أخرجه البخاري في: باب مايقول إذا سمع المنادي› من کتاب الأذان‎ )١( 
.۲۸۸/۱ ومسلم في : باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» من كتاب الصلاة‎ 


ڪتاب الصلاة ۷ 


الحيْعَلّةء وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة النَامَةٍ والصلاة 
القائمة آتٍ حمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً حموداً الذي 
وعدله. 


= يقول" عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه» قال اليعمري: لاتفاقهم 
على أنه لا يلزم اجيب أن يرفع صوته› ولا غير ذلك قال الحافظ : وفيه 
بحث ؛ لأن المماثلة وقعت في القول» لا في ضفته ولاحتياج المؤذن إلى الإعلام 
له برفع الصُوت بخلاف السامع» فليس مقصوده إلا الأكر»ء والس والجهرٌ 


۸ كلمات السداد على متن الزاد 


باب شروط الصلاة 

ا فا ا ا و اطا ن الات الج 

فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيه بعد فيء الروال» 
وتعجيلها أفضل إلا في شد حر ولو صلی وحده» آو مع غيم لمن يصلّي 
جماعة” ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء معْلَيّه بعد نيء الزوال. 
والضُرورة إلى غروبهاء ويْسَنْ تعجيلُهاء ويليه وقت المغرب إلى ميب 
الحمْرة ويُْسَن تعجيلّها إلا ليلة جَمْم لمن قصدها مُحرماء ويليه وقت 
العشاء إلى الفجر الثاني" وهو البياض الُعْئّرض» وتاخيرها إلى ثلث 
الليل أفضل إن سَهّل» ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها 
اففل: 

ودرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتهاء ولا يصلي قبل غلبة ظلّه 
بدخول وقتھا إما باجتهاد» أو خبر متيقن» فان أحرم باجتهاد فبان قبله 


# قوله : (وتعجيّها أفضل إلا في شدة حرء ولو صلی وحده أو مع غيم لمن 
يصلّي جماعة). قال في المقنع : والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن 
يصلي جماعةء قال في الإنصاف: جَرَم الملصّف هنا أنها تخر لمن يصلي 
جماعة فقطء وهو أحد الوجهين (والوجة الثاني) آنها توكُز لشدة الحر مطلقا. 
وهو المذهب. 

# قوله: (ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني) قال في المقنع : ووقتها من مغيب 
افق الأحمر إلى ثلث الليل الأول» وعنه: نصفه» ثم يذهب وقت الاختيارء 


. . و‌ a‏ . 
ويبقى وقت الضرورة. 


كتاب الصلاة ۹ 


فنفل وإلا ففرض وإن أدرك مكلف من وقتها قدرٌ التّحرية" ثم زال 
تکليفه أو حاضت ثم كلف وطَهُرت قَضَوْهاء ومن صار آهلاً لوجوبها قبل 
خروج وقتها لزمثه وما يمع إليها قَبْلَّهاء ويجب فوراً قضاءٌ الفوائت مرلّباًء 
ويَسقط الترتيب بنسيانه» وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. 
ومنها سر العورة» فيجب ما لا يَصِفٴ بشرها. 

وعورة ةرجل وأمةٍ دا ولح ومحتق بعضها من السرة إلى ت وكل الحرة 
عورة إلا وجههاء وٹستحب صلائه في ٿوبين» ويُجزئ سر عورته في الئفل› 
ومع أحَد عاتقيه في الففرض”٠‏ وصلائها في درع وخمَار وملحفةء 


* قوله: (وإن أدرك مكلف من وقتها قَذر الكحرية) إلى آخره» قال في 
اوا ا ا ی رکا کن ی را و ی › فان 
كانت لا تجمع إلى غيرها وجب قضاؤها بشرطه قولاً واحدأ» وإن كائت تُجْمَمُ 
اح من اللحب انالا عب اء ال دحل وها فط ب وعاة يور 
الأصحاب» وعنه يلزمه قضاء ء امجموعة إليهاء وهي من المفردات» وقال في 
الاختيارات : ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض لا قضاء إلا 
أن يتضايق الوقت عن فعلهاء ثم يوجد المانع» وهو قول مالك وزفر» ومتى زال 
المانح من تكليفه في وقت الصلاة لزمنه إن أدرك فيها قدر ركعة وإلا فلاء وهو قول 
الث والشافعي» ومقالة في مذاهب أحمد. 

*# قوله : (ويجزئ"" سر عورته في النَفّل ومع أحد عاتقيه في الفرض) قال في 
الإنصاف: الصحيح من المذهب أن سَْرّ لكين في الجملة شَرْط في صحة صلاة 
الفرض» وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وهو من المفردات» وعنه سترهما واجب لا= 


(1) في الطبعة.السابقة "ويكفي"» و التصحيح عن تسخ "الزاد" المطبوعة . 


0۰ كلمات السداد على متن الزاد 


وجزئ سر عورتهاء ومن ان ا فحش» آو صلی في ثوب 
مُحَرم عليه أو نجس أعاد*) > لام حيس في محل نجس» ومر وَجَد كفاية 


=شَرط وهو من المغردات أيضاً» وعنه سلَة» قال في الاختيارات : ولا يختلف المذهب 
في أن ما بين السرَة والركبة من الأَمَةّ عورة» وقد حكى جماعة من أصحابنا أن 
عورتها السوأتان فقط کالرواية ى جورة الرجل؛ وهذا غلط قبي فاحش على الذهب 
خصوصاًء > على الشريعة عموماًء وكلام احم أبعدٌ شيء عن هذا القول في القنع» والخرة 
كلها عورة إلا الوجة؛ وني الکفین رانء وأ م الولد والمعَق بعضًها كالأمةٍ وعنه كالرة. 
يُستحَب للرجل أن يصلي في ثوبين» فإن اقتصر على سر العورة أجْزأةٌ إذا كان على 

عاو شي من الاس » وقال القاضي : یجزئه سر عورټه في الل دون الفرض. 

وقال البخاري : باب إذا صلى في الوب الواحد فَلْيَجْعَلٌ على عاتقيه يه» وذکر 
حديث أبي هريرة بلفظ أشهد ني سمعت رسول الله ب يقول: می ان ترت 
واحد فلْيّخالف بين طرفَيّه" قال الحافظ : وقد حمل الجمهور الأمرٌ في قوله : 
يحالف بين طرفيه" على الاستحباب» والنهي على النزيه» قال : والظاهرٌ من 
صرف لصتف التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعاً فيجب» وبين ما إذا كان ينا 
فلا يجب وضع شيء منه على العاټق؛ وهو اختيارً ابن الثذبر. 

*# قوله : (او صلی في ثوب مُحَرم عليه أو جس آعاد) قال في القنع : ومن 
صلى في ثوب حرير أو غصبو لم تصح صلائه» وعنه تصح مع التحريم » ومن لم 
جد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد على الصوص» ويتخرًج أن لا يعيد قال في 
الإنصاف: قوله : ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلائه هذا 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وهو من المفردات» وعنه تصح مع التحريم 
اختارها الخلالٌ واب عقيل » قال ابن رزين وهو أظهر. 
-(1) أخرجه البخاري في : باب الصلاة في الثوب الواحد ملعحفاً به» وباب إذا صلى في الوب الواحد 


فليجعل على عاتقيه› من كتاب الصلاة ١/١٠٠ء e۰١‏ ومسلم؛ في : باب الصلاة في ثوب واحد 
وصفة لبسه» من كتاب الصلاة ۳۹۱۸/۱» .۳٦۹‏ 


ڪتاب الصلاة 0۱ 


عورته سَكَرّها وإلاً فالقرْجَيْنء فان لل يكفهما الدب وإن أعِبْر سثرة 
لزمه قبولهاء ويصلّي العاري قاعداً بالإيماء استحباباً فیهماء ویکون 
إمامهم وسطهم» ويصلي كل نوع وحده» فإن شق صلى الرجالٌ 
واستدبرّهم النساءُء ثم عكسواء فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة 
ستر وبنی» وإلا ابتداً. 

ويكرّه في الصلاة السذلء واشتمال الصُماء”» وتغطية وجهه» واللثام 
کل فووا و کاو و 

وتحرم ايلاء ني ثوب وغيره والتصويرٌ واستعماله» ويجرم 
استعمال فوح او مره خب قبل استحالته ولباب زير وما 
هر أك م هور عل الذكر رل إذا اوا أ لف ررة أو حكة ار 
مرض او جرب أو حشوء أو کان عَلَّماً ربع أصابع فما دون» أو 
رقاع» أو لَبْة جيب وسّجف فراء. ويكره اصق والُرَعَقَرً 
رخال 

ومنها اجتناب النجاسات» فمن حَمَلٌ نجاسة لا يعفى عنهاء أو لاقاها 
بثوبه أو بدنه م تصح صلائه» وإن طْيْنَ أرضاً نجسة أو فَرَشّها (طاهرا) كره 
وصَحت وإِن کانت بطرف مُصَلّى مصل,(به) صخت إن لم يلجر 
بشليه» ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد 


*# قوله: (ويكرّه في الصلاة السّذل واشتمال الصماء). قال في المقنع : ويكره في 
الصلاة السّذلٌ» وهو أن يَطْرَحَّ على كتفيه ثوبا» ولا يرد أَحَدَ طرفيه على الكتف. 


o۲‏ كلمات السداد على متن الزاد 
وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جَهلها أعاد *» ومن جبر عظمه 
ا و : 

ر J‏ 
ولا صح الصلاد: ة في مقبرة E‏ 


# قوله : (وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد)» قال في المقنع : 
فعلى روايتين» قال في الإنصاف: إحداهما تصح»› وهي الصحيحة عند أكثر 
المتأخرين» واختارها لصتف والجد والشيخ تقي الدين. قال في الاختيارات : ومن 
صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه» وقاله طائفة من العلماء؛ لأن مَنْ 
كان مقصودُه اجتناب الحظور إذا فعله مخطئا أو ناسياً لا تبطل العبادة به. 

# قوله : (ولا تصح الصلاة في مقبرة) إلى آخره» قال في الاختيارات : ولا تصح 
الصلاة في الَعَبَرَّةٍ ولا إليهاء والنهي عن ذلك إغا هو سد لذريعة الشرك. وذكر طائفة 
من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمع من الصلاة ؛ لأنه لا يتناوله اسم المقبرة» وإنغا 
القبرة ثلاثة قبور فصاعدا. وليس في كلام أحمد وعامةٍ أصحابه هذا الفرق» بل 
عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالہم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبورء 
هو لرا قال راحب انى عتدغات الأصاب ك هة دغرل الك 
الضورة؛ فالصلاة فها وف گل مكان فد تصاوير أشد كراهة. 

قال في الإنصاف قوله : (ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمًام والحش وأعطان 
الإبل). هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وهو من المغردات. وعنه إن علِم التهي لم 
تصح وإلا صحت. 

(فائدة) قوله : (وأعطان الإبل التي تة تقيم فيها وتأوي إليها) هو الصحيح من 
اذهب فش عة 


ڪتاب الصلاة or‏ 


وأسطحتها"» وتصح إليها"» ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقهاء 
وتصح النافلة والمنذورة باستقبال شاخص منها. 

ومنها استقبال القْلة» فلا تصح بدونه» إلا لعاجز ومكنفل راكب سائر في 
فر" ويلزمه افستاح الصلاة إليهاء وساش» زمه الافستاح 
والركوع والسجوذ إليهاء وفَرْض مَنْ قَرُب من القبلة إصابة عينهاء ومن 
بد جهُهاء فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بهاء 
ويستدل عليها في الجر بالقطب والشمس والقمر ومنازهمماء وإن اجتهد 
مجتهدان فاختلفا جهة ة م يتبع أحذهما الآخرء ويتبع المقلَدٌ أوئقهما عند 
ومن صلی بغير اجتهاد ولا تقليد قَضَى إن وجد من يقلّده» ويجتهد العارف 
بأدلة القبلة لكل صلاةء ويصلي بالثاني» ولا يقضي ما ا بالأول. 


# قوله : (وأسطحتها). قال في الإنصاف: وعنه تصح على أسطحتها وإن لم 
تُصَحخها في داخلها. 

قال في الشرح الكبير: والصحيح إن شاء الله قصر النهي على ما تناوله النص› 
وإن الحكم لا يعدى إلى غيره» ذكره شيخناء لأن الحكم إن كان تعبدا لم يقس 
عليه» وإن علل فإ نا يعلل بمظنة النجاسة» ولا يتخيل هذا في أسطحتها. 

* قوله : (وتصح إليها). قال في المقنع : وتصح الصلاة إليها إلا امقبرة وا حش في 
قول ابن حامد. قال في المغني: والصحيح أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من هذه 
امواضع إلا المقبرة لورود النهي فيها. اه. 

وقال البخاري: (باب الصلاة في السطوح والنبر والشب)» ولم ير الحسن بأساً أن 
يُصلي على امد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقهاء أو أمامَّها إذا كان بينهما سثرة. 

# قوله : (ومتنفل راكب سائر في سفر). هذا المذهب» ر اا ا 
إذا تتفل في ا لحضر كالراكب السائر في مصره» وقد فعَله أنس. قاله في الإنصاف. 


04 كلمات السداد على متن الزاد 


ومنها النية"» فيجب أن ينوي عين صلا معينة» ولا يشترط في 
الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن» وينوي مع التحريمةء وله 
تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت” فإن قطعها في أثناء الصلاة أو 
ترذد بَطَلَّت. (وإذا شك فیها استانف)*. 


# قوله: (ومنها النية). قال في الاختيارات : والنية تتبع العلم» فمن علم ما يريد 
فعله قصده ضرورة. 

# قوله: (وينوي مع التحرية » وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت). قال في 
الاختيارات : ووجوب مقارنة النية للتكبير قد يفسّر بوقوع التكبير عيب النية» وهذا 
كن لأ ضعوبة فة بل غامة الاس إا يصلون هكا وقد يمسر ساط أخر الي على 
أجزاء التكبيرحيث يكون أولها مع أوله» وآخرُها مع آخره. وهذا لا يصح ؛ لأنه يقتضي 
عزو ب كمال اليه عن أول الصلاة» ولو أول الصلاة عن النية الواجبة. وقد يسر 
بحضور جميع النية الواجبة. وقد يفسر بجميع النية مع جميع أجزاء التكبير» وهذا قد 
وزع في إمکانه فضلاً عن وجوبه. ولو قیل بإمكانه» فهو متعسر فيسقط بالخرّج» وأيضا 
فمما يبْطِلٌ هذا والذي قبله أن ا مكبر ينبغي له أن يتدبرٌ التكبيرٌ ويتصوره فيكون قلبه 
مشغولا معنى التكبير لا با يشغله عن ذلك من استحضار الُنوي» ولأن النية من 
الشروط» والشرط يتقدم العبادة ويستمر حكمة إلى آخرهااه. 

# قوله: (وإذا شك فيها استأنف). قال في المقنع : وإن تردد في قطعها فعلى 
وجهين» قال في الإنصاف: (أحدهما) تبطل وهو المذهب (والثاني) لا تبطل وهو 
ظاهر كلام الخرقي» واختاره ابن حامد. قال والوجهان أيضاً إذا شك. قال في 
الاختيارات : ويحرمٌ خروجه لشكه في النية للعلم بأنه ما دَحَل إلا بالنية. 


ڪتاب الصلاة 2 

وإن فلب منفرد فرْضَّه لفلا في وقته المتسع جازء وإن انتقل بنية من 
فرض إلى فرضص بطلا وتجب نية اللإمامة والائتمام"» وإن نوی المنفرد 
الائتمام م يصح فرضا كنية إماميه فرضاًء وإن انفرد مؤت بلا عذر بُطلّت. 
وتبطل صلاة ماموم بہطلان صلاة إمامه» فلا استخلاف*)» وإن أحرم إمام 
ا لحي من أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤقاً صح”. 


# قوله : (وتجب نية الإمامة والائتمام). قال في المقنع : ومن شَرْط الجماعة أن 
ينوي الإمامٌ والمأمومٌ حالما" فإن أُحْرَمٌ منفردٌ ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح 
الروايتين» وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض. ويحتمل أن يصح › 
وهو أصح عندي اه. 

قال في الاختيارات : ولو أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صحت صلالّه فرضاً ونفلا 
وهو رواية عن أحمد» اختارها أبو محمد المقدسي وغيره. 

# قوله: (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف). قال في 
امقنع : وإن نوى الإمام لاستخلاف الإمام إذا سبق الحدث صح في ظاهر المذهب. ا.ه. 

وعنه تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين» ويبني إذا سبقه الحدث من غيرهما. 

# قوله: (وإن أحرم إمامْ الحي يمن أحرم بهم نائبةٌ فعاد النائبُ مؤكَمًاً صح). 
قال في المقنع : وإن أحرم إماماً لعَيْبةٍ إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم 
ويَنّى على صلاة خليفته وصار الإمام مأموماً فهل تصح؟ على وجهين. قال في 
الإنصاف : (أحدهما) يصح وهو المذهب (والثاني) لا يصح. قال المجد: وهو مذهب 
أكثر العلماء. وقال البخاري (باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر 
الأول أو لم يتأخرٌ جازت صلاه) فيه عائشة عن النبي بل ثم ذكر حديث سهل بن= 


٩‏ كلمات السداد على متن الراد 


باب صفة الصلاة 
يسن القيام عند (قد) من إقامتها"» وتسوية الصف» ويقول: الله أكبرء 
رافعاً يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منکبیه کالسجود ویسمع الإمام 


=سعد أن رسول الله يد ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. فذكر الحديث › 
وفيه: ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله ل فصلٌی". قال 
الحافظ : وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخرء وأن الإمام الراتب إذا 
غاب يستخلف غيره» وأنه إذا حصر بعد أن دخل نائبة في الصلاة يتخير بين أن يأتم به 
أو يوم هو» ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك 
صلاة أحاٍ من المأمومين. وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي َء وادعى 
الإجماعَ على عدم جواز ذلك لغيره َء ونوقض بأن الخلاف ثابت -إلى أن قال“ وفيه 
جواز العمل القليل في الصلاة لتأخير أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه» و أن 
من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقَرّى ولا يستدبر القبلة وينحرف عنها. 

# قوله: (ويسن القيام عند (قد) من إقامتها). قال في الإنصاف : وقيام المأموم 
عند قوله: ((قد قامت الصلاة)) من المفردات. وقال في الشرح الكبير: قال ابن 
عبدالبر: على هذا أهل الحرمين. وقال الشافعي : يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامةء 
وکان عمرٌ بن عبد العزيز وحم بن كَعْبٍ وسالم والزهري يقومون في أول بدئه من 
الإقامة.ا.ه (قلت): والأمر في ذلك واسع. 
ا و ات ل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر 
جازت الصلاة برقم )1۸٤(‏ ومسلم في الصلاة : باب تقديم الجماعة من يصلي بهم» من حديث سهل 


بن سعد رضي الله عنه» برقم .)٤٩۱١(‏ 


كتاب الصلاة o۷‏ 


مَن حَلْمَّه كقراءته في اولي غير الظهرين» وعبْره نفسه» ثم يقبض كوع 
يسراه تحت سرته وينظر مَْحده» ثم يقول: (سبحانك اللهم وججحمدك") 
وتبارك اسْمّك» وتعالى جك ولا إله غيرّك)". 

ثم يستعيڈ ثم لمل سرا وليست من الفاتحة" ثم يقرا الفاتحة؛ فإن 
قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعيْن وطال» أو ترك منها تشديدة أو حرفا 


# قوله : (سبحانك اللهم وبحمدك)- إلى آخره قال في الإنصاف : هذا الاستفتاح هو 
الملستحب عند الإمام أحمد وجمهور أصحابه واختار الآاجري الاستفتاح بخبر علي ڪيه 


)1( 2 ا 
وهو (وجهت وجهي)" إلى آخره» واختار ابن هبيرة والشيخ تقي الدين جمعها. 
واختار الشيخ تقي الدين أيضا أنه يقول هذا تارة» وهذا أخرى» وهو الصواب 
جمعا بين الأدلة.١.ه.‏ (قلت): وإن جمع بين قوله : ا ف ا 
'اللهم باعد بيني وبين خطایای "" ( فهو حسن ليجمع بين الثناء والدعاء. 
ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحياناء فإنه 
(۱) رواه أبو داود في باب في رأي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ۱۷۹/١‏ وابن ماجه في باب 
افتتاح الصلاة من كتاب إقامة الصلاة ۲10/1 )7 «(A‏ والترمذي في باب مايقول عند افتتاح 
الصلاة من أبواب الصلاة )۲٤۲( ٩/۲‏ و .)۲٤۳(‏ والإمام أحمد في المسند .۲٠٤ ۲۳۱/٦‏ 
(1) أخرجه مسلم في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من كتاب صلاة المسافرین .٥۳١-٠۳٤/١‏ 
وأبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء .٠۷١/١‏ والإمام أحمد في المسند 
1-۱ ۳ 
(۳) أخرجه البخاري» باب ما یقول بعد التکبیر» من کتاب الآذان ۰۱۸۸/۲ ۱۹۱»› ومسلم قي باب ما 
يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة من كتاب المساجد (9۹۸)ء .)١٤١(‏ 


9۸ كلمات السداد على متن الزاد 


أو ترتيباً لزم غير مأموم إعادئهاء ويجهر الكل بآمين في الجهرية» ثم يقرا بعدها 
سورة تكون في الصبح من طوال المفصل» وني ا مغرب من قصاره» وي الباقي 


۰ 


من أوساطه ولا تصح الصلاة بقراءة حارج عن مصحف عشمان 

ثم ركع مکبراً رافعاً يديه ويضعها على رکبتيه مرجي الأصابع مستويا 
ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم» ثم یرفع رأسّه ویدیه قائلا: إماماً ومنفرداً: 
سمع الله لمن حمده وبعد قیامهما: ربا ولك الحم مِلءَ السّماءِ ويلءَ الأرض 
وملءَ ما شت من شيء بعد ومأموم في رفعه: رزلا ا 2 

ثم بَخِرٴمُكبْراً ساجداً على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم 
جبهته مع آنفه» ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده» ويُجاني عضدَيه عن 


# قوله: (ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان). قال في الإنصاف : 
هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وعنه تكره» وتصح إذا صح سنده لصلاة 
الصحابة بعضهم حَلْف بعض. قال في الاختيارات: وما خالف المصحف وصح سنده 
الفاة تو تن الروان فن اة وو عبان احا اروف 
السبعة» قاله عامة اسلف وجمهور العلماء. وقال في الشرح الكبير: فإن قرأ بقراءة 
َرَج عن مصحف عثمان كقراءة اين مسعود (فصيام ثلاثة ام متتابعات) وغبرها کُر 
له ذلك ؛ لأن القرآن ثبت بطریق التواتر» ولا تور فیها» ولا یثبت کوئها قرآنا» وهل 
تصح صله إذا كان ما صحَت به الرواية واتصل إسناده؟ على روايتين. 

قال في المقنع : فإن كان مأموماً لم يزد على (رينا ولك الحمد)»و قال في 
الإنصاف: وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وعنه يزيد (ملء السماء) الخ» 
اختاره أبو الخطاب » والجدء والشيخ تقي الدين. اھ 

ودليل مَرْمَتَع قولُه ب (وإذا قال سَيِع الله لمن حَمِده ه فقولوا ربُنا ولك الحمد) 
وليس في ذلك منع المأموم من الزيادة» وإنا يمهم منه مَنْعه من قول سمع الله لمن حمده. 


كڪتاب الصلاة 0۹ 


جنبیه» وبّطكه عن فخذیه ویفرق رکبتیه ویقول: سبحان ربي الأعلى ثم يرفع 
رأسه مکبراً و مجلس مفترشاً يسراه ناصباً يمناه ويقول: رب اغفر لي» ويسجد 
الثانية کالأولى. ثم يرفع مكبراً ناهضاً على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه 
إن سهل» ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحرية والاستفتاح واعود وتجديد 
النيةء ثم مجلس مفترشاء ويداه على فخذيه يقبض خِلْصرَ اليمنى ويلصرّهاء 
ويْحَلّق إنهامها مع الوسطى» ويشير بَسَبّابتها (ني تشهده). وييسط اليسرى 
و التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها الني ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد آن لا إله إلا الله 
وأشهد أن حمداً عبده ورسولّه هذا التشهذ الأول ثم يقول: اللهم صل على 
محمار وعلى آل محما كما صليت على آل إبراهيم» إك حي جيذ وبارك 
على محمار وعلی آل حمل کما بارکت على آل [براهیم*» إئك حيد جيذ 


* قوله: (کما صلیت على آل إبراهیم)› قال في المقنع : وإن شاء قال (كما 
صلیت على إبراهیم وآل إبراهھیم› کما بارکت على إبراهيم وآل إبراهيم) قال 
الحافظ ابن حجر: والحق أن ذِكرَ محمد وإبراهيم» وذكر آل إبراهيم ثابت في أصل 
الخبرء وإنغا حَفِظ بعض الرُواة ما لم بحفظ الآخر. قال: وادعى ابن القيم أن أكَرَ 
الأحاديث بل كلها مصرّحة بذكر محم وآل محم وبذكر آل إبراهيم فقط»› وبذكر = 

-P‏ 2 ت ت 
إن الله وَملتي كه يُصّلون على آلبَِيّ.) من كتاب التفسير سورة الأحزاب» وفي باب الصلاة على 


النبي ب من كتاب الدعوات ٠١١/١ ۱۷۸/٤‏ 40/۸ ومسلم في باب الصلاة على النبي ل 
بعد التشهد» من كتاب الصلاة .٠٠/١‏ 


1 كلمات السداد على متن الزاد 


ويستعيذ من عذاب جهئَُم وعذاب القبرء وفتنة اليا والْمَّاتِ وفتنة 
الملسيح الدجال > ويدعو با ورد» ثم يسلَّم عن يينه: السلامٌ عليكم 
ورحمة الله وعن يساره. 

وإن كان في ثلاثيّة أو رُباعية نهض مكبر" بعد التشهد الأول وصلّى ما 
بقي كالثانية وبالحمد فقط”) ثم مجلس في تشهده الأخير متوركأًء والمرأة 
مثله» لکن تضم لها وتسندل رجليها في جانب يينها. 


=إبراهيم فقط »› ولم جى في حديث صحيح بلفظ إبراهيم وال إبراهيم معاء وغفل 
عما وقع في صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء > وي ترجمة إبراهيم عليه السلام بلفظ 
(کما صلیت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم إنك حمید جید) وکذا في قوله کما بارکت. اھ. 

# قوله: (نهض مكبرا). قال في الإنصاف : ظاهره أنه لايرفع يديه» وهو 
اة وغل خا الأخاتة رة وها احا اد راك ي الان 
وهو الصّواب» فإنه قد صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه إذا 
قام من التشهد الأول. رواه البخاري" وغيره. 

# قوله : (بالحمد فقط). قال في الإنصاف: وعليه الأصحاب» وعنه يُسّن» فعلى 
المذهب لا ُكره القراءة بعد الفاتحة بل تباح على الصحيح من المذهب. ا.ه. وفي = 


)١(‏ أخرجه مسلم في باب ما يستعاذ منه في الصلاة» من كتاب الصلاة ٤۱۲/١‏ وأخرجه النسائي في 
باب نوع آخر من التعوذ في الصلاةء من كتاب السهو 0۸/۳ برقم »)۱١٠١(‏ والإمام أحمد في 
مسنده .٤۷۷/۲‏ 

(۲) في باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء وباب رفع اليدين إذا كبر وإذا رفع وباب 
إلى أين يرفع يديه» من كتاب الأذان. صحيح البخاري »1۸۷/١‏ ۱1۸۸ء ومسلم في باب استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين» من كتاب الصلاة .٠۹۲/۱‏ 


كڪتاب الصلاة 1۱ 


e‏ کنا نحزر قیام رسول اله 2 ني الشهر 
والعصر»ء فحزرنا قيامه في الركعتين الأ ق انر قدر ‏ الم و د تنزیل..). 
[السجدة] وفي الأخريين قدر النصف من ذلك -الحديغ“ 
فا ید بو ی رای الین ی کا ر ا 
وقال البخاري : (باب سْنّة الجلوس في التشهد وكانت أم الدَرداء تجلس في 
و ا ا 
أن صب رجلك اليمنى وتَذْني اليُسرى» وحديث أبي حميد وفيه : فإذا جلس 
في الركعتين جلس على رٍجله اليسرى وئصَّب اليمنى : وإذا جلس في الركعة 
الأخيرة قدّم رجله اليُسرى وَّصَب الأخرى وقعد على مَقَعَّدته". قال الحافظ : 
وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في 
التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير. وقد قيل في حكمة الُغايرّة بينهما 
أنه أقرب إلى عدم اشتباهعندد الركعات» ولأن الأول تعقبه حركة جلاف 
الثاني »ولان المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به» واستدل به الشافعي أيضا 
على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخيرهن غيره لعموم قوله: (في الركعة 
الأخيرة) واختلف فيه قول أحمد» والمشهور عنه اختصاص التور بالصلاة 
التي فيها تشهدان |.ه. 
:روا بو داودی باب در اة ق اة اطم واي ق كات ا 146/1 
والترمذي في باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصرء من أبواب الصلاة ۱١١/۲‏ برقم .)٠۷(‏ 
(0) أخرجه البخاري في باب سنة الجلوس في التشهد» من كتاب أبواب صفة الصلاة برقم (۸۲۸) من 
حديث أبي حميد الساعدي» وأخرجه مسلم في باب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين 
على الفخذين» من كتاب المساجدء ٤0۸/١‏ وأبوداود قي باب الإشارة في التشهد» من كتاب 
الصلاة ۲۲۷/١‏ وفي باب افتتاح الصلاة» وباب من ذكر التورك في الرابعة ۱۹۸/۱ .۲۲١‏ 


۲ كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
ونك نالتا الفا رفع بصن إل الاء (وتقيفن غ 
وإقعاؤه» وافتراش ذراعيه ساجدا» وعبئه» وأخصره وئروحه» وفرقعة 
أصابعه» وتشبيكهاء وأن يكون حاقناًء أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرارٌ الفاتحة 
لا جع سورفي فرض كنفل» وله رد المارٌ بين يديه وعد الآي» والفتح 
على إمامه» الشوبوالعمامت وقصل حية وعقرب وقلل*» 


# قوله : (وتغميض عينيه)» قال في الفروع : نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود» 
ومظلّة النوم. قوله : (وإقعاؤه)» قال في الإنصاف: الصحيح من ا مذهب أن صفة 
الإقعاء أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه› وقال في المستوعب: هو أن يقيم 
فاه ون على عقي ر ا اما فيه 

قال في سبل السلام على قوله في حديث عائشة : "وكان ينهى عن عقبة الشيطان"“ 
وفسرت بتفسيرين (أحدهما): أن يفترش قذميه ويجلش بأليتيه على عقبيه» ولكن 
هذه القَعدة اختارها العبادلة في القعود في غير الأخيرء وهذه تسمى إقعاءًء وجعلوا 
النهي عنه هي الميثة الثانية » وتسمى أيضاً إقعاءً وهي : أن يلص الرجل أليتيه في 
الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب |. ه. 

# قوله : (وقطْل). قال في الإنصاف: وله قحل القمْلة من غير كراهةٍ على 
الصحيح من المذهب. وعنه يكره. وعند القاضي التغافلٌ عنها أولى. ا.ه. 

أقول: لا ينبغي ذلك إلا لمن شغلته عن صلاته. 

)١(‏ عقبة الشيطان: الإقعاء المنهي عنه. والحديث أخرجه مسلم في باب الاعتدال لي السجود ووضع 


الكفين على الأرض في كتاب الصلاة ۱ ۳۵۸ وعون المعبود شرح سنن أبي داود من لم ير 
ا لجهر ببسم الله من كتاب الصلاة ٤۸۷/۲‏ برقم (۷1۸). 


كتاب الصلاة 1۳ 


فإن أطال الفغْل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهواً"» ويباح 

قراءءٌ أواحر السور وأوساطهاء وإذا نابه شيءَ سبح رجلٌ وصقت امرآة ببطن 

كقها على ظهر الأخرى» وصق في الصلاة عن يسار وفي المسجد في ثوبه. 

وسن صلائه إلى سترةٍ قائمة كآخرة الرُخل فإن م جد شاخصاً فإلى 
# قوله: (فإن أطال اليل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا). 
قال في الإنصاف : هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وعنه لا يبطلها إلا إذا 
کان عمداء اختاره الج لقص ذى اليذين".وقيل: لا بطل بالعمل الكثير من 

جاهل بالتحريم. قال في الاختيارات : وقد أمَر النبي يللا بقتل الأسودين في الصلاة: 

الحيّة والعقرب". وقد قال أحمد وغيره: جوز له أن يذهب إلى النّعل فيأخذه 

ويقتل به الحية والعقرب ثم يعيدّه إلى مكانه » وكذلك سائر ما يحتاج إليه المصلّي من 
الأفعال. وكان أبو رة ومعه فرسّه وهو يصلي كلما خطا بجخطو معه خشية أن 
يلفلت» قال أحمد: إن فعل كما فعل أبو برزة فلا بأس» وظاهرٌ مذهب أحمد 

ووا ع قد اف کرات و و ی ت کا کت ب ا 

قيّدها ثلاث كما يقول أصحاب الشافعي وأحمد؛ فإغا ذلك إذا كانت متصلة» وأما 

إذا كانت متفرقة فيجورٌ» وإن زادت على ثلاث» والله أعلم. .١‏ ه 

(٠‏ اخرجة البخاري ف باب تشيك الأصابع ف السجد وغيره» من كاب الضلاة 1۲۹/1» وي باب هل يأخذ 
الإمام إذاشك بقول الناس» من كتاب الأذان ١/٠۱۳ء‏ وفي باب إذا سلم في ركعتين أو ثلاث ٠۸۳/١‏ 
وياب من لم يتشهد في سجدتي السهو »۸۷-۸١/۲‏ وباب من يكبر في سجدتي السهو» من كتاب السهو 
۸؛, وأخرجه مسلم باب السهو في الصلاة والسجود له من كتاب المساجد ١/١۳٠٤ء .٤٠٤‏ 

(۲) أخرجه أبوداود في باب العمل في الصلاة» من كتاب الصلاة »۲٠٠/١‏ والنسائي في باب قتل الحية 
والعقرب في الصلاة» من کتاب السهو ۱۰/۳ برقم (۱۲۰۲ و٠٠۲٠).‏ وابن ماجه» في باب ما جاء 
في قتل الحية والعقرب في الصلاة» من کتاب الصلاة ۳۹٤/۱‏ برقم .)١١٤١(‏ 


1٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


خط”» وتبطل رور کلب أسود بهم فقط. 

وله التعوذ عند آية وعيد» والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. 

فاا 

أركاها: القيام» والتحريةء والفاتححةء والركوع» والاعتدال عنه 
والسجودٌ على الأعضاء السبعة» والاعتدال عنه» والجلسة بين السجدتين"» 
والطّمانينة في الكل والتشهذ الأحيُ وجلستةء والصلاة على الني ا فيه 
والترتيب» والتسليم. 

وواجبائها: التكبير غير التحرية والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع 
والسجود وسؤال المغفرة مرَةَ مرَة ويسن ثلاثاء والتشهذ الأولء وجَلستّه. 
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنّة. 

فمن ترك شرطاً لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك 
ركن أو واجب بطلت صلائه» بخلاف الباقي» وما عدا ذلك سنن أقوال 
وأفعال» لا يشرع السجود لتركهء وإن سجد فلا بأس. 


*# قوله : (فإن لم بجد شاخصاً فإلى خط). قال في الإنصاف : فان تعد ر غر 
العصا وضّعهاء قال في المقنع : فإن لم يكن سترة فمرً بين يديه الكل الأسودٌ البهيم 
بطلت صلاته وفي المرأةٍ والحمار روايتان. 

*# قوله: (والاعتدال اوا ی اجن قال في شرح الإقناع : والسابع 
الاعتدال عنه يعني : الرفع منه. والثامن: الجلوس بين السجدتين لِم روت عائشة قالت : 
کان النبي ا "إذارَفْمّ رأسّه من السجود لم يسجذ حتى يستوي قاعدا" رواه مسلم. 

ولو سقط ما قبل هذا لدخل فيه كما فعل في الاعتدال عن الركوع والرفع منه |. ه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض»› من كتاب الصلاة 
TOA <To¥/1‏ 


كتاب الصلاة 10 


باب سجود السهو 

پشرع لزيادةٍ ونقص وشك لا في عَم في الفرض والنافلة» فمتى زاد 
ج الاو ا ار و ا رع رسک اا 
وسھواً ْج له ون زاد ركع فلم يلم حتى فرع منها سجد. ون عَلِمٌ فبها 
جَلّس في الحال فشهد إن م یکن تشهد وسجد وسلم» وإن سبح به ثقتان 
فاص وم جزم بصواب فيه بَطَلَت صلائه وصلاة من َبعَةُ عالاًء لا جاهلا 
E TT‏ 
عمده وسهوه") ولا پشرع لیسیره سجود ولا بطل بي بیسیر أکل آو شرب 
سهواً ولا تفل بیسیر شرب عمد وإ آتی بقول مشروع في غیر موضیه کقراءةٍ 
ٺي سجوڊ وقعودو وئشتهاو ني قيا وقراءءة سورة في الأخيرتين ۾ ثبْطلء ول یچب 
له سجوذ بل يْشَرَع. وإ سَلّم قبل إتقامها عمداً بَطَلّت» وإن كان سهواً ثم 
ذكر قريباً أتمها وسَجَّد» وإن طال الفصل أو تكلم لغير مَصنلحتها بَطَلّت“ 


# قوله : (مُستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه). قال في 
الإنصاف: مراده بطلان الصلاة بالعمل المستككر إذا لم يكن حاجة إلى ذلك على ما 
تقدم. قال في الاختيارات : ولا بطل الصلاة بكلام لاسي واجاهل» وهو رواية عن 
أحمد. قوله : (وقراءة سورة في الأخيرتين)ء قال في الإنصاف: لا تكره القراءة بعد 
الفاتحة بل تباح على الصحيح من المذهب» وعنه تُسّن. 

# قوله : (أو تكلم لغير مَصْلَّحيها بَطَلّت). قال في الإنصاف : يعني إذا ظنٌ أن 
صلاة قوتت وکل عدا فير لج الملا قو له :يا لدم اسقتن اء 
ووه ؛ فالصحيح من المذهب: بطلانُ الصلاةء وعنه لا َْطْلٌ والحالة هذه. 


11 كلمات السداد على متن الزاد 


ككلايِه في صُليها"» ولمصلحيها إن كان يسيراً لإ تبْطْل» وقهقهة به ککلا 
وان تخ أو الشحَب من غير خشية الله تعالى» أو َحْتَح من غير حاجة فان 
حَرفان بَطلّت. 
فل 
ومَنْ ترك ركنا فَذَكَرَهُ بعد شروعه في قراءةٍ ركعةٍ أخرى بَطلَت التي 
ترك منهاء وقَبْلَّهُ يعودٌ وجوباً فيأتي به وبا بعده» وإ عَلِم بعد السلام 
فَكَكَرك ركعة كاملة» وإن سي التشهة الأول وله ض لزمَة الرجوع ما 


: (ککلامه في صلبها). قال الررکش ي : إذا تكلم سهواً فروايات: 

غا الان وغلا ل رة (وللصلحتها إن كان يسيرا لم 
تَبْطل). قال في الشرح الكبير: وفي رواية ثانيةٍ الصلاة لا تسد بالکلام في 
تلك الجال بحال» وهو مذهب مالك والشافعي ؛ لأنه ی ون 
ولذلك تكلم اك وأصحابه وبَدَّوا على صلاتهم. قوله: (وقَهْقَهَة 
ککلام) الخ» قال في الاختيارات : والكَفخ إذا بان منه حَرفان هل ا 
الصلاة به أم لا؟ في المسألة عن مالك وأحمد روايتان» وظاهرٌ كلام أبي 
اعباس ترجيح عدم الإبطال» والسعال» والعُطًأس» والتقاؤب» والبكاء 
والئَأوُهُء والأنينٌ الذي يكن دفعُهء فهذه الأشياء كالنّفخ فالاَوْلى أن لا 
َيل ؛ فإن النفخ أشبة بالكلام من هذه» والأظهر أن الصلاة تبطل 
بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوعَ الواجب في الصلاة» وفيها 
فوع ما ات مرد اا ا ت 
لكونها كلاماً ١.ه‏ والله أعلم. 


كتاب الصلاة 1¥ 


ينتصب قائماًء فن استتم قائماً كرة رجوعه» وإن م ينْتصب قائماً لزمه 
الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجوذ للكل”. 

ومن شك في عدد الركعات أخحة بالأقل”» وإن شك في ترك ركن 
فَكَكرکِهِ ولا پسجذ لشکه في رك واجبٍ أو زيادةٍ ولا سُجُود على ماموم 


#فرلنة: (وغلة الجر د بلكل فال ق الاه آنا ق الان الات 
والثالث فيْسْجد للسهو فيهما بلا خلاف أعلمُه» وأما الجحال الأولى» 
وخو ها إذال بف انما ووج فقطع الستف يانه جد لاض 
وهو الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يحب السجود 
لذلك» وعنه إن فر نهوضه سجدله وإلا فلاء وهو وجة لبعض 
الأصحابو» وقدّمه ابن ميم |. ه. 

(قلت) وقد روى أبو داد وغيره عن الَفْرَة بن شَْبة مرفوعاً: "إذا شك 
a eS‏ عم قائما فلْيّمَض ولْيَلْجُذْ سجدتين فإف لم 
بس فانما فليجاس ولا هو عليه ون ابن غم سرفرغا: لاسو 
إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام أخرجه البيهقي وغيره. 

# قوله : (ومَنٌ شك في عدد الركعات أخة بالأقل). قال في المقنع : فمن 
شك في عدد الركعات بنى على اليقين» وعنه يَبّني على غالب ظنّه» وظاهرُ 
المذهب أن المنفرد يَبْني على اليقين » والإمام يبْني على غالب ظنّه ؛ قان استويا 
عنده بنّی على اليقين. 


(۱) أخرجه آبو داود في باب مَنْ نسي أن يتشهد وهو جالس» من كتاب الصلاة ۲۳۸/۱» وابن ماجه في 
باب ما جاء في من قام من اثتتين ساهياً من كتاب إقامة الصلاة ۳۸۱/۱ برقم .)٠۲٠۸(‏ 


1۸ كلمات السداد على متن الزاد 
إلا تبعاً لإمامه» وسجوة السّهّو لا بطل عَمذه واجب ولبْطْل بتر سجود 
افضايه قبل السلام فقط”» وإِن نسيه وسلْم سجد إن قَرْب زمنه» ومن 
او 0 


# قوله: (وسجود الهو لما يطل عمده واجبً» وتَبْطل بتر سجود 
أفضليتّه قبل السلام فقط) قال في الإفصاح : اققا عل اد نجرد الاوي 
الصلاة مشرو وألّه إذا سها في صلاته جَبَرّ ذلك بسجود السهوء ثم اختلفوا 
في وجوبه» فقال أحمد والكرخي من أصحاب أبي حنيفة : هو واجب» وقال 
مالك : جب في القصان من الصلاةء ويْسّن في الزيادة» وقال الشافعي : هو 
ا ا ا ادن افراع ا ارك وات 
هنا رواية عن أ و اشير عة اها بطل اباب 
ا چو اللَقص لرل شيئين فصاعدا وتركه اسا 
جد حتى سَلّم وتطاول القَصْلٌ وقام في مُصسَلاه أو انتقضَّت طهارئه بطلت 


صلانّه | ه. 


كتاب الصلاة 1۹ 


باب صلاة التطوع 
آكذها كسوف ثم استسقاءٌ ثم تراويح» ثم وتر يُفَعَل بين العشاء 
والفجرء واقلّه رکعة وأکثره إحدی عشرة نی ملنی» ویوتر بواحدق وإن 
ارت جمس اوسسع ۾ لس | إلا في آخرهاء وبشع لس عقب عقب الثامنة 
ويتشهد ولا ن ثم يصلي التاسعة ويتشهد وسل واذنی الكمال 


# قوله : (ويتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم) قال في الإنصاف : هذا 
الملذهب» وهو من المغردات» وقيل: كإحدى عشرة» فيسلم من كل ركعتين » قال 
في الاختيارات : وجب الور على من يتهج بالليل» وهو مذهب بعض مَنْ يوجبه 
مطلقا ويُخْيّر ني الوترٍ بين صله ووَصلهء وفي دعائِه بين فِعلِهِ وتَركِهِ» والوتر لا 
قضى ذا فات لفرات القضوو هه بموات وفه وهو إخدى الرواعن عن أخمة: 
و غر ور او ا واا ا و کل م ع 
الصلوات لكنه في الفجرٍ والمغرب آكد ا يناب تلك الًازلة» وإذا صلّى قيام 
رمضان فإن قت في جميع الشهرٍ أو نصفه الأخير أو لم يئت بحال فقد اخس اه. 

قال في الاختيارات : والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
ریو رک او یکت مالل ع اوی او ادت عر و ایی عا 
فقد أَحْسنٌَ كما ئ ص عليه الإمامْ أحمد لعدم التوقيت» فيكون تكثير الركعات 
وتقليها بحسب طول القبام وقصره. و ا ا ا م 
اة ال خافن لله ورا اول نة ليلةٍ من رمضانَ في العشاء الآخرة سورة القلم ؛ 
لأنها أول ما نزل› وَقلَةٌ إبراهيم بن محمد الحارث عن الإمام أحمدء وهو أحسنْ غا 
قله غيره أنه يبتدئ بها التراويح ا.ه. 


V۰‏ كلمات السداد على متن الزاد 


ثلاث رکعات بسّلامین يقرأ في الأول بسَّبح وفي الثانية بالكافرون وفي 
الثالثة بالإخلاص» ويَقت فيها بعد الركوع» فيقول: اللهم اهدني 
فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت»› وتولي E E‏ 
وبارك لي فيما أعطيت وقي شر ما قَضيّْت» إنك تقضبي ولا بُقَضّى 
عليك» إنه لا ذل من والیت ولا يعر من عادیت» تبارکت ربنا وتعاليت. 
اللهم إلي أعود برضاك من سَحَطك؛ ويمُعافاتك من عقوبتك» ويك منك 
لا أخصِي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفيك" » اللهم صل على 
حمل وآل محم ويَطْسح وجه بیدیه» وره قنوئه في غير الوترء إلا أن 
ڙل ا نازلة غير الطاعون» فيقنّت الإمامٌ في الفرائض. 

والتراويح عشرون ركعة» E‏ في جماعة زس الوتر بعد العشاءِ في 
رمضان ويُويِرٌ الْحَهَجدٌ بعده فان تيع إمامة شَفَعة بركعة» يكره التنفل 
بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. 

ثم الس الراتبة: رکعتان قبل الظهر ورکعتان بعدهاء ورکعتان بعد 
المغربيء وركعتان بعد العشاءء وركعتان قبل الفجر» وهما آكذهاء ومن فائه 
شيءَ منها سن له قضاؤه. 

وصلاةٌ الليل أفضل من صلاة الثهار وافضلّها ثلث اليل بعد نَصفِ» 


(۱) أخرجه أبو داود في باب القنوت في الوتر» من كتاب الوتر ."۲۹/١‏ والترمذي باب ما جاء في 
القنوت في الوتر» من أبواب الوتر ۳۲۸/۲ برقم »)٤٦٤(‏ وابن ماجه في باب ما جاء في القنوت في 
الوتر من كتاب إقامة الصلاة ۳۷۲/۱ برقم .)١١١۸(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في القنوت في الوتر من كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها ٣۷۳/۱‏ 


برقم(۱۱۷۹)» وأخرجه في باب القنوت في الوتر من کتاب الوتر ۳۲۹/۱. 


كتاب الصلاة ۷ 


وصلاة لیل ونهار می مئّی» وإن تطوع في النهار باربع کالظهر فلا باس*» 
وأجْرُ صلاة قاع على صف أجر صلاة قائي وتر ضا الف ااا 
رکعتان» وأكثرُها تمان ووقئها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. 
و التلاوة صلاة" يسن للقارئ والمستمع دون السامع» وإن ) 
جد القارئ ل" يج وهو أربَعَ عشرة سجدة"» في الح منها اثنتان. 


# قوله : (وإن تطوع في النهار بأريع كالظهرِ فلا بأس)ء قال في الشرح الكبير: 
قال بعضٌ أصحاينا : لا تجوز الزيادة في النهارٍ على أربع» وهذا ظاهرٌ كلام اليرقيء 
وقال القاضي : جور ويْكرَةٌ» ولنا أن الأحكام إا ثتلقى من الشارع» ولم يرذ شيء 
من ذلك والله أعلم. |. ه. 

# قوله : (وسجود التلاوة صلاة) قال في الاختيارات : قال أبو العباس : والذي 
بين لى أن جود القلاوة وجب مطلقا ف الصتلاة وغيرها وو روا عن خمد 
ومذهب طائفةٍ من العلماءء ولا شرع فيه تحريمٌ ولا تحليلٌ» هذا هو السنة المعروفة 
عن النبي ب وعليها عامة السلفء وعلى هذا فليس هو صلاةء فلا يشرط له 
شروط الصلاة بل يجو على غير طهارة» واختارها البخاري لكن 
التجرد بشروط الصلاة أفضل» ولا ينبغي أن يُخِل بذلك إلا لعذر» فالسجود 
بلا طهارةٍ خيز من الإخلال به» ولكن يقال: إنه لا يحب -في هذا الحال كما لا بجحب 
على السامم إذا لم يسجذ قارئ- السجودُء وإن كان ذلك السجود جائزا عند 
جمهور العلماء ا.ه. 

وقال الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء جد حي كان وَجهّه. 

* قوله : (وهو أريَمّ عشرة سجدة) هو المشهورٌ من المذهب» وعنه أن السجدات 


۷۲ كلمات السداد على متن الزاد 
ويْكَبْر إذا سجة وإذا رقع ويجلس ويُسلّم ولا يتشهد ويكره لاإمام 
قراءء مسجد في صلاة سر وسجوده فيها" ويَلْرَمٌ المأموم متابعئه في 
غيرها”» ويستحب سجود الشكر عند تَجَددِ العم واندفاع التقم» ولبْطْل 
به صلاءٌ یں جاهل وناس. o. ٠‏ 
واوقات النهي ید من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس» ومن 
طلوعِها حتى ترتفع قيْدَ رمح» وعند قيايها حتى رول» ومن صلاةٍ العصر 


# قوله : (ويُكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجودٌه فيها)» قال في 
الشرح الكبير: قال بعض أصحاينا يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة السرء 
فإن قرا لم يسلجدوا. قال أبو حنيفة لأ فيها إيهاماً على الأموم» وقال 
الشافعي لا يكره لما روي عن ابن عُمَرَ أن النبي ل سجد في الظهرِ ثم قام 
فركع رای اص خان أنه قرا شوو ال وو أو اود + وقال 
شيخنا: والباعٌ سنة النبي ب أوْلى |. ه. 

# قوله: (ويلزم المأموم متابعتّه في غيرها)؛ قال في الشرح الكبير: كذلك 
قال بعض أصحابنا ؛ لأنه ليس بمسنون للإمام» ولم يوج الاسشماع التي 
للسُجود» قال شيخنا: والاأَوّلى السجود لقول النبي بإ : (إئما جيل الإمام 


JJ 


لیوتم به فإذا سَجد فاسجدوا) |. ه. 


۱۸١/١ في باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر»ء من كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في باب الصلاة في السطوح والمنبر وا لخشب»› من كتاب الصلاة» وفي باب : نا 
جعل الإمام لیؤتم به ›۱۷١ »۱۰٦/۱‏ ومسلم في باب ائتمام المأموم بالإمام ۱ وباب النهي عن 
مبادرة الإمام بالتكبير» من كتاب الصلاة ۳۱۱/۱. 


ڪتاب الصلاة ۷۳ 


إلى غرويهاء وإذا شرعت فيه حتى تنم ويج وز قضاءٌ الفرائض فيهاء 
وني الأوقات الثلاثة فل ركعتي طوافو وإعادةٌ جاعة"» ويرم وع 
بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة» حتی ما له سبب 


# قوله : (ولي الأوقات الثلاثة ثة فعل ركعتي طوافو وإعادة جماعة)» > قال قي 
المقنع: ووز فدلا لازو رر كت الطرا ن رإعاد الماعة |د اقم ت هرن 
امسج بعد الفجرٍ والعصرٍ» وهل يجوز في الثلاثة الباقية؟ على روايتين. 

قال بن النذر: إجماع السلمين ني الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح » فأما الصلاة 
عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عة" فلا جورٌء قال في الشرح الكبير: وتجور 
ركعتا الطواف بعده ني هذين الوقتين» وهل يجوز في الثلاثة ة الباقية؟ فيه روايتان إحداهما 
مجوز؛ لقوله ي : (با بني عبد مناف لا عنعوا أحدا طاف هذا البيت وصلى أي ساعةٍ 
شاء من ليل أو نهار)» وهو مذهب الشافعي وأبي ورء والثانبة : لا جور لحديث عقبة. 

# قوله: : (ويَحرم تطوعٌ بغيرها في شيءٍ من الأوقاتٍ حتى ما له سبب) قال في المقنع : 
ولا يجوز التطوع بغيرها في شيءٍ من هذه الأوقات الخمسة إلا ماله سبب» كتحية 
الملسجادء وسجود التلاوةء وصلاة الكسوفي وقضاء لسن الراتبة» فإنها على روايتين. 
قال في الشرح الكبير: النصوص عن أحمد رحمة الله ني الوتر أنه يفعل بعد طلوع الفجر 
قبل الصلاة و لحديشو: : (من نام عن الوت فليصله إذا أصبح)» » فما سجود الثلاوة وصلاة 
الكسوفء وتحية اللسجا فالشهورّفي اذهب أئه لا جوز فع لها ني شيء من أوقات الي 
وكذلك قضاءٌ السنن الراتبة في الأوقات الثلاثة الد وروق تیت عة این ماقا 
قال في الاختيارات : ولا هي بعد طلوع الشمس إلى زوالها يوم الجمعة» وهو قول 
الشافعي ونقضَى السنن الراتبةء ويفعلٌ ما له سببء ويقعلٌ ما له سبب في أوقات الّهي› 
وهي إحدى الروايتين عن أحمد» واختيار جماعةٍ من أصحاينا وغيرهم. 
() حديث عبقة "ثلاث ساعات کان رسول الله ت ينهانا أن نصلي فيه وأن قير فيهن موتانا" اخ 

الحديث أخرجه مسلم في باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء من كتاب صلاة المسافرين 

٩1٩ » ۱‏ وأبوداود في باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غرویهاء» من کتاب الجنائز .۱۸٥/۲‏ 


V4‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب صلاة الجماعة 


EG کک‎ 
E 


# قوله: (وله فعلهافي بيته) أي جماعة في بعض الأحيان؛ وعنه أن 
حضور المسجد واجب على القريب منه؛ لا روي عن النبي بل أنه قال : (لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) وعن أبي هريرة قال: أتى النبي له رجل 
أعمى فقال يا رسول اله ليس لي قائ يقودني إلى المسجد فسالة أن يرخص 
له أن يُصَلى في بيه فرحَصَ لنه: فلمًا ولى دعاه فقال: (أتسمع النُداءٌ 
بالصلاة؟ قال: نعم» قال: فغيره فأجبا) رواه مسلم". وإذا لم يرخص 
للأعمى الذي لا قائد له فغيرّه أَولّى. قال في الاختيارات : والجماعة شرط 
للصلاة المكتوبَةٍ» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» ولو لم يكن الذهاب إلا 
ميه في ملك غيره فََل. فإذا صلى وحده لغيرٍ عذر لم تصح صلائه. وني 
الفتاوى اليصرية: وإذا قلنا هي واجبة على الأعيان وهو المنصوص عن أحمد 
وغیره من أئمة السّلفٍ وفقهاء الحديث» فهؤلاء تنازعوا فيما إذا و منفردا 
لغيرعذرهل تصح صلاته ؟ على قولين : أحدهما لا تصح» وهو قول 
طائفةٍ من قدماء أصحاب أحمد (والثاني) تصح مع إه بالكّرك» وهو المأثور 
عن أحمد وقول أكثر أصحايه. 


0/۱ في باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداءء من كتاب المساجد‎ )١( 


كتاب الصلاة o‏ 


العتيق› وأبعذ أولى من أقوب' e‏ 
بإذه أو عذره» ومن صلی ثم أقيم فرض سن له أن يُعيدهاء إلا ا مغرب 


# قوله : (وأبعد أوّلى من أقرب). قال في الُقنع : وهل الأَولى صد الأبعد 
أو الأقربو؟ على روايتين. قال في الشرح الكبير: (إحداهما) قصل الأَبعد أَفْضَرُ 
لقول النبي 4# (أعظم الناس أجرا في الصلاة أبْعدَهُم فأبْعدهم مَنْشَّى)“ 
(والثانية) قصد الأقربء ورا فان اج ا ولقوله عليه 
السلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) ا.ه. قلت: يختلف ذلك 
باختلاف المقاصد والنيات والمصالم والمغاسد. 


# قوله : (ومن صلى ثم أُقيم فرض سن أن يُعيدها إلا الغرب). قال في المقنم : 
وعنه يعيدها ويشفعُها برابعة. قال في الشرح الكبير: فأما المغرب ففي استحباب 


م84 


إعادتها روايتان (إحداهما): قیاسا لی مئر الصلوات (والثاني): لا يستحب» 
حکاها آبو اطا ؛ لأن التطوع لا يكون بوتر. فإن قلنا: اب شفع هابر اة 
ص عليه أحمد وبه قال الأسودٌ بنْ يزيد والزهري والشافعي وإسحاق. وعن ية 
أنه أعاد الظهرٌ وا مغرب وكان قد صلاهنْ في جماعة. رواه الألرم. 


(۱) رواه أبو داود في باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة من كتاب الصلاة ۲٠۱/۲‏ برقم »)٥0١۲(‏ 
ورواه ابن ماجه في باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراًء من كتاب المساجد والجماعات 
۱ برقم (۷۸۲). 

(1) حديث ضعيف كما قي المقاصد الحسنة ص ٤1۷‏ »› وكذا في إرواء الغليل للألباني ۲٠٠/۲‏ وقال 
ابن قدامة في المغخني : لا نعرفه إلا من قول علي نفسه كذلك رواه سعید في (سننه) وقیل آراد به 
الكمال والفضيلة فإِنٌ الأخبار الصحيحية دالة على أن الصلاة في غيرالمسجد صحيحة جائزة» 


المغني ۹/۳ 


۷ كلمات السداد على متن الزاد 
رلاتكرءإغادة اتلاعة زفي غير ميدي مك والمدينة ينة": فيقطعهاء ومن 
كبر قبل سلام إمامه لح الجماعة 

وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 0 امكتوبةء فن كان في نافلة أتهاء إلا أن 
يخشى فوات الجحماعة فيقَطَحَهَاء ومن كبر قبل سَلاَم إماية لُق الجماعة 
وإن لحقه راكعاً دحل معه في الركعة وأجزأثه التحريةء ولا قراءة على 
ماموم وستحب في إسرار إماِه وسکوته"» وإذا م يُسْمعه لبعد لا 


إِطرش» ويَسنتفتح ويتعودٌ فيما بَجْهرٌ فيه إمامه. 


# قوله: (ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة). قال في الشرح 
الكبير: : فأما إعادها في المسجد الحرام ومسجد النبي ب والمسجد الأقصى» فقد روي 
عن أحمد كراهته» وذكرّه أصحابناء > لثلا يتوائى الناس في حضو الجماعة مع الإمام 
الراتب فيها إذا أمكتنهم الصلاة في الجماعة مع غيره» وظاهرٌ خبر خبرأبي سعيا وأبي أُمَّامة 
أنه لا بكر لان الظاهر أذ ذلك كان في مسجد النبي بل ولأن ا معنى يقتضيه » لأن 
حصول فضيلة الجماعة فيها كحصولما في غيرهاء والله أعلم. انتهى. 

قال في الاختيارات : ولا يعيد الصلاة مَّن با مسجد وغيره بلا سبب. 

# قوله: (ولا قراءة على مأموم» ویستحب في إِسرار مامه وسکوته). قال ابو 
سلمة بن عبد الرحمن: : للإمام سكتتان فاغتنم فيهما القراءة بغاتحة الكتابو» إذا دخل 
في الصلاة وإذا قال ولا الضّالين» وقال عروة: أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين : : إذا قال 
غيرالغضوب علبهم ولا الان اترا عندهاء وحين عم السورة فاا یل آذ برع 
وعن عَبَادَة بن الصًامت طب قال : صلى رسول الله يا الصبح فتلت عليه القراءة فلما 
انصرف قال : إني أراكم تقرأون وراء إمايكم» » قال: قلنا: ا 
قال : لا تفعلوا إلا بام القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقر را فا روا او اة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب من كتاب الصلاة ٤٤/١‏ برقم 
(۸۰۸)» والترمذي» في باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» من أبواب الصلاة ۱۱١۹/۲‏ برقم .)۳١١(‏ 


كڪتاب الصلاة WW‏ 


ومن ركع أو سجذ قبل |مایه" فعلیه آن يَرْجع لياتي به بعده» فان ۾ 
يفعل عمدا بَطَلّت» وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عا عَْداًبَطَلّت» وإن 
كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعة فقطء وإن ركع ورَفع قبل ركوعه ثم 
سج قبل رَفعه بطلت إلا ا لجاهل والناسي» ويصلي تلك الركعة قضاءٌ. 

وة للإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأول أكثر من 
الثائيةء وبحت انتظارٌ داخل إن شق على ماموې وإذا استأذنت المرأة 
إلى المسجل كرة مَنْعُهاء وبيئها خير ها. 


=والتّرمذي. 8 الغني : يستحب أن يسكت الإمامٌ عَقَب قر اء الفاتحة سكتة 
يستريح فيها ويقرأً فيها مَنْ خَلفه الفاتحة لثلا يُنازعوه فيها. 

# قوله: (ومن ركع أو سجذ قبل إمامه)ء إخ قال في الشرح الكبير: (مسألة) فان 
ركع أو رفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين : (أحدهما) : 
بطل لاني والثاني : لا بطل ؛ لأنه سبقه برک واحار فهي کالتي قبلّها. 

قال ابن عقيل : اختلف أصحابنا فقال بعضهم : تبطل الصلاة بالسبقٍ باي ركن 
من الأركان» ركوعاً كان أو سجوداً أو قياماً. وقال بعضهم : السّبق البطِل مختص 
بالركوع» لأنه الذي يحصُل به إدراك الركعة وتفوت بفواته » فجاز أن يختص بُطلان 
الصلاة بالسَّبْقٍ به» وإن كان جاهلا أو ناسياً لم تبطل صلالّه لقول رسول الله بل: 
(عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" وهل تبطل الركعة؟ فيه روايتان: (إحداهما): 
تبطل» لأنه لا يدي بإمامه ني الرکوع أشبه ما لو لم يُدرکه» (والأخری): لا تبطل 
للخبر» فأما إن ركع قبل ركوع إمامه فلمًا ركع الإمامٌ سج قبل رفع بطل صلاتة 
إن كان عمداء لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة» وإن فَعَلهٌ جاهلاً أو ناسيأ لم 
بطل للحديث» ولم يعت بتلك الركعة لعدم اقتدائه بإمايه فيها. انتهى. 


VA‏ كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
الأولى بالإمامة الأقرا العام فقه صلاته ثم الأفقه» ثم الأسن» ثم 
الأشرف» (ثم الأقدم هجرة)ء ثم الأتقى» ثم من قرع» وساكن البيت وإمام 
السجد أحق إلا من ذي سلطان . وحر وحاضر ومقيم وبصير وحتون ومن 
له ثاب أولى من ضدهم. 
ولا تصح خلف فاسق ككافر" ولا امرأةٍ وخنلى للرٌجال» 


# قوله : (ولا تصح خلف فاستق ككافر). قال في امقنع : وهل تملح إمامة 
الفاسق والأقلف؟ على روايتين قال في الشرح الكبير: والفاسق ينقسم على قسمين : 
فاسق من جهة الاعتقاد» وفاسق من جهة الأفعال. فأمًا الفاسق من جهة الاعتقاد 
فمتی کان یعلنٌ یدع ویتکلم بها ویدعو إلبها ويناظرٌ لم تصح إمامه» وعلى من 
صلّى وراءّه الإعادةء قال أحمد: : لايصسَلّى خلفة أحار من أهل الأهواء إذا كان 
داعبية إلى هواهء وقال! E NEY‏ وقال الحسن 
والشافعي: : الصلاة ة خلف أهل البدع جا زة بكل حال لقول النبي 4لا: شلوا 
خَلْفَ من قال لا إله إلا الله)» وقال نافع كان E‏ 
والجوارج زس ابن الزبير وهم يقتتلون» فقيل له: أنصلي مع هؤلاء وبعضهم يقتل 
بعضاً؟ فقال: من قال: حي على الصلاة أجيّه» ومن قال : حي على قتل أخيك 
السلم وأخن ماله قلت : N‏ وكان ابن عمر يصلي مع الحجّاج. 

وأما الجمَمٌ والأعيادٌ فقصلى خلف كل بر وفاجر» وقد کان أحمد يشهدها مع 
المعتزلة» وكذلك من كان من العلماء في عصره ا 


() رواه الدارقطني في باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة ةعليه» ا 0/3 
وآبونعیم في أخبار أصبهان (۲۱۷/۲) وهو عند الألباني في إرواء الغليل وأو جدا۲/ة ۳۰ 

(9) الخشَبيّة : هم أصحاب المختار بن أبي عبيد قاله ابن الأثير . . انظر: اللسان والتاج : مادة "خشب'. 
والرواية عن ابن عمر فيهما. 


كتاب الصلاة ۷۹ 


ولا صي لبالغ ۰ ولا أخرس» ولا عاجز عن روع آو سجوڊ أو قعودٍ آو 
قيام | لا إمام الح ارج زوا عله”» ويصلون وراءه جلوساً ندب وإن ابتدا 
بهم قائماً ثم اعتل فجلس أموا حلْمَة قياماً وجوباً. 

وتصح خلف من به سلس البول بمثله ولا تصح خلف مُحلرث ولا 
متنجس يُعلم ذلك. فإن جَهل هو لموم حتى انقضت صحت ماموم وحده 


# قوله : (ولا صبي لبالغ). هذا المذهبء وهو قول مالك وأبي حنيفة وأجازه 
الحسن والشافعي وإسحاق وابن المنذر لحديث عمرو بن سَلَمَة" » قال في سبل 
السّلام: وتقديُه وهو ابن سبْم سنْينّ دليلٌ لما قاله الحسنٌ البصري والشافعي 
وإسحاق من أنه لا كراهة في إمامة المي وكرهها مالك والثوري» وعن أحمد وأبي 
حنيفة روايتان والمشهورٌ عنهما الإجزاءٌ ني النوافل دون الفرائض» قال : ويحتاج من 
ادعى التفرقة بين الفرض والتمْلٍ إلى دليل. 

# قوله : (إلا إمام ا لحي الَرْجُو زوال علته)ء قال البخاري: باب إلّما جيل 
امام لولم به) وصلی النبي لګ ني مرضه الذي توفي فيه بالاس وهو جالس- إلى 
أن قال - قال الحميدي قوله ٠‏ (إذا صلى جالساً فصلو! جلوساً) هو في مرضيه القديم؛ 
ثم صلى بعد ذلك النبي ي جالسا والناس خلقَه قيامٌ لم يأمرهم بالقعود» وإنغا 
يؤخذ بالآخر فالآخر من فل البي 46 

# قوله: : (ولا تصح خلف مُحدث ولا متنجس يُعلمٌ ذلك» فإث هل هو 
والمأموم حتى انقضت صحت لأموم وحده)» وهو قول الشافعي ومالكو» وقال = 


(1) قال الخطابي : في معالم السنن ٠0۹/١‏ كان أحمد يضعف أمرَ عمرو بن سلمة» وقال مرة: دعه 
ليس بشيء بين. وقال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟ قال لا أدري أي شيء هذا. 
وانظر المغني لابن قدامة .۷٠/۳‏ 


۸۰ كلمات السداد على متن الزاد 


ولا تصح إمامة الأمّي وهو مَنْ لا بحسن الفاتحة أو يُذْغِم فيها ما لا يذغم 
أو يبدل حرفاً"» أو يَلْحنْ فيها لَحناً يُحيل المعنى» إلا بمثلهء وإن قَدَرَّ على 
إصلاحه لإ تصح صلائه. وثكره إمامة اللحان والقَأقاء والكَمْتَّام ومَنَ لا 
يصح ببعض الحروف» وأن يوم اجنبية فاكثر لا رجل معهان" أو قوماً 


او درن جم ال قالش الاک ولنا إجماعٌ الصحابةٍ رضي الله 
i َ‏ ا مه رم م{ e Pf, e‏ و صر 
عنهم » فرُوي أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى اجرف فأهراق الماءَ فو جد في 
ثويه احتلاماء فأعاد ولم يعد الناس. وعن البراءِ بن عازبٍ أن رسول اله ب قال : 
(إذا صَلى الجنب بقوم أعاد صلاتّه وتمّت للقوم صلاتهم) رواه أبو سليمان محمد بن 
الحسين الحراني". 
# قوله : (أو يبدل حرفا)» قال في الفروع: وإن قرأً: (غيرالمغضوب عليهم ولا 
الضالين) بظاء فالوجه الثالث يصح مع الجهل. قال في تصحيح الفروع : (أحدها) لا تبطل 
الصلاةء اختاره القاضي والشيح تقَي الدين» وقدّمه في المغني"" والشرح وهو الصواب |.ه. 
# قوله: (وأن يوم أجنبية فأكثرّ لا رجل معهن)ء قال في الشرح : لهه عليه 
السلا أذ يلو الرجل بالأجنبية (قلت): والظاهرٌ أن النْهَيّ فيما إذا خلا بها 
وحدهاء ولفظ الحديث: (لا يخلو رجل بامرأة إلا والشيطان الأهما)› وأما إذا ک“= 
(1) أخرجه البيهقي في باب الرجل جد في ثويه مني ولا يذكر احتلاما» من كتاب الطهارة ٠۷١/١‏ 
والجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام» كانت به أموال لعمر بن الخطاب ولاهل 
لمدينة» معجم البلدان .1۲/١‏ وانظر: المغني لابن قدامة .۲٠۹/۱‏ 
(۲) انظر: المغني لابن قدامة المقدسي 00/۲. 
(۳) انظر: المغني لابن قدامة المقدسي ۳۲/۳. 


)٤(‏ آخرجه البخاري في: باب لا بخلون رجل بامرآة إلا ذو حرم» من كتاب النكاح ٤۸/۷‏ » ومسلم 
في: باب سفر المرأة مع حرم إلى خج وغيره» من کتاب الحج ۹۷۸/۲. 


ڪتاب الصلاة ۸۱ 


أكثرهم یکرهه بحق. وئصح إمامة ولد الرّنا والجئدي إذا سَلْمٌ ديئهماء ومن 
يُؤدّي الصلاة من يقضيهاء وعكسنه» لا مفترض بمتنقًل”) ولا من يصلي 
الظهر بمن يصلّي العصرَ أو غيرَها. 
فصل 
يقفا ماموم خلف الإمام. ويصح معه عن پینه أو عن جانپیه لا امه 
ولا عن يُساره فطل ولا الف حاف أو لى الو إلا ان تكن امراف 


=جمعاً فلا هي في ذلك» لا روّى عبدالله ابن أحمد من حديث ابي بن کعب أنه جاء 
إلى النبي ي فقال: يا رسول الله عملت الليلة عملاًء قال: ما هو؟ قال : وة معي 
في الدار قلن: 4 قرا ولا نقرأء فصل بنا فصلَيْت لمانا لوتء فسكت النبي لاء 
قال: فرأینا أن سکوئّه رضا. 

# قوله ومن يودي الصلاة بن يققضيها وعكسُه لا مفترض بتنقل الخ» قال في 
القنع : ويصح ائتمامٌ من يؤدّي الصلاة من يقضيهاء ويصح اثتمامٌ الفترض بالتتفل » 
ومن يصلي الظهر من يصلي العصر في إحدى الروايتين» والأخرى لا صح فيهماء قال 
في الاختيارات : وأصح الطريقتين لأصلحاب أحمد أنه يصح ائتمام القاضي بالمؤذّي 
والعكس» ولا يُخرجٌ عن ذلك ائتمام امرض بالنقل ولو اختلفاء أو كانت صلاة 
المأموم أقل» وهو اختيار أبي البركات وغيره. 

* قوله: (ولا الق حَلْمَه أو حَلّْف الصف). قال في الاختيارات: وصح صلاة 
الف لُذرء وقاله الحنفية. وإذا لم جذ إلا موقفا خَلْف الصفا» فالأفضل أن يقف 
وحده ولا يَجْذٍب من يُصَافة لما ني ا جب من التصرف في الَجذوب. وإذا ركع دون 
الصف دخل الصف بعد اعتدال الإمام كان ذلك سائغا. 


AY‏ كلمات السداد على متن الزاد 


وإمامة النساءِ قف في صفهن” ويليه الر جال ثم الصبيان ثم السا 
E RS‏ ومن لم یقفا معه إلا کافر آو امراة آو من لِم ذل احدهما آو 
صبي في فرض فق ومن وَجَ فُرْجَة دخلّهاء وإلا عن مين الإمام فن ) 
يُمكنْة فله أن يُنبّةَ من يقومٌ معه» فإذا صلى فا ركعة لم تصح وإن ركع هتا 
ثم دحل في الصف أو وَقف معه آخرُ قبل سجود الإمام صحت. 
فصل 
يصح اقتداءٌ ا ماموم بالإمام في المسجد وإن لم يره" ولا مَنْ وراءه إذا 


# قوله: (وإمامة الساء تق في صَفهرٌ)ء قال في الشرح الكبير: لا نعلم في 
ذلك خلافا بين من رای أن توم > قوله: : (أو صبيٌ في فرض فق قال في 
القروع: وانعقاد الحماعة بالصبي ومُصافه کامامټه» لأنه ليس من أهلٍ الشهادةٍ 
فرظا > وقیل : : يصح وهو أظْهرُء > اه قال الحافظ بنْ حجر على حديث انس 
(وصَففت آنا واليتيم وراءّهُ والعجوڑ ِن ورائا)"" فيه قيام الصبې مع الرجل صفاء 
وان الرأة لا صف مع الرّجال فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور. 

# قال في الاختيارات : واللاموم إذاكان ينه وبين الإمام ما ع الرؤية 
والاستطراق صحت صلائه إذا كانت لعذر “» وهو قول ني مذهب أحمد وغيروء 
اما ار و ان ا اا رن را ر وا را 
الضررٌ ولا حاجة فلا يُنشأً. 


(1) أخرجه البخاري في باب الصلاة على الحصير» من كتاب الصلاة »٠٠٠۹/١‏ ۷١۱٠ء‏ ۲۱۸ ومسلم في 
باب جواز الجماعة في النافلة» من كتاب المساجد ٤٥۷/١‏ ومالك في الموطأ في باب جامع المسبحة 
الضحى ٠١۷/١‏ برقم »)٤٠١(‏ والإمام أحمد في المسند ۱۳۱/۲ و۹٤۱‏ و٤١٠.‏ 

(۲) قال ابن قدامة في المغني ٤٤/۳‏ : وإن لم تتصل الصفوف» وهذا مذهب الشافعي» وذلك لأن 
السجد بُني للجماعة» فكل من حصل فيه» فقد حصل في محل الجماعة» وإن كان بينهما طريق الخ.. 
ففيه وجهان» أحدهما : لاايصح» والثاني : : يصح» وهو الصحيح عندي» ومذهب مالك 
والشافعي»› وقد صلی انس في موت خُميد بن عبدالرحمن بصلاة ة الإمام» وبينهما طريق. اه. 


كتاب الصلاة AY‏ 


سمع التكبيَ» وكذا خارجَه إن رأى الإمام أو المأمومين إذا الصلت 
الصفوفء وتصح خلف إمام عال عنهم» ويْكرّهٌ إذا كان العلو ذراعاً 
فار كإماميه في الطّاق» وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجةي 
وإطالة قعوده بعد السّلام مستقبل القبْلَةٍ فإ كان م نساءٌ ليث قليلا 
لينصرفن» يكره وقوفهم بين السواري إذا قَطَعْن الصُفوف. 


ف 

ودر لرك جُمُعة أو جماعة مريض ومُدافع أحَد الآخبئين» ومن 

بجحضرة طعام محتاج إليه» وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضّرر فیه» و 

موت قريبه أو على نقسه من ضر آو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيءَ 

معه» أو من فوات رفقته» أو غلبة تعاس» أو آذى بطر أو وحل» أو بريج 
باردةٍ شديدةٍ في ليلة مظلمة باردة. 


At‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب صلاة أهل الأعذار 
لزم المريض الصلاة قائماًء فإن ا يستطع فقاعداًء فإن عجر فعلى جني 
فإن صلى مُستلقياً ورجلاه إلى القبْلة صح ويُومئ راكعاً وساجداً ويخفضه 
عن الركوع» فإن عجز أوْمًأ بعينه» فإن قَدَرّ أو عجر في أثنائها انتقل إلى 
وېسجود فاد ولمريض الصلاة مستلقياً مع القذرةٍ على القيام لداواة بقول 
طبيبٍ مسلم. ولا تصح صلائه في السفينة قاعداً وهو قادرٌ على القيام'"» 
ويصح الفرض على الراحلةٍ خشية التاذي بالوحل لا للمرض”. 


# قوله: (ولا تصح صلائّه في السفينةٍ قاعداً وهو قادر على القيام). قال في 
الشرح الكبير: اختلف قوله في الصلاة في السفينةٍ مع القدرة على الخروج» على 
روايتين (إحداهما) : لا جور لأّها ليست حال استقرارٍ أَشبةَ الصلاة على الراحلةء 
(والثانية) : يصح لأنه يتمكن من القيام والركوع والسجودء أَشْبَة الصّلاة على 
الأرض. وسواءٌ في ذلك الجارية والواقفة والمسافرٌ والحاضرُ» وهي اصح ا.ه. وعن 
ابن عُمَرّ قال: سعل النبي بللا كيف أصلي في السفينة؟ قال : "صل فيها قائماً إلا أن 
تخاف العرّق". رواه الدارقطي. 

قال البخارئ + وصلى جابر وأبو سعيد في آلسفينة قائماً» وقال الحسن: قائماً ما 
لم تسق على أصحايك تدورٌ معها ولا فقاغدا ١‏ ه. 

# قوله: (ويصح الفرض على الراحلةٍ حَشية التأذي بالوحل لا للمرض). قال 
في القنع : وهل جور ذلك للمريض؟ على روابتين. قال في الشرح الكبير: وجملة 
ذلك أن الصلاة على الراحلةٍ لأجل المرض لا تخلو من ثلاثة أحوال: (أحذها) : أن= 


كتاب الصلاة Ao‏ 


فصل 
من سافر سفراً مباحاً أربعة برو" سن له فصر رُباعيةٍ ركعتين إذا فارق 
عَامِر قَريته أو خِيام قومه. وإ أحرم حَضبَراً ثم سافرٌ أو سفراً ثم أقام أو ذَكرَ 
صلاة حضر في سفر آو عكسّهاء أو اثتم بُقيم أو من يشك فيه» أو أحرم بصلاةٍ 
لزمه إثمامها ففستدت وأعادَةٌ أو 1 ينو القصْر عند إحرايها"“» أو شك في نيته» 
أو نوى إقامة أكثرَ من أربعة أيا» أو ملأحاً معه أهلّه لا يوي الإقامة بل لزمهُ 


«يخاف الانقطاع عن الرفقة أو العجرَ عن الركوب أو زيادة امرض وغوه فيجور له 
ذلك. و(الثاني): أن لا يتضرر بالنزول ولا يَش عليه فيلزمه النزول. و(الثالث): أن 
يق عليه النزول مشَقة يكن تحملها من غير خوفو ولا زيادة مرض ففيه الروايتان : 
(إحداهما) : لا تجوژقه الصلاة على الراحلق لأن ابن عَمَرَ کان پنزل مَرْضاه 
(والثانية): ججورء اختارها أبو بكر أن المشقة في النزول أكثر من الَشقةٍ عليه في الطّر 
فان إباحتھا ھھنا اوی ا.ه. 

قال في الاختيارات: وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن 
الرفقةٍ أو حصول ضرر بالشي» أو تبرز للخفر. 

# قوله: (من سافر سفرا مباحا أريعة بُرو). قال في الاختيارات: أما خروجُه إلى 
بعض عمل أرضه» وخروجه ل لی قباء فلا یسمی سقرا ولو کان بریداً ولہذا لا 
يترود ولا يتاب له اهب السفر. 

# قوله : (أو لم ينو القصْرَ عند إحرايها). قال ني الفروع : واختار جماعة : يصح 


القصْرٌ بلا نيةٍ وفاقا لأبي حنيفة ومالك. 


۸٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


E a TT 
. وإن حيس ول يو إقامة أو أقام لقضاءِ حاجة بلا نة إقامة فصر بدا‎ 


# قوله: (ولن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء بلا نة ة إقامة قصر أبدا). قال في 
الفروع: : قال ابن المنذر: : للمسافر القصلْرُ ما لم جمح إقامة وإ أئى عليه ينون 
(خماغا وفي التلخيص : إقامة الجيش الطويلة للقَرْرٍ ولا قنع الترحص لقوله عليه 
السلام. قال الشوكاني : وإذا أقام بار مثرددا قر إلى عشرين يوماً ثم يم. وعن ابن 
عباس قال : لا فتح اللي #6 مكة أقام فيها سح عشرة ليلة يصلي ركتين, فنحنٌ إذا 
اقرا قافتا ت عقر فا ورو زت انمتا رواه البخاري وغیره. 

قال في الاختيارات : والجمع بين الصلاتين في السفر يختص محل الحاجة ؛ لأنه 
ب ر ار ن ن ا ور افر وب اخ اروص ا 
وجح لصيل الجناعة وللصلاة ر ا و وو واو 
ولخوف تحرج في رکه. ا : لم فعل 
ذلك؟ قال : راد أن لا حرج أحدا من أنه" فلم بعلل برض أو غبره» وأوسم 
الذاهب في المع مذهب أحمد فإنه جوز الجمع إذا كان له شغل كما رّوى الّسائي 
ذلك مرفوعاً إلى النبي ل وأَول القاضي وغيره نص أحمد أن الراد بالشَفْل الذي 
يبي ترك الحمُعة والجماعة ا.ه. 


(1) في باب ما جاء قي التقصير وكم يقيم حتى يقصر» من كتاب التقصير ۳/۲ وفي باب مقام النبي ل 
بمكة زمن الفتح» من كتاب المغازي ۱۹٠/١‏ وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في كم تقصر الصلاة 
من کتاب آبواب الصلاة ٤۳۲/۲‏ برقم )٥٤۸(‏ و(۹٤٥).‏ 

(۲) أخرجه مسلم في باب الجحمع بين الصلاتين في الحضر من كتاب المسافرين ٤۹٠/١‏ وا١٤.‏ 

() أخرجه النسائي في الوقت الذي يجمع فيه المقيم من كتاب المواقيت ۲۸٦/١‏ برقم )٥۹١٠(‏ ولفظه بعد 

أن ساق سنكة إلى أبن غباشن .انه صتلى بالبصرة الأولى والعضر ليس بينهما شيء والغرت والعقاء 
ليس بينهما شيءٌ قعل ذلك من شُفْل ورَعَم ابن عباس أله صلى رسول الله ل بالمدينة الأولى 
والعصرٌ مان سَجَدَاتٍ ليس بينهما شيءٌ. 


كڪتاب الصلاة AV‏ 


فصل 
يجوز الجمع بين الظّهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصرء 
ولريض يلحقة بتركه مشقة وبين العشاءين لطر يبل الثياب ولوحل وريج 
شديدة باردي ولو صلّى في بيتهِ أو في مسجاٍ طريقةُ تحت ساباطر". والأفضل 
فعل الأرفق به من تقديم وتأخير» فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية 
الجمع عند إحرامهاء ولا فرق بينهما إلا مقدار إقامة ووضوء خفيف› 
ويبطل براتبة بينهما"» وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام 
الأول وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجميع في وقت الأولى » إن ن 
يضق عن فعلها » واستمرار العذر إلى دخحول وقت الثانية. 


# قوله: (وفي مسجار طريقة تحت ساباط). قال في امقنع : وهل يجو لأجل الول 
والريح الشديدة الباردة أو لمن يصلي في بيته أو في مسجاد طرقة تحت ساباطر على وَجْهين 
قال في الشرح الكبير: (إحداهما) : الجوارٌ ؛ لأن الرُخصة العامة يستوي فيها حال وجود 
المشقَةٍ وعديها کالسفرِ والثاني : الم ؛ لان الجمع لأجل إا ت اها 

# قوله: (ويبطل براتبة بينهما)ء قال في المقنع : فاا صل السا همال 
ا جمم في إحدى الروايتين» قال في الاختيارات: ولا موالاة في الجمْع في وقت 
الأولى» وهو مأخود من نص الإمام أحمد في جَمْم المطر إذا صلى إحدى الصلاتين 
في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس. ومن نصّه في رواية أبي طالب : للمسافر أن 
يُصلي العشاءَ قبل أن يغيب الفَمَقء وعلله أحمد بأنه جوز له المع وقال أيضا: 
ولا بشترّط للقصرٍ والجمم نة واختاره بو بكر عبدالعزیز بن جعفر وغیره. 


AA‏ كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
وصلاة الحوفٍ صخت عن الني بط بصفات كلها جائزة". 
ولا يثقله كسيف ونحوه. 


# قال الخطابي : صلاة الخوف أنواعٌ صلاها النبي بل في أيام مُختلفةٍ بأشكال 
متباينةٍ يتحرى في كلها ما هو الأَحْوّط للصلاة والأبلغ ني الحراسة» فهي على 
اختلافي صورها مَفقة العنى. 

قال ا خرقي : وإ خاف وهو مقي صلى بكل طائفاةٍ ركعتين وأمَت الطائفة الأولى 
بالحمد لله في كل ركعةٍ» والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة: قال الحافظ ابن 
حجر: صلاة الخوف في الحضرٍ قال بها الشافعي والجمهور. 


كڪتاب الصلاة ۸۹ 


باب صلاة الجمعة 

زم كل ذكر حر میلف مسلم» مستوطن بہناء" اسمه واحد ولو تفرق» 
لیس بینه وبين المسجد آکثر من فسخ ولا جب على مسافر سَقرَ قصر ولا عب 
ولا امرأق ومن حضرَها منهم أجزأئه ول تنعقد به» ولم يصح أن يوم فيها"“» ومن 
شبقطت عه لعذر وجيت علية إا تحضر ها واتعقدت به وقن اصلى الظه ر ع 

و‌ I‏ ۴ 4 س ر 
عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام ل تصح» وتصح ممن لا تجب عليه 
والأفضل حتى يُصلي الإمام. ولا جوز لمن تلزمة السفرُ في يويها بعد الزوال. 
فصل 
يشترط لصحتِها شروط ليس منها إذن الإمام. 
أحدها: الوقت: وأولّه أول وقت صلاة العيد"» وآحره آحرٌ وقتٍ صلاة 


# قوله : (مستوطن ببناء). قال في الاختيارات: وتجب الجمعة على من أقدم في غيربناء 
كالخيام» وبيوت الشعر ونحوهاء وهو أحد قولي الشافعي»› وحکی الأزجي رواية عن 
أحمد: ليس على أهل البادية جُمعة ؛ لأنهم يتنقلون فأسْقَطًها عنهم» وعلل بأنهم غير 
مستوطنين. وقال أبو العباس في موضع آخر: يشرط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا 
يزرعون كما يزرعٌ أهل القرية. ويَحَمل أن تلم ا جمعة مسافرا له القصر تبعا للمقيمين. 

# قوله: (ومن حضرها منهم أجزأنه ولم تنعقد به ولم تصح أن يوم فيها). قال 
في الشرح الكبير: وقال أبو حنيفة والشافعي: جوز أن يكوت العبد والمسافرٌ إماما 
فيهاء ووافقهّم مالك في المسافر. 

#قوله: (وأوله أولٌ وقت صلاة العيد)» قال في الشرح الكبير: وقال أكثرُ أهل 
العلم وها وقت الظّهر إلا أنه يستحب تعجيلُها في أول وقتها لقول سلمة بن الأكوع := 


۹۰ كلمات السداد على متن الزاد 


الظهر فإن خرج وقثها قبل الأحرية صلوا ظهراً وإلا فجُمعة. 

الثاني: حضورٌ أربعين" من أهل وجويها بقرية مستوطنين. . وتصح 
فيما قاربه البْليان من الصحراء فإن تقصوا قبل إمامها استانفوا 
ظهرأ ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتعها جُمعة وإن أذرك اقل من 
ذلك آقها ظهراً إذا كان نو الظه*. 


کک مع النبي ل إذا زالت الشمس ثم نرجع تسبح الفيء". قال شيخنا : وأما 
ِلها في أول الّهار ؛ a‏ ؛ فالأًولى فعلّها بعد الرّوال > لأنه فيه 
روا م لاف وتعجيلها في أول وقتِها في الشتاءِ والصيفب. اتا 
# قوله: (حضور أربعين): قال في المقنع : وعنه تنعقد بثلاثة. قال في الاختيارات : 
وتنعقد الجحمعة بثلائة : واحدّ يخطب واثنان يستمعان» وهو إحدى الرواياتٍ عن 
أحمد» وقول طائفةٍ من العلماء. وقد يقال بوجويها على الأربعين لأنه لم يثبت 
وجوبُها على من دوتّهم» تصح ممن دونهم› لأنه انتقال إلى أعلى القرْضين كالمريض 
بخلافو المسافرِ» فان فرضّه رکعتان. 

# قوله: إن أدرك أقلٌ من ذلك آمّها َر ذا كان نوی اطَهن. قال في المقنع : 
ومن أدرك مع الإمام متها ركعة أقها جع ومن أدر أل من ذلك أقها ظهرا إن كان 
قد نوى الظْهرَ في قول الخرقي. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوي جمعة ة مها ظهرا. 
قال في الشرح الكبير: وهذا ظاهرٌ قول قَادة وأيوب ويُوْس والشافعيٌ؛ لأنه يصح أن 
ينوي الظهرَ خلف من يُصلي ا جمعة في ابتدائهاء فكذلك في انتهائها. ااه ملخصاً. 


)١(‏ متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في : باب غزوة الحديبية» من كتاب المغازي ١/۹١٠ء‏ ومسلم 
في : باب صلاة | جحمعة حين تزول الشمسر » من كتاب الجمعة 0۸۹/۲. 


كڪتاب الصلاة ۹۱ 


ويشترط تقدم خُطبتين» من شراط صكتهما: حَمْد اله تعال» 
والصلاة على رسول اله ب وقراءة آيةء والوصية بتقوى الله عر وجل 
وحضورٌ العدد الُشترط ولا شترَط هما الطهارةٌ ولا أن يتولاهُما من 
ول الصلاة. 
ومن سُننهما أن خب على منبر أو موضع عال» ويسلّم على 
المأمومين إذا أقبل عليهم ثم مجلس إلى فراغ الأذانء ويجلس بين الخطبتین» 
ويخطُب قائماًء ويعتمد على سيف أو قوس أو عصأًء ويقصرد بِلْقَاءَ وجهي» 
ويقصرٌ الطبةء ويدعو للمسلمين. 
فصل 
والجمعة ركعتان ُن أن يقرأ جهراً في الأولى بالجمعة وني الثانية 
بالمنافقين» وثحرّمٌ إقامها في أكثر من موضع من البللد إلا لحاجة"» فإن 
َعَلوا فالصحيحة ما باشَرها الإمامٌ أو أن فيهاء فإن استويا في إذن أو 
عدمه فالثانية باطلةء وإن وقعتا معاً أو جُهلّت الأولى بَطَلنًا. وأقل السئة 
ال ركان وا ا م ر ان ل هان راا 
-وتقدم- ویتنظف ویتطیب» ویلبس أحسن ثیابه» ویبکر ليها ماشیاء ویدنو 


# قوله: (تَحرم إقامتها في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجةٍ)ء قال في المقنع : 
وتج وز إقامة الجمعة في موضعين للبلد للحاجة» ولامج ورمع عديها. قال في 
الفروع : وتجوز في أكثر من موضع للحاجة كخوف فتنة أو بُ أو ضيق وفاقا للشافعيء 
ورواية عن أبي حنيفة ومالك ثلا تفوت يكمة تجميع الخلق الكثير دائما. 

# قوله: (ويُسن أن يغتسل ونَقَدّم) -أي في كتاب الطهارة وهو قوله: وإن 
استعمل ي طهارة مستحبة كتجديد وضوءٍ وغسل جمعة. 


۹۲ كلمات السداد على متن الزاد 


من الإمام» ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على الني 
ولا يتخطًّی رقاب الناس إلا أن يكون إماماً أو إلى فُرْجة» وحَرُّم أن 
يقم غیره فیجلس مکاه إلا من قَدّم صاحباً له فجلس في موضع يحفظه 
له» وحَرم رفع مَصَلى مفروش ما م ضر الصلاة"» ومن قام من مكانه 
لعارض لَحِقَّةُ ثم عاد إليه قريباً فهو أحق به» ومن دخل والإمامٌ بخطب م 
يجلس حتى يُصلّي ركعتين يوجز فيهماء ولا يجوز الكلامٌ والإمام يخطب إلا 
له أو لمن يكلمهء ويججوز قبل الخطبة وبعدها. 


*# قوله : (وحَرُم رفع مُصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة). قال في المقنع : وإن 
وجد مُصلی مفروشاً فهل له رَفْعُه؟ على وجهين» قال في الشرح الكبير: (أحدهما): 
ليس له ذلك لأن فيه افتياتاً على صاحبها وريا أفضى إلى الخصومة» ولاه سبق 
إليه» أشبه السابق إلى رحبة المسجد ومقاعد الأسواق» (والثاني): جوز رَفعُه 
والجلوس موضعه لأنه لا حُرْمة له» ولأن السَبّق بالأبدان هو الذي يحصل به الفضل 
لا بالأَوْطئة» ولأن تَركها يفضي إلى أن بتأخرَ صاحبُّها ثم يتخطى رقاب الناس» 
ورَفعُها ينفي ذلك. وأما ما يفعله بعض الناس يأتي فيضع عصاه وجخرج لأشغاله فهذا 
لا جوز» والداخل بعده هو السابق ولو جلس في الصف الآخر. 

قال الشيخ عبد الله أبا بُطَيْن: وأما من دخل المسجد ووجد فيها عصاً يضعها 
أهلها ويخرجون لأغراضهم فلا بأس بتأخيرها والمجيءِ في موضعهاء فإذا حاذرت من 
شيء يصير في نفس أخ لك إذا أخُرْت عصا وجلست في مكانه فالذي أحبه تركها 
والجلوس في مكان آخر. ا.ه. من مجموع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 


كتاب الصلاة ۳ 


باب صلاة العيدين 
وهي فرض كفاية"» إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام» وقثها كصلاة الضحى» 
وآخره الزوال فإن م يعلم بالعيد إلا بعده ص لوا من الغد وسن في صحراء 
وئقديم صلاة الأضحى وعكسُه الفطرء وأكلة قبلهاء وعكسّه في الأضحى إن 
ضحى"» وتكره في الجامع بلا عذر. وسن بكي مأموم إليها ماشياً بعد الصبح» 
وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة؛ إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه"» 


# قوله: (وهي فرض كفاية). قال في الاختيارات: وهي فرض عيني» وهو 
مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وقد يقال بوجوبها على النساءء 
ومن شَرطها الاستيطانٌ وعدد الجمعة» ويفعلها المسافر والعبد والمرأة تبعا. 

# قوله: (وأكله قبلها وعكسّه في الأضحى إن صَُى). لحدينث بريدة» رواء 
الدارقطني وفيه : وكان لا يأكل يوم الٌحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته› وإذا لم 
یکن له بُح لم یبال أن اکل . 

والحكمة في تأخير الأكل يوم الأضحى: الابتداءُ بأكل السك شكرا لله تعالى. وني 
رواية البيهقي : وكان إذا رجع أكل من كبد ضحييه. 

# قوله : (إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه). قال في الفروع : وسن لبس أحسن 
ثيابه إلا المحتكف في العشر الأواخر من رمضان أو عشر ذي الحجة من متفه 
إلى المصَلّي في ثياب اعتكافه وفاقاً للشافعي. ت على ذلك. وقال جماعة إلا الإمام. 

وقال القاضي في موضع : معتَكف كغيره في ية وطيب ونحوهما. وعنه الثياب 
جاور الگ سوا ا رامرات ان الف کی 


(1) أخرجه الدارقطني في أول كتاب العيدين في سننه ٠٥/١‏ › والبيهقي في : باب ترك الأكل يوم النحر 
حتی يرجع » من کتاب صلاة العیدین. السنن الکبری ۲۸۳/۳. 


۹4 كلمات السداد على متن الزاد 


ومن شَرْطها: استيطان» وعد الجمعةء لا إذن إمام“» ويْسَن آن يَرْجع من 
طريق أخرى 

ويُصليها ركعتين قبل الخطبة يكبّر في الأولى -بعد الاستفتاح» وقبل 
التعوذٍ والقراءءٍ ستأء وني الثانية -قبل القراءة- خسأً. يرفع يديه مع كل 
تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرأ والحمد له كثيرأء وسبحان اله بكرة 
وأصيلاًء وصلًى اله على حم الي وآله وسلم تسليماً (كثيراً)» وإن احبُ 
قال غير ذلك. ثم يقرأ جَهْراً بعد الفاتحة ب(سبح) في الأولى» وب(الغاشية) 
في الثانية فإذا سلَّم خطب خطبتين كخطبتى الجمعة» يستفتح الأولى بتسع 


# قوله : (ومِر* شَرطها استيطانٌ وعدذ الجمعة لا إذن الإمام). قال في 
القنع : وهل مِنْ شَرْطها الاستيطان وإذد الإمام والعدد المثكَرَط للجمعة؟ على 
روایتین. 

# قوله: (وينادى الصلاة جامعة). قال في الشرح الكبير: كذلك ذكره 
افا قاس ل هة كرف وال ر و ال و دال بض 
أا ایق الان ال جام وو ال اا و 
رسول الله ل أحق أن َب » يعني : ما أخرجه مسلم عن عطاء قال : 
أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج الإمام» 


ولا إقامة ولا نداء ولا شىء. 


(1) أخرجه مسلم في: أول كتاب العيدين .٠٠ ٤/١‏ 


كتاب الصلاة 40 


تكبيرات» والثانية بسبع» بحتهم في الفطر على الصدقةء ويبين هم ما 
يخرجون» ويرغبهم في الأضحى في الأضحية › و يُبين مهم حكمها. 
والتكبيرات الزوائ والذكرٌ بينها والنطبتان سلّةء ويْكره التنفل قبل الصلاة 
وبعدها في موضعها". 

ويسن لمن فائثه أو بعضّها قضاؤها على صفتهاء ويسن التكبيرٌ المطلق 
في ليلتي العيدين» وني فطر آكد» وي كل عشر ذي الحجةء والُمَيّدِ عقب كل 
فريضة في جماعة» من صلاة الفجر يوم عرفةء وللمحرم من صلاة الظهر 
يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق» وإن نسيه قضاه ما م يُخدث أو 
يُخرج من المسجد”) ولا يسن عقب صلاة عيل وصفتّه شفعاً: الله أكبر 
اله آکبر لا إله إلا الله والله آکیںء الله أكر وله الحمد. 


# قوله : (ويكره التنفل قبل الصلاة وبعده في موضعها). قال في الشرح الكبير: 
وقال مالك كقولنا في المصَلى» وله في المسجد روايتان: (إحداهما) يتطوع لقول 
النبي ل: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يلس حتى يصلي ركعتين)" أ. ه. 

# قوله : (وإن سيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد). قال في الشرح 
الكبير: قال الشيخ: والأَوْلى - إن شاء الله- أنه يكير ؛ لأن ذلك ذكر منفردٌ بعد 
سلام الإمام فلا ييشترط له الطهارة كسائر الذكر. 

0( متفق عليه» أخرجه البخاري في: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين من كتاب الصلاة» وني : 


باب ما جاء في التطوع مشنى مثنى › من كتاب التهجد cV/Y M۱ › ٠۲٠/٠١‏ ومسلم في: باب 
استحباب تحية المسجد بركعتين› من كتاب صلاة المسافرين . 


۹٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب صلاة الكسوف 

تسن جماعة وفرادى إذا كسف” أحذ النيرين» ركعتين يقرأ في الأولى 
جهراً بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركمٌ طويلاء ثم يرفع ويمع ويحمد 
ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى» ثم يركع فيطيل وهو دون 
الالء ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين› ثم يصلي الثانية كالاولى لكن 
وا ی ثم يتشهذ وسل » فإن جلى الكسوف فيها ها 
حفيفةء وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمرُ ا ر کان 2 
غير الرلزلة م يُصل”. وإن آتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو 
مس جاز. 


# قولة: ون غات الغبمس كاسفةء أو طلعت والقمر خاسفا ء أو كانت 
آبة غير الرذرََة لم يُمنل)ء قال في الضروع : والأشهرٌ يصلي إذا غاب القمر 
خاسفا ليلاء وني مَنع الصلاة ة له بطلوع الفجر كطلوع الشمس وجهان : :إن 
فيلت وقت نمي قال في التصحيح : قال الشارح: فيه احتمالان ذكرهما 
القاضي : (أحدهما) لا يُمنع من الصلاة إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهي. 
اختاره الججد في شرحه»ء قال في مجمع البحرين: لم يمنع في أظهر الوجهين› 
وهو ظاهر كلام أبي الخطاب ا.ه. 

قال في الاختيارات: وتصلى صلاة الكسوف لكل آيةٍ كالزلزلة وغيرهاء وهو 
قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد» وقول حققي أصحابنا وغيرهم. 


(1) كسف: بفتح الكاف وضمًها ومثلها خسف › القاموس. 


ڪتاب الصلاة ۹۷ 


باب صلاة الاستسقاء 


إذا اجدبت الأرض وفَحَط المطرٌ صلوها جماعة وفرادى» وصفتُها في 
موضعها وأحكامها كعيد» وإذا آراد الإمام ا لخروج ها وعظ الناس وأمرَهُم 
بالتوبة من المعاصي والخروج من المظا) ورك الشاحن» والصيام والصدقةء 
ويعدهم یوما يَخرجون فیه» ويتنظّف ولا يتطیّب» چ متواضعاً متخشعاً 
متذألاً متضرٌعأًء ومعه آهل الدّين والصلاح والشيوخ والصبيان المميّزون. 

وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعواء فيصلي بهم 
ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفارً وقراءة 
الآيات التي فيها الأمرُ به» ويرفع يديه فيدعو بدعاء الي بج ومنه: (اللهم اسقنا 
غیثاً مغیثا) إلى آخره» وإن سفوا قبل خروجهم شکروا الله وسالوه المزید من 
فضله» وينادي ها: الصلاة جامعة» وليس من شرطها إذن الإمام» ويسن أن 
يقف في أول المطر وإخراج رَحله وثيابه ليصيبهاء وإن زادت المياه وخيف منها 
سن أن يقول: (اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الظراب والآكام وبطون 


الأودية ومنابت الشجرء ورتا وَل ا ما لا طَاقة َا ب . 


(۱) آخرجه البخاري في الاستسقاء: باب الاستسقاء في المسجد الجامع برقم »)٠١١١(‏ ومسلم في باب 
الدعاء في الاستسقاء برقم .(A4AY)‏ 


۹۸ كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الجنائر 

سن عيادة المريض» وتذكيره التوبة والوصيةء وإذا نزل به سن تعاهد 
ES‏ بقطنةء وتلقينه لا إله إلا الله مرةء ول 

یزذ على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فیعید فیعید تلقینه برفق» ویقرا عنده (یس)» 
ويوجهه إلى القبلةء فإذا مات سن تغميضه» وشد لحييه وتليين مفاصله 
وخلع ثیابه» وستره بثوب» ووضع حديدة على بطنه» ووضعه على سریر 
غسله متوجهاً منحدراً نحو رجليه» وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة» 
وإنفاذ وصيته» وجب في قضاء دینه. 

فصل 

غسل الميت وتكفيئُه والصلاة عليه ودفنة فرض كفايةء وأوْلى الناس 
بغسله وصيه ثم أبوه ثم جَده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو 
أرحامه» وبانٹی وصِیتها ثم القربی فالقربی من نسائهاء ولكل واحد من 
الزوجين غسل صاحبه» وكذا سيد مع سريته» ولرجل وامرأة غسل من له 
دون سبع سنين فقط. . وإن مات رجل بين نسوة أو عکسه یمم کخنی 
مثلکل» ویحرم آن یغسل مسلم کافراً او بدێئه» بل بُواری لعدم من بُواریه 
وإذا اخذ في غسله سر عورئه وجرده» وستّره عن العيون. 

ویکره لیر مین ني غسله حضوره» ثم پرفع راسه إلى قرب جلوسه 
ویعصر بطنه برفق» ویکثر صب اماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فینجيه 
ولا يحل مس عورةمَن له سبع سنين» ويستحب أن لا يمس سائره 
إلا بخرقة ثم يوضئه ندباً» ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه» ویدخل 
(۱) حدیث (اقرؤوا یس على موتاکم) رواء أبو داود برقم (۳۱۲۱) وابن أبي شيبة ۷٤/٤‏ طبعة الهند 


وابن ماجه برقم )۱٤٤۸(‏ والحاکم ۱ والبيهقي ۳۸۳/۳ وانظروا إرواء الغليل للألباني 
۳ ففیه مزید بیان › والحديث ضعيف. 


كتاب الجنائز ۹۹ 


إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه 
فينظفهماء ولا يدخحلهما ا لماء» ثم ينوى غسله ويسمي»› ويغسل برغوة 
يُِرٴ في كل مرة يده على بطنه» فان لم ينق بثلاث زيْدٌ حتی ينقی ولو 
جاوز السبع» ومجعل في الخسلة الأخيرة كافوراء والماء الحار والأشنان 
E‏ إذا إذا احتيج إليه» ویقص شاربه» ويقلم أظفاره» ولا 
يسرح شعره ثم ينشف بشوب» ويُضفر شعرْها ثلاثة ُه و قرون ويسدل 


# قوله: (ولا يسرح شعره). قال في الشرح: أي: يكره ذلك ما فيه تقطيع الشعر 
من غير حاجة إليه» وقال البخاري : باب نقض شعر المرأة» وقال ابن سيرين: لا 
بأس أن ينقض شعر الميت. وذكر حديث أم عطية إنهن جَعَلن رأس بشت رسول الله 
ثلاثة قرون تقضته ثم عَسلنَه ثم جعلنّه ثلاثة رون“ 

قال الحافظ : قوله: باب نقض شعر المرأة أي : الميتة قبل الغسل» والتقييد بالمرأة 
خرح مخرج الغالب أو الأكثر» وإلا فالرجل إذا كان له شعر يْقَض لأجل التنظيف» 
وليبلغ الماء البشرة. وذهب من هنع إلى أنه قد يفضي إلى انتاف شعره» وأجاب من 
أثبته بأنه يَنْضَّم إلى ما انتثر منه. قال وفائدة النقض تبليغ الماء البشرةء وتنظيف الشعر 
من الأوساخ› ولسلم": : (مشتطناها ثلاثة ڦرون)ء أي سرّخناها بالشط. E‏ 
للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر» واعتل من كرهه بتقطيع الشعر» 
والرفق ومن مع ذلك |. ه. 
)(٠‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٠۹۷(‏ في الوضوء : باب التيمن في الوضوء والغسل» ومسلم 


برقم (4۳۹) في الجنائز: باب في غسل الميت. 
(۲) برقم ۹۳۹ في الجنائز: باب في غسل الميت. 


e‏ كلمات السداد على متن الزاد 


وراء‌هاء ون خرج منه شيء بعد سم حُشي بقطن» فان ل يَسلتمسك 
ا ا ا ا ا 
ومخرم ميت کحي: یُغسل باء وسِذر» ولا يقرب طیباء ولا یلبس ذکرٌ 
مَخْبْطاً ولا یغطی رأسه ولا وجه آنشی. 
ولا یغسُل شهید ولا مقتول ظلماً" إلا آن یکون جُنباًء وی دفن بدمه 
ي ثيابه بعد نزع السلاح وال جلود عنه» وإن سلبهما كفن في غيرهماء ولا 


# قوله : (ولا يغسل شهيد ولا مقتول ظلماً). قال ني المقنع : ومن قتل مظلوما 
فهل يلحق بالشهيد؟ على روايتين. قال في الشرح الكبير: إحداهما: يغسّل ويصلى 
عليه اختارها الخلال؛ وهو قول الحسن ومذهب مالك والشافعي؛ لأن رتبته دون 
رتبة الشهيد في المعترك» والثانية : كمه حكم الشهيد» وهو قول الشغبي 
والأوزاعي. وقال البخاري" : باب الصلاة على الشهيد» وذكر حديث جابر: كان 
النبي بل يجمم بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: (أيهم أكثر أخذا 
للقرآن؟) فإذا أشير إلى أحدهما قَدَمَه في اللْحْد وقال: (أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة). وأمر بدفنهم في دمائهم» ولم يغخسلوا ولم يصل عليهم. وحديث عقبه بن 
عامر: أن النبي بل خرج يوما فصلى على أهل أحد صلائه على الميت - الحديث”. 
قال الحافظ : قوله : باب الصلاة على الشهداء» قال الزين ابن المنير: أراد باب حكم- 
ارج النخاري نة بات اللا لن الي وباب من لم ير غسل الشهداء» دون لفظ 'ولم 
يصل عليهم" وباب من يقدم في اللحد» وباب اللحد والشق في القبر» من كتاب الجنائز »٠٠١/۲‏ 
IV <0‏ 
(۲) أخرجه البخاري في : باب غزوة أحد» من كتاب المغازي .٠٠٠/١‏ بلفظ "صلى على شهداء أحد 
بعد ماني سنين" وني : باب الصلاة على الشهيد» من كتاب الجنائز» وفي : باب علامات النبوية في 


الإسلام» من كتاب المناقب»› وقي : باب في الحوض من كتاب الرقاق 11€/۲< 010< A «cYé°/€‏ 
/۱ ومسلم في : باب إثبات حوض نبینا ي وصفاته» من کتاب الفضائل ۱۷۹٩١ »۱۷۹٥/٤‏ . 


كڪتاب الجنائز ۱۰۱ 


صلی علیه» وإِن سقط عن دابته أو وُجد میتاً ولا ئر به» آو حمل فَأکل 
أو طال بقاؤه عسل وصلي عليه. 

والسقط إذا بلع أربعة اشهر عسل وصلي عليه. 

ومن تعر عله يم وعلى الغاسل سَعْرٌ ما رآه إن م يكن حسناً. 


الف عل ةدك ا ررد حون این ادال غل سا رخدت 
عقب آلدال على إتباتها. قال + وتمل أن يكوت الراد باب مشروعية الضلاة 
على الان ر و حل ادها فار ادن فال و ارا 
بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار. قال الحافظ : وكذا المراد بقوله بعد 
من لم ير غسل الشهيد إلى أن قال: والخلاف في الصلاة على قتيل معركة 
الكفار مشهور. قال الترمذي» قال بعضهم؛ يُصبّلى على الشهيد؛ وهو قول 
الكوفيين وإسحاق» وقال بعضهم لايُصّلى عليه» وهو قول المدنيين 
والشافعي وأحمد» قال الحافظ : ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم 
على الأصح عند الشافعية» وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب» وهو المنقول 
عن الحنابلة» قال الرُوذي عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود» وإن لم 
يصلوا عليه أجزأ. ١.ه.‏ 

وقال البخاري”“ أيضاًء» باب من لم ير غسل الشهيد» ذكر حديث جابرء قال 
النبي ب : (ادفنوهم في دمائهم)› يعني يوم أحد ولم يغسلهم. قال الحافظ : وقد 
وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر» أن النبي بء قال ف قتلی أحد: (لا 
تغسلوهم› فإن كان جرح يفوخ مسكا يوم القيامة)» ولم يُصَل عليهم» فبين 
الحكمة في ذلك. انتهى والله أعلم. 


(۱) انظر: التخريج السابق قريبا. 


۲ كلمات السداد على مةن الزاد 


شل 
يجب تکفیئه في ماله مَقَدّماً على دَیْن وغیره» فان ل یکن له مال فعلی من 
تلزمه نفقعّه» إلا الزوج لا زمه کفن امراته"» ويْستحب تکفين رجل ف 
ثلاث لفائف بيض تُجَمر» ثم سط بعضها فوق بعض» ويُجعل الوط 
فیما پسنهاء شم یوضع علبها قيا ویجعل منه نې قطن بین آلیتبه ویشد 
فوقها و مشقوقة الطْرفٍ كالبان"» تجمع أله ۾ ومثالته ويجعل لباقي 
على منافلٍ وجهه ومواضع سجوده» وإن طيّب کله قُحَسنٌ» ثم يرد طرف 
اللَمَافة العليا على شقّه الأين ويْرَدُ طرفُها الآخرُ فوقهء ثم الثانية والثالثة 
كذلك ويُجعل آكثرٌ الفاضل على راسه» ثم بُعْقِذهاء وثُحَل في القبر» وإن 
کمن ني قميص ومئزر ولقافةٍ جاز. 

وتكن المراة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين› 
والواجب ثوب يستر جمیعه. 

فصل 

ال أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطهاء ویکبر ربعا يقرا في 

الأولى بعد التُعوذٍ الفاتحة» ويْصلّي على الني ب في الثانية كالتشهد» ويدعو 


# قوله: (إلا الزوج لا يَذزمه كفن امرأته). قال في الفروع : ولا يلزمه كفن 
امرأته نص عليه . ورواية عن مالك» وقيل E O‏ 


والشافعي › ورواية عن مالك› وقیل: مع عدم ترکه. 


(۱) التبان: السراويل بلا أكمام. 


كتاب الجنائز 1۳ 
في الثالثة فيقول: (اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائيناء 
وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنانا)" إنك تلم مُنقلّبنا ومَفواناء 
وأنت على كل شيء قدير» اللهم مَن أحييته منا فأحيه على الإسلام 
وال ومن توفيته فَتَّوفه عليهماء اللهم اغفر' له وارحمه وعافهء 
واعف عنه وأکرم نُرلّه» ووسع مُدخَلّه ا با ماء والثلج والبرد» 
ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الفوب الأبيض من الس 
اید له دارا را هن دار زوا را مو زوه وأوخله اة 
وأعِذه من عذاب القر وعذاب الارن وافْسّح له في قبره ولور 
له فيه» وإن كان صغيراً قال: اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرط" 
وأجراً وشفيعاً مجاباًء اللهم تقل به موازينهماء وأعْظِمْ به أجورهما 
وألْحِقه بصالح سَلَفٍ المؤمنين» واجعله في كفالة إبراهيم» وَقِهٍ 

ويقف بعد الرابعة قليلا وشل واحدة عن يمینه» ویرفع يديه مع کل 
تكبيرة» وواجبُّها: قيامٌ وتكبيرات» والفاتحة والصلاة على الني 4 ودعوة 
للميت» والسلام» ومن فاته شيءٌ من التكبير قضّاه على صفته» ومن فاتنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي إلى لفظ "وأنثانا" في : باب ما يقول في الصلاة على الميت»ء من أبواب الجنائز» 
عارضة الأحوذي .۲٤١١ ›۲٤٩/٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم في: باب الدعاء للميت في الصلاة» من كتاب المجنائز 11۲/1 ٠٦۳‏ من رواية 
عوف ابن مالك. 

(۳) الفرَط: بالتحريك ما تمك من أجر أو عَمَل. 


:0 كلمات السداد على متن الزاد 


الصلاء عليه صلى على قبره وعلى غائب بالية إلى شهر”» ولا يُصلَّي الإمام 
على الغال ولا على قاتل نفسه”» ولا باس بالصلاة عليه في المسجد". 
فصل 
يسن التَرْبيع في حَمله» ويُباح بين الحمودين"» ويْسّن الإسراع بهاء 
وكون المشاة أمامَها والركبان خلفهاء ويكره جلوس تابعها حتى توضع› 


ا ا ا ی ا و و وا لای 
حنيفة ومالك. قال في الاختيارات : ولا يصلي على الغائب عن البلد إن كان صلي 
عليه» وهو وجة في المذهب اه. وقال النطابي : لا يصلي على الغائب إلا إذا وقع 
مونّه بأرض ليس بها من يصلي عليه» لقصة النجاشي› وبه ترجم أبو داود في 
السنن : الصلاة على المسلم» يليه أهل الشرك ببلد آخر. 

*# قوله : (ولا يصلي الإمام على الغال ولا قاتل نفسه). قال في الاختيارات : 
ومن مات وکان لا یزکي ولا يصلي إلا في رمضان»› ينبغي لأهل العلم والدين أن 
يَدَعُوا الصلاة عليه عقوبةً ونكالاً لأمثاله كتركه 8# الصلاةً على القاتل تسه وعلى 
الغا والدين الذي ليس له وفاء» ولا بد أن يصلي عليه بعض الناس وإن كان 
منافقاً کمن عَلِم نفاقه لم يُصَلٌ عليه» ون لم بحل قاف لى عله اف 

# قوله : (ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد). قال في المقنع : ولا بأس بالصلاة 
على الميت في المسجد إذا لم حف تلويئه. 

# قوله : (ويباح بين العمودين). قال في شرح الإقناع : وهما القائمتان» كل 
عمود على عاتق كان حسناأً» ولم يكره» نص عليه في رواية ابن منصور. لأنه 
عليه الصلاة والسلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. وروي عن سعد 


كتاب الجنائز 1۰0 


وسجی قبرٌ امراق فقط› للح أف ال و تنل“ بسم الله 
وعلى ملّة رسول اله ويضعه في لحه على شه اين مستقبل القبلةه 
ويرفع لر فن الارن فذر شر مما ريك #صيصه والبناء والكاة 
والوطء عليه» والاتكاء إليه» ويَحْرُم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة 
ويجعل بين كل اثنين حاجرٌ من تراب ولا تكره القراءة على القبر"» وأي 
فربة فعلها وب ثوابها لميتٍ مسلم أو حي نفعه ذلك» وسن أن يُصتّع 
لأهل ا ميت طخامٌ يبعت به إليهم ويكره هم فعلّه للناس. 


=وابن عمر وأبي هريرة أنهم فعلوا ذلك. قال في الرعاية : إن حمل بين العمودين 
فمن عند رأسه ثم من عند رجليه› وني المذهب من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيع 
اه. لأن المؤخُر إن تَوسّط بين العمودين لم ير ما بين قدميه » فلا يهتدي إلى المشي› 
فعلى هذا يحمل السرير ثلاثة» واحدٌ من مقدمة يضع العمودين المقدمين على عاتقيه» 
ورأسّه بينهما والنشبة المعترضة على كاهِلِه» واثنان من مؤخرة» أحذهما من الجانب 
الأين» والآخر من ا لجانب الأيسر» يضع كل منهم عمودا على عاتقه اه 

# قوله: (ولا تكره القراءة على القبر). قال في المقنع : أصح الروايتين » قال في 
الاختيارات: ولا يشرع شيءٌ من العبادات عند القبرالصدقة وغيُرهاء ونقل 
الحم اة غت خمد كراهة الراءةغلى الور وهو قرول جور اللفتء وجا ققاء 
أصحابه» ولم يقل أحدٌ من العلماء المعتبرين أن القراءة أفضلٌ» ولا رخص في اتخاذه عيدا 
کأعیاد القراءة عنده في وقت معلوم. أو الذكر أو الصيام» واتخادٌ الملصاحف عند القبربدعة 
ولو للقراءة» ولو تفع الميت لفعله اسلف إلى أن قال: وقال أبو العباس في موضع آخر: 
الصحيح أنه ينتفع اليت بجميع العبادات البدنية» من الصلاة والصوم والقراءة» كما ينتفع 
بالعبادات الالية» وكما لو دعا له واستغفر له» ولا يستحب القرب للنبي بلا بل هو 
بدعة» هذا الصواب المقطوع به ا.ه. ملخصاً. 


۱۹ كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 


تسن زيارة القبور" إلا للنساءء ويقول إذا زارها أو مَر بها: السلام 
علیکم دار قوم مؤمنین» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون' » پرحم الله 
الستقلرمين منكم والمستأاخرين نسأل الله لنا ولكم العافيةء اللهم لا 
تحرمنا أجرّهم» ولا فنا بعدهم» واغفر لنا وهم" » وججوز البكاء على 
اميت وسن تعزية المصاب بالميت ويَحرمٌ لذب والياحة وشق الثوب 
وَطْمٌ الخد ونحوه. 


# قوله : (قس زيارة القبور)» قال في الاختيارات : والّفق السلف والأئمة 
على أن من سلّم على النبي ب أو غيره من الأنبياء والصالحين ؛ فإنه لا تمسح 
بالقبر ولا يله إلى أن قال+ وإذااسلم على النبي استقبل القبلة ودعا قي 
N‏ ولم يَذْعٌ مُستقبلاً للقبر كما كان الصحابة يفعلونه» وهذا بلا نزاع 
أعَلَمُه» ونما تنازعوا في وقت التسليم» وهل يستقبل القبر أو القبلة؟ 
لاروق هلي اتديمتفل القر ا مخضا 


(۱) أخرجه مسلم ۱ ومالك ۲۸/۱ وأبو داود (۳۲۳۷). و انظر إرواء الغلیل .۲٠٠٣/۳‏ 
(1) ينظر في تتمة الحديث جامع الأصول .٠١١۷/١١‏ 


كتاب الزكڪاة 1۷ 


كتاب الزكاة 
جب بشروط خسة: حریه» وإسلام» وملك نصاب» واستقراره"» 
ومُضبي الحول في غير المعشر إلا لاج السائمق وربح التجارة ولو لم يبلغ 


# قوله : (واستقراره). قال في الشرح: أي تام الملك في الجملةء فلا زكاة ف دين 
الكتابة لعدم استقراره ؛ لأنه يلك تعجيرً نفسه» وقال في المقنع : الرابع تَمام الملك» فلا 
زكاة في دين الكتابة ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصة الضارب من الربح قبل القسمة 
غل اد الوخن فيا قال في الشرح الكبير: E‏ 
لأن الملك لا يثبت فيها في وجه» ولي وجه يث یثبت ناقصا لا یتمکن من التصرف فيها بأنواع 
ارفا فة وکر شا وها ان أن الزكاة تجب فيها» وذكره القاضي» ونقل منها 
عن أحمد ما يدل على ذلك لعموم قوله عليه السلام في أربعين شاءةً"» ولعموم غيره 
من النصوص» ولأن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه في الصحيح من المذهب أشبهت 
سائر أملاكه -إلى أن قال- فأما حصة المضارب من الربح قبل القسمة فلا تجب فيها 
الزكاةء نص عليه ني رواية صا وابن منصور فقال: إذا احتسبا يزكي المضارب إذا حال 
الحول من حين احتسبا لأنه علم ماله في المال |.ه. قال في الاختيارات : ويصح أن 
يشترط رب المال زكاة رأس ال مال أو بعضه من الربح ا.ه. وقد اختلف العلماءُ في الوقف 
هل فيه زكاة أم لا؟ فأوجب مالك والشافعي الزكاة في الثمار الْحبسة الأصول» وكان 
مكحول وطاوس يقولان: لا زكاة فيهاء وفْرق قوم بين أن تكون مُحَبّسة على 
الساكين» وبين أن تكون على قوم بأعيانهم» فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم 
بأعيانهم » ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين. 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱٤٤۸(‏ في الزكاة: باب العَرّْض في الزكاةء ورقم :)۲٤٥٤(‏ 

باب زكاة الغنم» من حديث أنس خلك. 


۱۸ كلمات السداد على متن الزاد 


نصاباًء فان حولّهما حول أصلهما إن كان نصاباً؛ وإلا فين كمالِه» ومن 
کان له دين أو حق من صداق او غیره على مَليءٍ أو غیره" ادى زکائه 
إذا قبضّه لما مضی» ولا زکاة في مال مَنْ عليه دين ينقص الُصاب ولو كان 
امال ظاهراً". وكفارة دين ٠‏ 


=قلت : وهذه الأثلاث عند البادية وغيرهم الوا ور ا ا خا 
من الخلاف» والله أعلم. 

* قوله : (على مليء أو غيره)» هذا المذهب» وعنه لا زكاة في الدّين على غير 
المليء قال في الاختيارات : لا تجب في دين مؤجّل أو على مُحْسرٍ أو مماطل أو جاح 
ومغصوبو ومسروق وضال» وما دفنه ونسيه أو جهل عند من هو ولو حَصّل في 
غ ا ارما رها طا من آضجاه ان 

وقال مالك في الدين على غير المليء: يزكيه إذا قبضه لعام واحد» وهذا أقرب. 

# قوله + (ولا زكاة في مال مَنْ عليه دَينٌ ينقص الّصاب ولو كان امال ظاهرا) 
قال في المقنع : ولا زكاة في مال مَنْ عليه دينْ ينقص الصا ب إلا في المواشي والحبوب 
في إحدى الروايتين» قال في الشرح الكبير: وجملة ذلك أن الدّين يُمنع وجوب 
الزكاة في الأموال الباطنة رواية واحدة» وهي الان وعروض التجارة» فاما 
الأموال الظاهرة وهي المواشي والحبوب والثمار ففيها روايتان: : إحداهما اين يمنع 
وجوب الزكاة فيها والثانية لا يمنع الزكاة فيهاء وهو قول ا 
بين الأمنوال الباطنة والظاهرة أ تعلق الزكاة بالظاهرة لظهورهاء وتَعَلقٍ قلوب 
الفقراء بها بهاء ولذا يُشرع إرسالٌ السعاة لأخذها من أربابهاء وقد كان النبي 45 يبعث 
السعاة وكذلك الخلفاء بعده» ولم يات عنهم أنهم طالبوا أحدا بصدقة الصامت ولا 
استکرهوه علیها إلا ان با ھا طوعاء وان السُعاة يأخذون زكاة ما جدون ولا 
RT‏ 


كتاب الزڪاة ۱۹ 


وإن مَلّك نصاباً صغاراً انعقد حولّه حين مَلَكَه وإن قص النصابُ 
في بعض الحول أو باعه آو أبْدله بغير جنسه لا فِراراً من الزكاة انقطع 
الحول» وإن أبلدله بجنسه بنى على حوله» وتجب الزكاة في عين المال» 
وها تعلق بالذمة» ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاءٌ المال")» 
والزكاة كالدين في التركة. 


# قوله: (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال)› قال في المقنع : ولا 
يعتبرفي وجوبها إمكان الأداء» ولا تسقط بتلف المالء وعنه أنها تسقط إذا لم 
يفرط » قال في الشرح الكبير: والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا 
لم يفرط في الأداء كالوديعة. 

قوله في الاختيارات : ويجوز إخراج القِيمة في الزكاة لعدم العدول عن الجاجة 
والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو رَرْعه» فهنا إخراج عَشر الدراهم يُجْزئه» ولا 
كلف اوي را إو طا نة قد ماري ار يه وف ف اخ عل 
جواز ذلك» ومثُل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة فإخراج القيمة كافٍء 
ولا يكلف السقر لشراء شاق أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنقم لبم 
فهذا جائز. انتھی. 


۱1۰ كلمات السداد على متن الزاد 


باب زكاةبهيمة الأنعام 
تچب في ابل وبقر وغنم إذا کان سائمة" الول أو أکثره» فیجب في خس 
وعشرين من الإبل: بشنت e‏ وفيما دونها: في کل مس شاة» وني ست 
وثلائين: بنت لبون وني ست اا حقف وي إحدى وستين: جَعة» وني ستة 
وسبعین: بنتا لبون وفي إحدى وتسعين: حقتان» فإذا زادت على مائة ز وعشرين 
واحدة: فثلاث نات و لپون» د ثم في کل أربعين: بت لبون وفي کل خُسين: حقة. 
فصل 
وجب في ثلاثينَ من البقر تييع أو تبيعة» وني أربعين ميئة» ثم في كل ثلاڻين 
تبيم» وني کل آربعينَ مُق ويُجزئ الذَكَرُ هنا وان لبون مکان نت مَخْاض» 
والذكر إذا كان النصاب کله ذكورا. 
فصل 
وجب في أربعين من الخنم شاةء وني مائةٍ وإحدى وعشرينَ شاتان» وي 
مائتين وواحدة ثلاث شياو ثم في كل مائةء شاق والئلطة تُصير الالين 
کالواحد. 


e‏ : ولا وتر الئلطة في غير السائمة وعنه أنها ُونّر» قال في الشرح 
الکر :لا و رر الخلطة في غير السائمة كالذهب والفضة والزروع والثمار وعروض 
التجارة» ويكون حكمُهم حكم النفردين» وهذا قول أكثر أهل العلم» وعن أحمد 
أن شَركة الأعيان تؤثر في غير ا ماشية» فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليه م 
الزكاة» وهذا قول إسحاق والأوزاعي في الب والثمر قياسا على خلطة الماشية 
E CRE ES‏ 
خمسة أَوْسق فيه الزكاةء قاسه على الغنم » ولا يعجبني قول الأوزاعي |. ه. 


كتاب الزكاة 11۱ 


باب زكاةالجبوب والثمار 


تجب في الحبوب كلّهاء ولو م تكن فُوتاًء وني كل ثمر يكال ويُدخر 
کتمر وزبیبي ویعتبر بلوغ صاب قدره آلف وستمائة رطل عراقي» وثضّم 
ثمرة العام الواحد بعضّها إلى بعض في تكميل اللصاب» لا جنس إلى 
آخر“» ويعت آن يكون اللات غلوكا له وقت وجرت الز كات فلا تجب 
فيما يكتسبه اللَقَاط أو يأخذه بحصاده» ولا فيما مجتنيه من المباح کالبْطم» 
والرْعَبّل» ویر فُطٌونا ولو نبت في أرضه. 
فصنل 
يجب عَشر ما سُقي بلا مُؤلة» ونصفه معهاء وثلاثة أرباعِه 
بهماء فإ تفاوتا فبأكثرهما نفعاًء ومع الجهل العُشْرُ وإذا اشتد 
ا لحب وبدا صلاح الشمر وجبت الزكاة» ولا يستقرٌ الوجوب إلا 
جلها في البَيْدرء فإن تلفت (قبله) بغي كعد منته سقط" 


# قوله : (وتُضّم ثمرة العام الواح بعضًها إلى بعض في تكميل التّصاب لا 
جنس إلى آخر)ء قال في المقنع : وعنه أن الحبوب يضم بعضًّها إلى بعض وعنه 
ضضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضًها إلى بعض» قال القاضي : وهذا هو 
اسح 

#قوله: (فإن تلفت قبله بغر تعد منه سَعَطّت): مفهومه أنها إذا تلفت بعده لم 
ووا ا ع عه ان بره ما وااو ا2ا 
معها. 


۱1۲ كلمات السداد على متن الزاد 


وجب العْشر على مستأجر الأرض”) وإذا أخ من ملكه أو مَوات من 
الحَسَل” مائة وستينَ رطلاً عراقياً ففيه عشره. 
والركاز: ما جد من دفن ال جاهليةء وفيه امس قليله وكثيره. 


# قوله: (ويجب العشر على مستأجرٍ الأرض) دون مالكها هذا المذهب» وبه 
قال مالك والشافعي› قال في الاختيارات : والْرَارَعَة أًحَلٌ من الإجارة لاشتراكهما 
في الَعْتَم والَغْرَم إلى أن قال: وإذا صَحّت المزارعة فَيلزمٌ المقطع عشر نصيبه ومن قال 
الثُشْرٌ كله على الفلأح فقولّه خلاف الإجماع» ويتبعه في الكل السلطانية ونحوها 
العْرْف ما لم يكن شرطا. اه. ملخصا. 

# قوله: (وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل) إلى آخره هذا المذهب»› وقال 
مالك والشافعي: لا زكاة فيه » وقال أبو حنيفة : إن كان في أرضه العْشْرٌ فيه الزكاة 
وإلا فلاء قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العمسل حديث يبت ولا 
إجماعٌ فلا زكاة فيه. 


كتاب الزڪاة ۱1۳ 


باب زكاة النقدين 


بجحب في الذهب إذا بَلَعَ عشرين مثقالاًء وني الفضّة إذا بلغت مائتي 
دزهم رَبْع الحشر منهماء ويْضّم الذهب إلى الفضة في تكميل اللصاب 
ونضم قيمة العروض إلى كل منهما. 

ویباح للك مش اة الحام» وقَييْعة السيف» وحِليّة النطْقة 
و ا روو كاف 
ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادئهن بلْْسه ولو 
کر رل راق خلا الخد لاوستعال أن المارية ون اعد لكا 
أو النفقة أو كان محر ما ففيه الزكاة. 


۱16٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب زكاة العروض 
اذا ملكتا فخ ئة الجاارة* ونلفت ففقها ناتا E.‏ 
قيمتّهاء فإن ملكها بث" أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم صر هاء 


# قوله : (إذا ملكها بفعله ينيّة التجارة) إلى آخره» قال في الشرح الكبير: لا 
يصير العَرضٌ للتجارة إلا بشرطين أحدهما: أن يَملكه بفعله كالبيع والتّكاح 
الاي :أ6 برق عد تملك آنه لجار فان لبو لم بعد للجارة لقرل ن 
الحديث: ”ما نعده للبيع"» ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة 
إلا ينيتها. انتهى ملخصاً. 

* وقوله: (فإن ملكها بإرش) إلى آخره»ء قال في الشرح الكبير: إذا ملك 
الحَرض بالإرث لم يُصِر للتجارة وإن نواهاء لأنه ملكه بغير فعله فجرى جرى 
الاستدامة فلم يَبّق إلا مُجَرَدُ النية» وجرد النية لا يصير بها العَرْض للتجارة› 
وكذلك إن ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواه بعد ذلك لم يصر للتجارة ؛ لأن 
الأصل في العروض القَنية» فإذا صارت للقنيَةٍ لم ثنْقَل جرد النية» كما لو نوى 
الحاضرٌ السفْرَّ» وعكسّه ما لو نوى المسافرٌ الإقامة يكفي فيه جرد النية اه. قال في 
الفروع : ولا يصير العَرْْضْ للتجارة إلا أن يملكه بفعله» وينوي أنه للتجارة عند 
تملكه ؛ فإن ملكه بفعله ولم يلو التجارة» أو ملكه بإرث أو كان عنده عرض 
للقليَةٍ فنواه للتجارة لم يَصِر للتجارة» هذا ظاهرٌ المذهب» ولأن جرد النية لا 
يثقل عن الأصل كنيَةٍ السائمة المعلوفة» نة الحاضر للسّفر» ولَقَل صا وابن 
إبراهيم وابنْ منصور أن الحَرّْض يصير للتجارة بمعجرد النية » اختاره أبو بكر 
وابن عقيل » وجزم به في التبصرة والروضة لبر سمرة |. ه. 


كتاب الزڪاة 11٥‏ 


وئقوم عند الحول ا للفقراء من عَيْن أو ورق ٠"‏ ولا پعتر ما 
اشتُریّت به» وإن اشتری عَرَضَاً ینصاب من أثمان أو عروض بئی على 
حَولِه» وإن اشتراه بسائمة لم يبن. 


# قوله: (وثقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عَيْنٍ أو وَرق)» قال في 
الفروع : ويؤخذ منها ربع العشر ؛ لأنه كالأنمان لتعلقها بالقيمة› لا من العرٴض 
عندنا إلى أن قال: وعند أبي حنيفة يخير بين ربع العشر بالقيمة أو ربع عشرٍ 
العروض مطلقاً لأنهما أصلان وعند صاحبه والشافعي في القديم ربع العشر من 
العمرض لأنه الأصل ويجزئ نقد بقدر قيمته وقت إخراج انتهى. قال في 
الاختيارات ويجوز إخراج زكاة العروض رصا ۽ ويقوي قول من يقول تجب 
الزكاة في عين المال انتهى. 


۱1٩‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب زكاةالفطر 

تجب على كل مسلم فَضّل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت 
عياله وحوائجه الأصليةء ولا يمنعها الدّيْن إلا بطلبهء فيخرج عن نفسه 
ومسلم يمونه ولو شهرٌ رمضان"» فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه» 
فامرآته› فرقيقه فأمه» فأبيه»› فولده» فأقرب في میراث» والعبد بین شرکاء 
عليهم صاع» ويستحب عن الجنين» ولا تجب لناشز » ومن لزمت غيره 
الفطرء فمن أسلم بعده» أو ملك عبداً أو تزوج زوجة أو ولد له ولذ م 
تلزمه فطرته» وقبله تلزم» ويمجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط» ويوم 
العيد قبل الصلاة أفضل» وتكره في باقيه» ويقضيها بعد يومه آثماً. 


# قوله: (ومسلم يوه ولو شهر رمضان)» قال في المقنع : ومن تكفل بمؤنة 
قال في الشرح الكبير: وهذا قول أكثر الأصحاب» وقد نص عليه أحمد لعموم قوله 
عليه السلام : (أذوا صدقة الفطر عمَّنْ تَمُونون) » واختار أبو ا لخطاب أنها لا 
انتھی ملخصا. 
(1) الناشز: المرأة التي خرجت عن طاعة زوجها. 
(1) أخرجه الدارقطني في : باب زكاة الفطرء من كتاب الزكاةء سنن الدارقطني ۱٤١/۲‏ › والبيهقي 
في: باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره› من كتاب الزكاة» السنن الكبرى .١١١/ ٤‏ وانظر: 
إرواء الغليل للألباني رقم .)۸٠٠١(‏ 


كتاب الزكڪاة ۱1۷ 


فصسل 
وجب صا من بر أو شعيرء أو دقيقهماء أو سويقهماء أو تمر› أو 
زبیبب أو أو ط فإن عدم الخسة اإجزا كل با وير 


بقتات"» لا معب ولا خو ". ويجوز أن يُعطي الجماعة ما يلرم 
الاك وفك 


# قوله: (فإن عدم الحمسة أجزأ كل حب ومر يُقعات)» قال في 
الاختيارات: ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مغل الأرْرّ وغيره ولو قدَرَ على 
الأصناف المذكورة ف الحديث» e‏ وقول أكثْر آهل العلم؛ 
ولا جوز فع زكاة الفطر إلا من يست ا ا 
الرّقاب والُولفة وغير ذلك. 
الفط ام يعمل من الق الخبض. 


(5) أي ولا يجزى معيب كمسَوّس ومبلول وقديم تغير طعمه. 
(۳) وکذا الخبز لا بجزئ لخروجه عن الکیل والادخار» رال ول ال لامالا قتا 


۱۱۸ كلمات السداد على متن الزاد 


باب إخراج الزكاة 


يجب على الفور مع إمكانهء إلا لضرورة فإن مََعَها جَحداً لوجوبها 
كقر عارف بالحكم» وأخذت منه وقتل» أو بُخلاً أحذت منه وعرر» 
وتجب في مال صي ومجنون» فيخرجها وليهماء ولا يجوز إخراجها إلا 
بنيْةٍ» والأفضل أن يُفْرقها بنفسه»ء ويقول عند دفعها هو وآخڈها ما 
وَرَد» والأفضل إخراج زکاءٍ کل مال في فقراءِ بلدوء ولا وڙ نقلُها إلى 
ما تقصر فيه الصلاة" فإن فعل أجزات» إلا أن يكون في بللرٍ لا فقراء 
فيه فيفرٌقها في أقرب البلاد إليه» فإن کان في بل ومالّه في آخر» أخرج 
زكاة المال في بلده» وفطرئه في بل هو فيه» ويجوز تعجيل الزكاة لحولّين 
فأقل» ولا پستحب. 


# قولة : (ولا جوز نفلها إلى ما تَقصَرٌ فيه الصلاة)ء قال في الاختيارات : 
رفا فال الفلما مرن امال أخى فاته وكرهوا تقل الزكاة إلى اند 
السلطان وغيره ليكتفي كل ناحيةٍ بما عندهم من الزكاة» ولمذا في كتاب مُعاذ 
بن جبلٍ من انتقل من مِخلاف إلى مځلافو فإن صدقتّه وعَشْرَّه في مخلافی 
جيرانه إلى أن قال : ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها مصلحة شرعية» قال : 
وتحديد الَّنْع من نقلٍ الزكاة بمسافة القصْرٍ ليس عليه دليل شرعي. 


كتاب الزكڪاة ۱1۹ 


سان 


e » 


أهل الزكاة ثمانية": الفقراء: وهم من لا بجدون شيئاً أو 
يجدون بعض الكفاية (دون نصفها)» والمساكين: يجدون أكثرّها أو 
نصفهاء والعاملون عليها: وهم جُباها وحُمَاظًها. والرابع: المولفة 
لوبهم ممن بجی إسلامه» او كفا شره» أو يُرْجی بعطيته قوة 
إمانه. والخامس: الرّقاب» وهم المكاتبون» ويفك منها الأسيرٌ 
المسلم. السادس: الخارمٌ لإصلاح ذات البَْن ولو مع غني» أو 
لئفسيه مع الفقر. السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة المتطوعة الذين 
لا ديوان هم. والشامن: ابن السبيل المسافر المنقطّع به دون النشى 
اللسفر من بلده» فیُْطی قَذرَ ما یوصلّه إلى بلده» ومن کان ذا عيال 
أحَة ما يكفيهم» ويجوٌ صَرفها إلى صنف,ٍ واحد» ويْسن إلى أقاربه 
الذين لا رمه مَوننّهم. 


*# قال في الاختيارات : ولا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها 
على طاعة الله ء فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يتاج إليها من 
المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين» فمن لا يصلي من أهل 
الحاجات لا يُعْطّى شيعا حتى يتوب» ويَلْتزم أداءً الصلاقء ويجب صرف 
الزكاة إلى الثمانية إن كانوا موجودين وإلا صُرفت إلى الموجود منهم. 


انتھی. 


۱۲۰ كلمات السداد على متن الزاد 


قصل 


ولا دفع إلى هاشمي ومُطْلِيي" ومَواليهماء ولا إلى فقيرة تحت غني 
منفق» ولا إلى فرعه وأصلهء ولا إلى عبار وزوج» وإن اأعطاها لمن ظلّه غيرَ 
اهل فبان آلا او بالعکس ل بُجزاهء لا لخن ظله فقيا. 

وصدقة التطوع مستحبةء وي رمضان وأوقات الحاجات أفضل؛ و س 
بالفاضل عن كفايه وكفاية من َمُوله» ويأئم ا يَقَصهَا. 


# قوله : (ولا فع إلى هاشمي ) إلى آخره» قال في الاختيارات: وبنو 
هاشم إذا مُيعُوا من خُمْس الخمس جاز لهم الأخد من الزكاق» وهو قول 
القاضي يعقوب وغيره من أصحابناء وقاله أبو يوسف والأصطخري من 
الشافعية لأنه محل حاجة وضرورةء ويور لبني هاشم الأخة من زكاة 
الاشميين» وهو مَحْكي عن طائفةٍ من أهل البيت إلى أن قال: وإذا كانت 
الام فقيرة ولا أولاد صغارٌ لبم مال ونفقتها تَر بهم أعطيت' من زكاتهم» 
والذي يخدمه إذا لم تَكُفِه اجره أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله بدل خِذمته. 
انتھی. 


)١(‏ لقول النبي يل: (إن الصدقة لا تنبغي لآل حمد» إنما هي أوساخ الناس) أخرجه مسلم في: باب 
ترك استعمال آل النبي ي على الصدقة» من كتاب الزكاة حدیث رقم ۱٠۷۲‏ ط ابن حزم ج؟. 


كڪتاب الصوم 1۲1 


كتاب الصوم 
يجب صوم رمضان برؤية هلال فإن م ير مع صخو ليلة الثلاثين أصبحوا 
مفطرین» وإن حال دونه غيم آو قر“ ظا الذهب جب صو وإن 
رُؤي نهاراً فهو لِليلة المقبلة وإذا رآه أهل بلب لزم الناس كلهم الصوم*. 


# قوله : (وإن حال دونه عَيْم أو قتر) فظاهرٌ اذهب يجب صومة» قال في المقنع : 
وعنه: لا يجحب» وعنه : الناس بَبَعّ للإمام» قال الحافظ بن حجر على قوله بل: (إذا 
رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فافطروا ؛ فإن غم عليكم فاقدروا له)» وني رواية : 
(لا تصوموا حتى تروا الہلال)""» وهو ظاهرٌ في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل 
رؤية البلال فيدخل فيه صورة العَيْم وغيرهاء ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة 
لكفى ذلك لمن تَمَسّك به ؛ لكن اللفظ الذي روا أكثرٌ الرواة أوقع للمخالف شبهةء 
وهو قول : (فإن غم عليكم فاقدرّوا له)ء فاحتمل أن يكون المراد التغرقة بين حكّم 
الحو والعَيْم فيكون التعليق على الرؤية متعلقا بالصُحو» وأما الغيم فله كم 
آخر» ويحتمل أن لا تفرقة» ويكون الثاني مؤكداً للأول» وإلى الأول ذهب أكثرٌ 
الحنابلة» وإلى الثاني ذهب الجمهورٌء فقالوا: المراد بقوله : فاقدروا له أي انظروا في 
الشهر» واحسبوا تمام الثلاثين » ويْرَجْح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرّحة بالمراد 
من قوله: (فأكملوا العدة ثلاثين) ونحوها وأوّلى ما فسّر الحديث الحديث انتهى. 

# قوله : (وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم). قال في الشرح الكبير: هذا 
قول الليث وبعض أصحاب الشافعي» وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة 
قريبة لا تختلف الّطالعٌ لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلَّها. لصوم برؤية الہلال في= 
QET EE‏ باب قول النبي ي برقم »)۱۹٠۷(‏ ومسلم في باب وجوب صوم 

رمضان لرؤية الہلال برقم .)٠٠۸١(‏ 


۱۲۲ كلمات السداد على متن الزاد 


ويصام برؤية عدل ولو أنشى"» فإن صاموا بشهادة واحلر ثلاثين يوماً 
فلم ير املال صاموا لأجل غيم م يُفطرواء ومن رأى وحده 
هلال رمضان ورد قولّه» أو رأى هلال شوال صام» ويَلّزم الصومٌ لكل 
مسلم e‏ قادر وإذا قامت' البينة في أثناء النهار وجب الإمساك 
والقضاءٌ على كل من صار (في أثنائه) أهلاً لوجوبه» وكذا حائض 
ونفساء هرا ومسافر قم مفطرأى وسن أفطر لكر أو مرض لا 
يُرجى بُرْؤه أطعم لكل يوم مسكيناًء ويسن لمريض يضره» ولمسافر 
ا و ا 
أفطرت حامل أو مُرْضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط» وعلى 
ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً» ومن نوى الصوم ثم جُن أو 
أعّمي عليه جميع النهار و يُيِقّ جُزءاً منه م يصح صومّه» لا إن نام 
جيم النهارء ويَلْرَمٌ الْحْمَى عليه القضاءٌ فقط. 


=أحدهما وإن كان بينهما بُعْدٌ كالحجاز والعراق والشام» فلكل أهل بلار رؤيتهم› 
وهو مذهب القاسم وسالم وإسحاق. قال في الاختيارات : تختلف المطالع باتفاق أهل 
المعرفة بهذا فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلاء وهو الأصح للشافعية» وقول في 
مذهب أحمد» قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمعوا على أنها لا تراعى الرؤية فيما 
بعد من بلاد کخراسان والأندلس. 

# قوله: (ويصام برؤية عدل ولو أنشى). قال في الفروع : وفي الكافي يقبل العبد 
وني المرأة وجهان» أحدهما: يُقبل لأنه حَبّر» والثاني: لا؛ لأن طريقةُ الشهادةء 
ولہذا لا يقبل فيه شاهد الفَرْع مع إمكان شاهد الأصل. 


ڪتاب الصوم ۳ 


وجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجبٍ"' لا نية الفريضةء 
ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده» ولو نوى: إن كان غداً من 
رمضان فهو فضي ) يُجزئه» ومن نوی الإفطار أفطر". 


# قوله : (ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجبو)» وعنه لا بجحب 
تعيين النية لرمضان» لأن التعيين يجزئ عن نية الفرضية» قال في الاختيارات : ومن 
خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوی. 

* قوله : (ومن نوى الإفطار أفطر)ء قال في الفروع: نص عليه وفاقا للشافعي 
ومالك» وعند ابن حامد وبعض المالكية ويبعض الشافعية لا يبطل صومه كالخحج› 
وقولنا: (أفطر) أي صار کمن لم ينو لا کمن أكل فلو كان في نفل ثم عاد جاز. نص 
HETE‏ 


۱۲٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكضارة 
من أکل أو شرب» او اسَعَط› او احتَقَن أو اکتحل” ما يصل إلى 
حَلْقه» أو أذخل إ إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان غير إخليله» »أو 
استقاءَء أو اسَْمْتّی» او باشر فَامْتّی» أو أَمْڌی» أو کرر النُظْرَ فانزل» أو 
حَجَم أو احئَجم وظَهَرَ دم عامداً ذاکرا الو اش 
مرها آو طار إلى حَلْقِّه ذباب أو غبارء او فکر فانزل ا أو 
أصبح في فيه طعام فلفظة» أو اغتسل»› > أو كَمَضْمَض أو استَنْگر أو زاد 
على الثلاث» أو بالغ فدخل الماءٌ في حَلْقِه م بسند صومه» ومن أكکل 
شاكاً في طلوع الفجر صح صومّه» لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس» 
أو مُعتقِداً آنه ليل فَبَان نهاراً. 
فصل 

ومن جامَحَ ني نهار رمضان في قبل أو ذبْر فعليه القضاءٌ والكفارةء وإن 
جامع دون القَرْج فانزل» أو کانت المراءٌ معذورة آو جامع من کان نوی 
الصومٌ في سفره أفطر ولا كفارة» وٳن جامع في يومين» أو کرُره في يوم وم 


* قوله: (أو اكتحل)ء قال في الاختيارات : ولا يفطر الصائم بالاكتحال 
والحقنة وما يقطر في إِخْليلِه ومداواة المأمومة وال جائفة» وهو قول بعض أهل العلمء 
ويقطر بإخراج الدم بالحجامةء وهو مذهب أحمد» وبالقصد واسشريط» وهو وجه 
لنا ويإأعافو تَفسيه» وهو قول الأوزاعي» ويفطر الحاجم إن مَص القارورة» ولا 
يفطر يمي بسبب قبل أو لطس أو تكرار ظرء ووا ا ج ر ي 
وبعض أصحابناء وأما إذا ا أو وضع في فيه عسلاً ومَجّه فلا بأس 
به للحاجة كالمضمضة والاستنشاف |. ه. 


كتاب الصوم 1Yo‏ 


يُكَمُّر فكفارة ا ف الثانية» وفي الأولىء يِنتان» وإن جامع ثم کفر 
ثم جامع في يومه فكَفارة ثانيةء وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامم”» 


ومن جامع وهو مُعافی ثم مرض أو جن أو سافر لم سقط ولا تجب 
الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان» وهي عتق رقبة» فإن لم جد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناًء فإن ۾ 
جد سقطت. 


* قوله: (وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع). قال في الشرح الكبير: 
إا کر و ا و کا و ریا ف کار فا ر وی 
نعلمه» وإن كان في يوم واحلر» فكذلك» نص عليه أحمد» وهكذا حرج 
في كل من لَرْمَّه الإمساك ورم .عليه الجماع في نهار رمضان؛ وإن لم يكن 
صائما كمن لم يعلم برؤية البلال إلا بعد طلوع القجر أو نسي النية أو أكل 
عامدا ثم جامع. وقال أبو حنيفة ومالك والشافغي: لا شىء عليه بذلك 
الجماع لأن لم يصادف الوم ولم يَمَْنَع حه فل و فا اهن 
الات أنه لا كفارة على من جامع قبل عله برؤية اللال. قال الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم في مجموعه: وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز وأما 
اا و ا ك وو ا ی ق و غ غ او ان 
دون مَنْظرو غيم أو قََرٌ فهي مسالة نزاع» وجمهور الفقهاء على وجوب 
الكفارة» وكلام شيخ الإسلام مشهورٌ في عدم الوجوب بناءً على أصل وهو 
أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم ا.ه. (قلت): ولعل مراده بالجمهور فقهاء 
الحنابلة. والله أعلم. 


1۲١‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب ما يكره ويستحب» وحكم القضاء 


یکره جَمْع ريْقِه فيبتلعه» ويَحْرُمُ بَلْعٌ الئخامةء ويْفُطر بها فقط إن 
وصلت' إلى حَلْقِه"» ويكره ذوق طعام بلا حاجة» ومَضغ عِللك 
قوي» وإن وَجَّد طَْمَهّما في حَلقه أفطر ويَحْرْم الك لحلل إن 
بلع ريقّه» وثكره القبلة لمن ثحرك شهوئه» ويب اجتنابا كذب 
وغِيبة وشم وسن لمن شيم قوله: إني صائم» وتأخيرُ سحور 
وتعجيل فِطر على رطب فإن عَم فََطْرٌ» فإن عَم فماءٌء وقول ما 
ورد ويُستحَبأ القضاء متتابعاًء ولا يجوز إلى رمضان آخَرَ من غير 
عذر» فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات 


قر ( ربط ها فط إن وماك إل عل فال ف القع : بكر 
للصائم أن يَجْمَع ريقه فيبتلعه» وأن يبتلع الثخامة» وهل يفطر بها؟ على 
وجهين. قال في الشرح الكبير: وإن ابتلع النخامة» فقد روى حنبل قال : 
سمعت آبا عبد الله يقول : ذا تَنَخُم ثم ازدرده د فط ن ااه رل 
من الرأس» والرّيق من الفم» ولو تنحم من جوفه ثم ازدرده أفطر» وهذا 
مذهب الشافعي» لأنه أمكن التحرُرٌ منها أشْبَةَ الدم» ولأنها من غير الفم 
أ القيءَ. وفيه رواية أخرى»› لا يفطرء فإنه قال في رواية الرُوذي: لیس 
عليك القضاءٌ إذا ابتلعت الثخامة وأنت صائم› لأنه معتاد في الفم أَشَبَة 


التق |. ھه. 


كناب الصوم ۲۷ 


ولو بعد رمضان آخر» وإن مات وعليه صوم (أو حج) أو 
اعتکاف آو صلاة نذر استْحب لولیه قضاؤه . 


# قوله: (وإن مات وعليه صوم) إلى آخره. قال البخاري : باب من مات وعليه 
صوم»؛ وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوماً واحداً جاز» ثم دَكرَ حديث 
عائشة "من مات وعليه صيام صامٌ عنه وليه قال الحافظ : قد اختلف السَلف في 
هذه المسألة فأجارً الصيام عن الميت أصحاب الحديث» وعَلَق الشافعي في القديم 
القول به على صحَةٍ الحديث» وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة : لا يصام 
عنن الميت» و قال الليث وأحمد وإسحاق: لا يصام عنه إلا النثرء وأما رمضان 
فیطعم عنه ۱. ھ ملخصا. 

قال في الاختيارات: وإذا تبرًع إنسانٌ بالصوم عمن لا ُطيقه يكير ونحوه أو عن 
ميتو وهما مُعْرران نوجه جوازه ؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال اه. قال في 
الفروع: وإن أحُرَ القضاءَ حتى مات فإن كان لعذر فلا شيءَ عليه » نص عليه وفاقا 
لحدم الدليل؛ وني التلخيص رواية يطمم عنه كالشيخ المرم وقال في الاتتصار: 
حتفل أن جب الصوم عنه أو التكفير كمن نذر صوما اه ا 


(1) أخرجه البخاري في : باب من مات وعليه صوم»› من كتاب الصوح »٤1/۳‏ ومسلم في : باب 
قضاء الصيام عن الميت› من كتاب الصيام .A‘T/Y‏ 


۱۲۸ كلمات السداد على متن الزاد 


باب صوم التطوع 
يسن صيام أيام البيض» والاثنين زاين وستٍ من شوال» وشهر 
ا حرم وآكذه العاشرٌ ثم التاسع» وتسع ذي الحجة» ويوم عَرَفة لغير 
حاج بهاء وأفضلّه صوم يوم وفطرٌ يوم» ويكره إفراذ رجب والجمعة 
والسبت"' والشك (وعيد الكفار) بصوم» ويجحرمٌ صوم العيدين وأيام 
اللشلريق ولو في فرض» إلا عن دم متعة وقِرّان» ومن دخل في فرضصٍ 
موسع حرم قَطْعُه» ولا يَلْرَمٌ ني التفل» ولا قضاءٌ فاسده إلا الحجح”» 


# قوله : (والسبت) لحديث : (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)"» 
ا ر ی a : tf.‏ 
قال في سبل السلام : النّهي عن صومه كان أول الأمر حيث كان َة يبحب موافقة آهل 
الكتاب ثم كان خر أمره ب خالفتهم كما صرح به حديث أم سلمة : أن رسول الله ا 
أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد» وكان يقول: إنهما يوما عير 
ek‏ ¢ و 
للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم» وظاهره صوم كل على الانفراد والاجتماع. 
ES‏ 7و يإ 1 و 
# قوله: (ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه» ولا يلزم في النفل ولا قضاء 
فاسده إلا الحج)» قال في المقنع : ومن دخل في صوم أو صلاة تطوعا اسشحب له 
إقامّه ولم يبء فإن أفسده فلا قضاءً عليه. قال ني الفروع : ويَلزم إتقامٌ نفل الحج= 
RE O O AEN TET‏ 
السند .۱۸۹/٤‏ وأخرجه أبو داود بزيادة: "فإن لم جد أحدكم إلا لاء عنب أو عود شجرة فليمضغه" في 
باب النهي أن بخص يوم السبت بصوم» من كناب الصيام ٥٦6/١‏ والترمذي في : باب ما جاء في صوم يوم 
السبت» من أبواب الصوم» عارضة الأحوذي ۲۷۹/۳ء في رواية عبدالله بن بُر» عن آخته الصمّاء» وقال 


أبو داود: اسم أخت عبدالله بن بسر هجيمة أو جهيمة. 


ڪتاب الصوم ۱۲۹ 


وئ رجی ليلة القدر ف العشر الأخبر» وأوتاره اكد وليلة سبع وعشرین 
أبلغ» ويدعو فيها با ورد 


=والعمرةء وفاقا لانعقاد الإحرام لازماً لظاهر ية الإحصار» فإن أَفْسَدَهُما أو فسّدا 
رمه القضاءٌ وفاقاء قال صاحب المحَرّر: لا أعلم أحدا قال بخلافهم » وفي المداية 
والانتصار وعيون المسائل لابن شهاب رواية لا يَلْرّمه القضاءُ» قال صاحب المحرر: 


لا أحسبه إلا سهوا و يأتي في الحج انتهى. 


۳۰ كلمات السداد على متن الزاد 


باب‌الاعمتكاف 


وهو لزوم مسجل لطاعة الله تعالى» مسنون» ويصح بلا صوم» 
ويلزمان بالئر» ولا يصح إلا في مسجار يُجْمَع فيه" إلا المرأة ففي 
کل مسجار سوی مسجد بيتهاء ومن نره أو الصلاة في مسجار غير 
الثلاثة -وأفضلًها الحرام» فمسجد المدينة» فالأقصى- ل رمه ۳ 
وإن عن الأفضل | ن فا دون وک عا وهن دن رمان 
معيناً دحل مُعْتَكقّه قبل ليلته الأولى» وخرج بعد آخره» ولا يخرج 
الْعْتَكِف إلا لِمَا لا بُ له منه» ولا يعودٌ مريضاً ولا يَشْهَدٌ جنازة إلا أن 
بشترطه» وإن وطئ في فرج فَسَدَ اعتكافه» وبْسكحب اشتغاله بالقرّب 
واجتناب مالا یعنيه. 


# قوله: (ومَنْ تَذّره في مسجار غير الثلاثة لم يَلرَمّه فيه)» قال في المقنع + ومن 
نذر الاعتكاف والصلاة في مسجل فله فعله في غيره إلا المساجد الثلاثة» قال في 
الاختيارات: ومن نذر الاعتكاف في مسجل غير المساجد الثلاثة تَعيْنّ ما امتاز على 
غيره ية شرعية كقِدّم وكْرة جَمْع إلى أن قال: ولا بجوز سف الرجل إلى المشاهد 
والقبور والمساجد غيرالمساجد الثلاثة » وهو قول مالك وبعض أصحابه» وقاله ابن 
عقيل من أصحابنا. 


كڪتاب المناسڪ ۳١‏ 


كتاب المناسك 


الحج والعمرة واجبان على المسلم ا لحر لكلف القادر في عُمرو مرة 
على الفور» فإن زال الق والجنون والصّبًا في الحج بعرفة» وني 
العمرة قبل طوافِها صح فَرْضاء وفِعلُهما من الصّي والعبد نقلا. 
والقادر من أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة صالِحَين لله بعد 
قضاء الواجبات والنفقات الشرعيةء والحوائج الأصليةء وإن أعجزه 
كِبَرٌ أو مرض لا يُرْجی بُرؤه لَزْمَه آن يُقيم من يَحُج ويعتمر عنه» من 
حيث وجبا*» ويجزئ عنه» وإن عوفي بعد الإحرام* 
لوجوبه على المرآة وجوذ مَحْرَمهاء وهو زوجها أو مَّن تُحرم عليه 
على التابيد بنسبٍ أو سببٍ مُباح» وإن مات من لَرْمًاه أخرجا من 
ریه" 


> ویشترط 


# قوله: (مِن حيث وَجَبًا) أي : من بلده. 

# قوله: (ویجزئ عنه ون عوفي بعد الإحرام) أي لم يًب عليه حج آخر» قال 
الشافعي وغيره : يلرمه. 

# قوله : (وإن مات من لَزْمًاه أخرجًا من تَركيه)» قال في المقنع : 
ومن وجب عليه الحج فثُوفي أخرج من جميع ماله حجة وعمرة؛ فإن ضاق 
ماله عن ذلك» أو کان عليه دين أذ للح بحصته وحج به من خيث يبلغ : 
هذا المذهب وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت فإن وصّى بها فهي 
من الثلث. 


۳۲ كلمات السداد على متن الزاد 


باب الموافيت 


وميقات أهل المدينة: ذو الحلَيْفة» وأهل الشام ومصر والمغرب: 
الجحقةء وهل اليمن يللم وأهل نجد قرْن ‏ واهل المشرق ذات 
عزق» وهي لأهلهاء ومن مر عليها من غيرهم» ومن حج من أهل مكة 
فينهاء وعمرئه من اليل وأشهرٌ الحج شوال وذو القعدة» وعَشَرٌ من 
ذي الىجة. 


# قوله : (أشهرٌ احج شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة)ء قال في الشرح 
الكبير: وهو ميقات الزمان للحج ؛ فأما العمرة فكل الزمان ميقات لہاء ولا يكره 
الإحرام بها في يوم التحرء وعَرَفة وأيام السَشريق في أشهر الروايتينء وعنه یکره وبه 


(۱) ویقال : قر المنازل» وقَرْنٌ الثعالب» على يوم وليلة من مكة. 


r اا‎ 


باب 

الإحرام: نية النسك. 

سن رياه غسل أو تيمم لِعذم» وتنظيف وئطْيْب وجرد من مَخِبْط 
ويرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين» وإحرام عقب رکعتین» وينه شط 
E O o a‏ 
قَمَحِلي حيث حَبَلكني» وأفضل الآلساك اللمتع"» وصفته أن بُخرم 
بالمرة في أشهر الحج ويَقْرَ منها ثم بحرم با حح في عامه» وعلى الاأقي 
دم وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الح و أخْرَمَّت به وصارت فارنة 
وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنُعمة لك واللك لا شريك لك يصوت بها الرجل 
وتُخفيها المرأة. 


# قوله : (وأفضل الألساك التمتع)» قال في الاختيارات : والقرَّان أفضل 
من التمتع إن ساق هديا وهو إحدى الروايتين عن أحمد» ومن اعتمر وحج 
في سفرتين» أو اعتمر قبل أشهر الح فالإفرادٌ أفضل باتفاق الأئمة الأربعة» 
ومن أَفْرد العمرّة بِسَفَرَةٍ ثم قم في أشهر الحج ؛ فإنه يتمتع إلى أن قال : ولو 
أخرم بالحج ثم أذخل عليه الُمْرة لم يَجُرٌ على الصحيح ويجوز العكس 
بالاتفاق. 


۳٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب مجظورات الإحرام 
رهئ تة لق الشعر"» وئقليم الأظفارء فمن حَلق أو فلم 
ثلاثة فعلیه دم» ومن غطّی راسّه ملاصق قدی؛ وإن لبس ذكر 
مَحِيْطاً قَدّى» EL‏ 
أو تبر بعودٍ ونحوه فقدى» وإن قتل صيداً ماكولاً برياً أصلاًء ولو 
تولد منه ومن غیره» أو ئِِفً في يده فعليه جزاه" ولا بحرم 
حيوان إلسي» ولا صيد البحر» ولا قتل حرم الأكلء ولا الصائل› 


# قوله: (حلق الشعر)» المذهب أنه إذا حَلى ثلاث شغرات فأزيد وجبت 
عليه الفدية» وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم بدون ربع الرأس» وقال مالك: إذا 
حلق ِن رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم» قال في الاختيارات : والحرم إن 
احتاج وقطم شعره لحجامة أو غسل لم يضرّه» والقمل والبعوض والقرادٌ إن 
قَرَصَه قَتَله» وإلا فلا يقتله. 

# قوله: (أو ِف في يده فعلیه جزاؤه)» قال في المقنع : وإن أخرم وفي يده صيدٌ 
أو دخل الحرم بصيار لزم إزالة يده المشاهدة دون الحكميّةٍ عنه» فإن لم يفعل فتلف 
ضَمِنَه» قال في الفروع + وإن ملك صيدا في اليل فأدخله الحرم لزمه رفع يده 
وإرساله» فإن أتلفه أو تلف ضمكَة كصيد ا لحل في حق المحرم» نقله الجماعة» وعليه 
الأصحاب وفاقاً لأبي حنيفة » ويتوجه لا يلزمه إرساله» وله ذحه» ونقل املك فيه 
وفاقاً مالك والشافعي» لأن الشارع إغا نهى عن تنفير صَيّدٍ مكة» ولم يبي مثل هذا 
الحكم الخفي مع كثرة وقوه › والصجابة خلفون: وقياسّه على الإحرام فيه نَظْرٌ ؛ 
لأنه أكد لتحريمة ما لا بحرم ا.ه. 


ڪتاب المناسڪ 10 


ويحرم عقد نكاح» ولا يصح» ولا فدية» وتصح الرجعةء وإن جامَع 
(المحرم) قبل التحلُل اول كا ا 
ثاني عام» وتحرم امباشرة فإن فعل فأنزل م E‏ وعلیه 
بَدئة» لكن يحرم من اليل لطواف, الفرض» وإحرام المرأة كالرجل 
إلا في اللباس» وتجتنب ابرع والققازين وئخطية وجهها"“ ويباح 


ا التحلّي*. 


# قوله : (وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب البرفع والقفارَين وطْطية 
وجهها)ء قال في الاختيارات: ويجوز للمرأة أن تُغطي وجْهها بملاصق خلا اقاب 
والبرقع» ويجوز عمد الرداء ني الإخرام ولا ية عليه. 

# قوله: (ويباح لها التحلّي)ء قال في المقنع : ولا لبس القَقَارّين ولا الثلْحًال 
ولا تكتحل بالاليد» وعن فنّادة: أنه كان لا يَرّى بأساً أن تلبس المرأة ا لاتم والقرّط 
وهي مُحرمة وکر السرارين والخخالن والدلحن: 


۳٢‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب الفدية 

خير بفدية حلق ونقليم وتغطية راس وطيب ولبس مح مَخِيطر بين صيام 
ثلاثة ابام آو إطعام ميتة مساکین لكل مسکین مذ بُر او نصفة صاع (من) 
تر أو شعير أو ذبح شاق راء صي ٻين مل إن کان آو تقویه بدراهم 

يشتري بها طعاماً فیطعم کل مسکین مُا أو يصوم عن کل مد يوماً وما لا 
ملل له بين إطعام وصيام وأما دم مَنْعَةٍ وقران فيجب المذي» فن عِمَه 
فصيامٌ ثلائة ايام والأفضل كو آخرها يوم عرفة» وسبعة إذا رجع إلى 
آهله» والْحْصَرٌّ | إذا م جذ هَذياً صام عشرة ثم حل » وجب بوطءٍ في فرج 
في الح بدنةء وفي العُمْرة شاةء وإن طاوعنه زوجئه لزماها". 

فصل 

ومن کرر محظوراً من جنس ولم قاد فی مرت بخلافی صيل» ومن فعل 
محظورا من اجناس دی لکل مرق رض إحرامه آو لاء ویسقط بنسیان فدية أبس 
وطيبٍ وتغطية راس دون وطي وصیلر وتقلیم» وحلاق» وکل هذي أو إ إطعام 
فلمساكين الحرم وفدية الأذى و اللْجْس ونحوهما و ٤‏ م الإحصار حيث وجد 
سببه» ويجزئ الصوم بكل مكان» والدم شاة آو سبح ویدنة " وتجزئ عنها بقرة. 


# قوله : (وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرّم) > قال في المقنع : إذا قدَرَّ على 
إيصاله إليهم» قال في الشرح الكبير: وما وَجَب لترك تساك أو فواتٍ فهو لساكين 
الحرم دون غيرهم ؛ لأنه هَذْيّ وجب لترك تساك أشبه دَمٌ القران» قال a‏ 
الحرم من كان فيه من أهله ومن ورد إليه من الحجاج وغيرهم. 


)١(‏ أي البدنة في الحج» والشاة في العمرة. 
(۲) أي سبع بدنة. 


ڪتاب المناسڪ ۳۷ 


باب صيد الحرم 


يحرم صيذه على الُخرم والحلالء وخکم صيده كصيد الحرم 
ويرم قطع شجره وحَشيشه الأ خضرين" إلا الإذخر» ويحرم صيد 
المدينة. ولا جراء فيه» ویباح الحشيثر لِلْعَلَّف وآلة الحرث ونحوه» 
وحَرَمًها ما بن عَيْر إلى ور . 


واتفقوا غلى أن شجر الحرم مضمون على الل والمحرم» إلا مالكا فإنه قال : 


(۱) وما بین عیر لی ثور هو ما بین لابتیها. 


۳۸ كلمات السداد على متن الزاد 


باب دخولمكة 

يسن من أغلاهاء والمسجد من باب ببي شيْبةء فإذا رأى البيت رفع 
يديه وقال ما ورد ثم يطوف مضطبعاً يبتدئ المعتمرٌ بطواف العُمْرة 
والقارن والمفرد للقدوم» فيحاذي الحجر السود کله" ویستلمه ویقبله 
فن شق فَبْل َد فإن شق اللْْس أشار إليه» ويقول ما ورد - ويجعل 
البيت عن يساره» ويطوف سبعاً يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثاًء ثم 
يمشي أربعاً ويستلم الحجر والركن اليماني کل مرق ومن ترك شيئاً من 
الطواف أو ينوه أو نكسه"» أو طاف على الشَادَرْوان أو جدار الجر أو 

عُرياناً أو نجساً م يصح ثم يصلّي ركعتين خلف المقام. 

فا 

ثم يستلم الحجَر ويَخرج إلى الصُقًا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت 
ویکبر ثلاثاًء ویقول ما وردء ثم ینزل ماشیاً إلى العَلَّمٍ الأول» ثم عى 
شديدا إلى الآجرء ثم مشي ويرْقّى الوه ويقول ما قاله على الصفاء ثم 


* قوله: (أو نکسه)» وفي أكثر الْسّخ "أو تسكه"» والصواب تقديم الكاف 
على السين» وعبارة المقنع : وإن طاف متّكسا أو على جدار الحجر أو شاذروان 
الكعبةء أو ترك شيا من الطواف وإن قلَ» أو لم ينوه لم يُجزئه"" اه. 

(۱) بکلّه : أي بکل بدنة » فیکون مدا طوافه. 


(۲) وعلى فرض رواية تقديم السين على الكاف كما في الروض المربع » يكون المعنى : إذا لم ينو سکه 


ڪتاب المناسڪ ۱۳۹ 


ينزل فيمشي في موضع مَشيه» ويَسْعَى في موضع سَعيهء إلى الصفاء يفعل 
ذلك سبعاً ذهابه معي ورجوعة سعيه» فإن بدا بالمروة سقط الشوط الأول؛ 
ونُسَّن فيه الطهارة والستارة' والموالاةء ثم إن کان متمتعاً لا هَڏي معه 
تمر من شعره وشحلل > وإلا حل إذا حج» والمتمتع إذا شرع ني الطواف 


0( الستارة: أي ستر العورة»› ولو سی غد او تا او غریانا راء 


14 كلمات السداد على متن الزاد 


باب صفة الجج والعمرة 

يسن للمُحِلين بمكة الإحرامٌ بالحج يوم الكَرْوية قبل الزوال منهاء 
ويجزئ من بقية الحرم» ويبيت مئى» فإذا طلعت الشمس سار إلى عَرَفة» 
وكلُها موقف إلا بطنَّ عَرلةء ويس أن بجمع بها الظهرَ والعصرَء ويقف 
راكباً عند الصُخرات وجبل الرحمة» ويكثر من الدعاء با ورد» ومن وقف 
ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر الحر وهو أهل له صح حجه وإلا 
فلاء ومن وقف e‏ قبل او يعد قبله فعليه دم ومن 
وقف ليلا فقط فلاء ثم يَذْقَعٌ بعد الغروب إلى مُزدَلفة بسكيئةء ويُسرع في 
القَجْوٍء ويَجْمع بها بين العشاءَيْن ويّبيت بهاء وله الدَفْع بعد نصف الليلء 
Ee N O‏ 


# قال في القفروع: ومن رف هارا ودقع قبل الغروب ولم يعد قبْله» وقي 
الإيضاح: قبل الفجرء قاله أبو الوفاء في مفرداته» وقيل : أو عاد مطلقاء وفي 
الواضح: ولا عدر لزمه دمٌ» وعنه: لا كواقف بليل. قال في الشرح الكبير: فإن 
فع قبل الغروب ثم عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه» وبه قال 
مالك والشافعي› وقال الكوفيون وأبو ثور: عليه دمٌ لأنه بالدّفع لزمه الدمٌ فلم 
يسقط عنه برجوعه» كما لو عاد بعد الغروب» ولنا أنه أتى بالواجب وهو الوقوف 
بالليل والنهار فلم جب عليه دم» كمن تجاوز اليقات غير حرم ثم رجع فأحرم منه 
فإِن لم بعد حتی غربت الشمس فعليه دم» لأن عليه الوقوف حال الغروب وقد فاته 
بخروجه» فأشبه من تجاوز الميقات غير حرم فأحرم دونه ثم عاد إليه اه. 

قلت : والراجحٌ عدم لزوم الدم إذا عاد إلى عَرفة قبل الغروب أو بعده. 


ڪتاب المناسڪ ۱٤١‏ 


ص 


المشْعَرَّ الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبرةُ ويقرأً: «قَإِدَآ أَقَضَّرِ 
من عرقمٍ قاذ ڪُروا آله عند المَشَعر اَلْحَرام. الآيتين» ودعو حتى يقر 
فإذا بل مُحَسراً أسرع رمي حجر وأخذ الحصی - وعدده سبعون بين 
ا لجمَص والبندق - فإذا وصل إلى منّى: وهي من وادي مُحَسر إلى جَمْرة 
العقبة رماها بسبع حَصيّاتٍ متعاقباتٍ يرفع يذه الیمنى حتى يرى بياض 
إنطه» ويكبر مع كل حَصَاةٍ» ولا يجزئ الرُمّي بغيرهاء ولا بها ثانیاًء ولا 
يقفأ ويقطع التلبية قبلّهاء ويرمى بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف 
الليلء ثم ینحرُ هدیاً إن کان معه» ويَحْلِق أو يُقَصْرُ من جميع شعره» وقصرُ 
منه المرآة قدرَ ألمُلةي ثم قد حل له كل شيء إلا السا والحلاق 
والتقصير لسك لا يَلرَمٌ بتأخيره دم" ولا بتقديه على الرمي والحر. 
ت 

ثم يفيض إلى مكةء ويطوف القارن ولمرد بنية الفريضة طواف الزيارة 
وأول وقته بعد نصف ليلة 0 ویسن ي يومه» وله تأخیره» ثم یسعّی 
بين الصفا والمروة إن كان مَمتعاً» أو غيره وم يكن سعى بعد طواف 
القدوم» ثم قد حل له کل شيءَ ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب» ويعضَلع 


منه» ویدعو با ورد. 


# قوله : (لا يلرم بتأخيره دم). قال في المقنع : ويحصل التحلل بالرمي وحده 
فإن قَدّم الق على الرمي أو التحر جاهلا أو ناسيا فلا شيءَ عليه» وإن كان عالما 
فهل عليه دم؟ على روایتین. 


14۲ كلمات السداد على متن الزاد 


ثم یرجع فیبیت بمنّی ثلاث لیال» فيرمي الحمرة الأولى وتلي مسجد 
ا بسع مات وا غا ويتأخرٌ قلیلا ويدعو طویلاء ثم 
الوسطى مثلهاء ثم جرة العقَبة ويجعلًها عن يينه» ويستبطن الوادي ا 
عندهاء يفعل هذا في کل يوم من آيام التشريق بعد الزوال» مستقبل القبلة 
ا وإن رماه كله ي الثالث أجزأى ویرتبه پنیته» فان أخرّه عنه أو لم يبت 
بها فعليه دم» ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب» وإلا لزمه المبيت 
والرُمْي من الخد فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن 
آم آي الجر باه عاد وان ر قةر انف ر إل فن ى ارم بع 
فعليه دم» وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الغروج أجزا عن الوداع» ويقف 
غير الحائض ب بن الركن والباب داعیاً جا ورد - وتقف الحائض پبابه وتدعو 
بالدعا» وتستخ ب زيار قر الني 6 وقبري صاحيية: 


# قوله: (بسبع حصیات)» وعنه يجزئه خمسٌ» وعن سعد بن مالك 4 قال : 
رجعنا في الحجة مع النبي بك وبعضنا يقول: رمَيْت بسبع حَصياتو» ويعضنا يقول : 
رمیت بست حصيات» فلم ييب بعضهم على بعض › رواه أحمد والنسائي. 

# قوله: (وتستحب زيارة قبر النبي ) إلى آخره» هذا قول الجمهور» والمراذ 
بذلك: الزيارة المشروعة» فيسلَمٌ على النبي بء ويْصلي عليه ويدعو لهء وأما 
دعاؤه والإقسامٌ على الله به وسؤال الحوائج فلا جوز بالإجماع» ET‏ 
ظاهرٌ قال تعالی : وان المَسىجد لله قلا تذعُوأ مَمَ آل احا [المجن:۱۸] وكان ابن 
عمر إذا دخل المسجد قال: السلا عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء 
السلا عليك يا أبت ثم ينضرف. رواه مالك في الموطاًء قال الموفق في المغني”“: 
ولا يستحبُ التمسح جائط قبر النبي ولا تقبيلة. 


.614/⁄0 )۱( 


ڪتاب المناسڪ 14۳ 


وصفة العمرة أن يُحرم بها من اليقات» أو من أدنى الحل من مكي 
ونحوه» لا من الحرّم» فإذا طاف وسعى و(حلق أو) قصر حَل» وثباح كل 
وقت» وئجزئ عن الفرْض. 

وأركان الحج: الإحرام» والوقوف» وطواف الزيارةء والسعّي. 

وواجبائه: الإحرام من الميقات عبر له والوقوف بعرفَةً إلى الغروب 
والمبيت لغير أهل السّقاية والرعاية نىئ ومزدلفة إلى بعد نصف الليل» 
والرمْي والحلاقء والوداع. والباقي سن 

وأركان العمرة: إحرام» وطواف» وسعي. 

وواجباتها: اليلاق» والإحرام من ميقاتِها. 

فمن ترك الإحرام م بنعقذ سكه» ومن ترك ركنا غيره أو نيته ‏ بم 
نسکه إلا به» ومن ترك واجباً فعلیه دم أو سنه فلا شيءَ عليه. 


44 كلمات السداد على متن الزاد 


باب الفوات والإحصار 


من فاته الوقوف فائة احج وتحلل بعُمْرةٍ» ويقضي ويُهدي إن م يكن 
اقرط ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن َد صام 
عشرة أيام ثم حَل» وإن صد عن عرفة تحلل مرق وإن أخصَرّه مرض أو 
ذهاب نفقة بقي مُحرماً إن لم یکن اشترط". 


* قوله : (ويقضي ويُّهدي إن لم يكن اشترط). قال في المقنع : ويتحللٌ بطواف 
وسَعْي» وعنه: أنه ينقلب إحرامه لعمرة ولا قضاء عليه» إلا أن يكون فرضاء 
وعنه: عليه القضاء وهل یلزمه هَدي؟ على روایتین. 

# قولة: (وإن ألخصرة مرظن أوذها ب نفقة بقي مُحرمأً إن لم یکن اشترط). قال 
في الاختيارات : والْخْصر رض أو ذهاب تق حج كالخمتر بعد وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد» و حائض تعذر مقامها وحرم طوافيا ورجعت ولم طف 
لجهلها بوجوب طواف الزيارة» أو لعجزها عنهء أو لذهاب الرفقة» والمحْصر يَلزمه 
دم في أصسح الروايتين» ولا يّلزمه قضاءُ حجّه إن كان تطوعاء وهو إحدى الروايتين 


(۱) أي فقد الٻڏي. 


ڪتاب المناسڪ 140 


باب الهدي والأضجية والعقيقة 

أفض لها ابل ثم بقرٌ ثم غنم ولا بُجزئ | إلا جع لضان وثني سواه؛ 
فالإبلٌ مس سنين» والبقر ستتان والَعْر سنةء والضَأنُ نصفهاء وتجزئ 
الغا عر راخت ولا وال عن سإْعقى ولا تجزئ العؤراء والعَجقفاءُ 
والحَرْجاءُ والمعماء وال اء والمريضة والحضباءٌ بل البغراء فة والمحماءُ 
والخصي غير الجبوب وما بأذنه أو قَرْنِه قطع أقل من الصف. 

والسْنَةٌ نح الإبل قائمة معقولة يها اليسرى» فيطعئها بالحربة في 
الوَهْدَةٍ التي بين أصل العُنّق والصُذرء ويذبح غيرهاء ويجوز عكسهاء 
ويقول: بسم الله» والله أكبر» اللهم هذا منك ولك: ویتولاها صاحبُها أو 
وکل مسلماً ویشهذ‌ها. 

ووقت a‏ العيد أو قَذره إلى يومين بعده"» ويْکرّه في 
لیلتهما فإن فات قَضّى واجبّه". 


# قوله: (والمتماء). قال في الاختيارات: وتجزي المنماء التي سقط بعض 

*# قوله : (إلى يومين بعده). قال في الاختيارات: وآخر وقت ذبح الأضحية آخر 
أيام التشريق » وهو قول الشافعيين» وأحد القولين في مذهب أحمد. 

# قوله: (فإن فات قضى واجبه). قال في الشرح الكبير: إذا فات وقت البح 
- ذبح الواجب” قضاه» وصنع به ما يصاع بالّذبوح في وقته» لان حُكم القضاء 
حكم الأداءء فأما التطوع فهو مخير فيه» فإن فرق لحمها كان القربة بذلك دون 
البح ؛ لأنه شاة لحم وليست أضحية» وبهذا قال الشافعي. 

قال في الاختيارات اا ی اه اورت فی مرا من مال 
زوجها عن أهل البيت بلا إذنه » ومين لم يطالبه رب الدين . 

قال: والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. 


4٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


فضل 

ويتعينان بقوله: هذا هَذي أو أضحيةء لا بالْيةء وإذا تعينت لم جز بيعُها ولا 

هبها إلا آن يبدلّها جير منهاء ويْجُرٌ صُوقها ونحوه إن کان نفع ها ويتصدق به» 

ولا عطي جازرَها اجرئه منهاء ولا بیع جلها ولا شیئاً منها؛ بل ينتفع به» 
وإن عيبت دبحها وأجزائه إلا آن تكونٌ واجبة في ذمه قبل التعيين. 

ا ا اق تی اة ار م ا 

ويُهدي ويتصدق أثلاثاء وإن أكلها إلا أوقية تصق بها جازء وإلا ضَِنهاء 


و‌ 9 


ويحرمٌ على من ضحي" أن ياحة ني العشر من شعره آو بشرټه شيئا. 


# قوله : (ويحرم على من يضحي) إلى آخره. قال في المقنع : ومن أراد أن يضحي 
ودخل الحَشرٌ فلا يأخذ من شعره ويشرته شيئ ء وهل ذلك حرام؟ على وجهين: قال في 
الحاشية اذهب أنه حرام لحديث أم سلمة . 

وقال القاضي وجماعة هو مكروهٌ غير عرّم» وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة : 
کن ت فيل قلائد هَڏي رسول الله بء ثم يقلدّها بيده ثم بع ٿث بها ولا يحرم عليه شيءٌ 
أحله الله حتى ينحر الذي (متفق عليه). 

قال في الاختيارات: ومن عَدِم ما يُضّحى به ويْعق» اقترض وضحى وعق مع 
الدر غا الزقاة 


(1) أخرجه مسلم. في الأضاحي برقم (۱۹۷۷) في : باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد 
التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً من حديث أم سلمة بلفظ : (إذا دخل العشر» وأراد 
أحدکم آن يضحي فلا یأخذ من شعره ولا من أظفاره شیا حتی يضحي). 

(۲) أخرجه البخاري في : اتان ارو بذي الحليفة ثم أحرم» وباب أشعار البذن» من كتاب 
الحج ۲۰۰۷/۲» ۱۳٤/۳‏ ومسلم في + باب استحباب بعث الهدي» من کناب الحج» ۹۵۷/۲- .1١۸‏ 


ڪتاب المناسڪ 14۷ 
فصل 
تسن الحَقيقة عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاةء وتذبح يوم سابع 
فإن فات ففي أربعة عشرَّ فإن فات ففي إحدى وعشرين» وتنزع جُدولاً 
ولا يكسّر عظمُهاء وحكمُها كالأضحيةء إلا آنه لا جزئ فيها شرك في دم 
ولا تسن الفرَعة ولا العتيرة. 


۱4۸ كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الجهاد 

وهو فرض كفاية» وجب إذا حَضَرَه أو حَضَر بلده عدو أو 
استنفرهةٌ الإمام" وعام الرّباط أربعون ليلةء وإذا كان أبواه مسلمَيْن 
| بجاهذ تطوعاً إلا بإذنهماء ويتفقد الإمام جيشه عند الّسير» ونع 
الْخذل والمرجفة وله أن يُكَقَل في بدايته الربع بعد الخمس» وفي 
الرجعة الألث بعده» ويلزمٌ الجيش طاعئّه والصبرٌ معه» ولا يجوز 
الغزو إلا بإذنه» إلا أن يُقَجَأهم عدو يخافون كَلَبَهُ» وملك الغنيمة 
بالاستيلاء عليها في دار الحرب» وهي لمن شهد الوقعة من أهل 
القتال» فيُخرج الخمُس» ثم يَقسم باقي الغنيمة: للراجل سهم 
وللفارسن ثلافة: سهم له وسهمان لفرسه» ويشارك الجيش سراياه 
فيما غنمتا» ويشاركونه فيما عَيْم والغال من الخنيمة يُحرق رَحلَهُ 


# قال في الاختيارات : ويجوز للإمام تفضيل بعض الغاين لزيادة منفعته على 
الصحيح. 

قال في امقنع : وإذا قال الإمام: من أخذ شيئاً فهو له» أو فضّل بعض الغافين 
على بعض لم يَجْز في إحدى الروايتين» ويجوز في الأخرى أه. 

وقيل: يجوز مصلحة»› وإلا فلاء قال في الإنصاف : وهو الصواب»› وقال قي 
الاختيارات وتحريق رحل الال من باب التعزير لا الحد الواجب فيجتهد الإمام فيه 
E E‏ 

قال في الاختيارات : ولا حق للرافضة في الفيء» وليس لولاةٍ الأمور أن يستأثروا 
منه فوق الحاجة كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه» ويقدم للمحتاج على غيره ني 


كله» إلا السلاح والمصحفة وما فيه روح» وإذا عَيْموا أرضاً فتحوها 
بالسيف خُير الإمام بين قسليها ووقفِها على المسلمين» ويَّضلرب 
عليها خراجاً مستمراً يؤخ ممن هي بيده وال زجع في الخراج 
والجزية إلى اجتهاد الإمام» ومن عجز عن عمارة أزْضه أجبر على 
إجارتهاء أو رفع يده عنهاء وجري فيها الميراث» وما أذ من مال 
مشر كجزية وخراج وعُشر وما تركوه فزعاًء وخمس خس الغنيمة 
ففيءٌ» صرف في مصالح المسلمين. 
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باب عفد الذمة وأحكامها 
لا بُعقد لغير الجوس واهل الكتابَيّن ومن يعهم ولا يُعْقدها إلا 
الإمام أو نائبه ولا جزية على صبي» ولا امراقٍء ولا عبل ولا فقیر 
يُعْجز عنهاء ومن صار آهلاً هما أخذت منه في آخر الوٴل» ومتى بذلوا 
الواجب عليهم لزم قبوله» وحرم قتالّهم» ويتهنون عند أخذرهاء ويُطال 
وقوفهم» ونجَرٌ أيديهم. 
ففضل 
وزم الإمام اخذهُم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض» وإقامة 
المحدود عليهم فیما یعتقدون ريه دون ما یعتقدون حل ويلزمُهم التمير 
عن المسلمين» وهم ركوب غير خيل بغير سرج پإكافي ولا يجوز 
تصديرُهم في المجالس» ولا القيام هم ولا بداءتهم بالسلام» ويمنعون من 
إحداث كنائس وبيع وبناء ما الهم منها ولو ظَلْماًء ومن تُعلِية بُنيان على 
مسلم» لا مساواته له» ومن إظهار خمٰر وخنزیر وناقوس وجهر بکتابهم» 
وإن هود نصرانيٰ أو عكسه ل يقر و يُقبل منه إلا الإسلامٌ أو دينه. 
فصل 
وإن أبى الذمي بل الجزية أو التزام أحكام الإسلام» أو تعذى على 
مسلم بقتل أو زناء أو قطع طريق» أو تجسس» آو إيواء جاسوس» أو 
ذكَر الله أو رسولّه أو تابه بسوء انتقض عهذه دون نسائه وأولاده» 
وحل دمه وال 


كتاب البيع ۰ 10١‏ 


كتاب البيع* 

وهو مبادلة مال ولو في الذمةء أو منفعة مباحة كممرٌ دار ثل أحدهما 
على الابيد غير رباً وقرض. 

وينعقد بإيجابٍ وقبول بعده» وقبلّه ومتراخيأً عنه في مجيه فإن اشتغلا 
ما يَقطعه بَطّل» وهي الصيغة القولية وجعاطاةٍ وهي الفعلية. 

ويشترط التراضي منهماء فلا يصح من مُكرو بلا حق. 

وان کون العاف جاتر ر التصرفيء فلا يصح تصرف صي وسفيه بغير 
ٳذن ولِي. 

وأن تكون العين مباحة ال غ جج ايل والحمار 
ودود القرٌ ويزره» a a‏ ۾ التي تصلح للصيد j‏ 
E E‏ 


# قال في الاختيارات: : وكل ما عذّه الناس بيعأ أو هبة من متعاقب أو متراخ من 
قول أو فعل انعقد به البيع والببة أه, 

وکان شیځنا سعد بن عق ذا قری عليه تاب البیع یقول في کلامه : عليه حکم 
الحاكم يرفع الخلاف. 

# تنبيه : قوله : (والحشرات) عبارة المؤلف: (والحشرات والمصحف والميتة)» فلو عبر 
بغيرها كان أولى» وعبارة الموفق وفي جواز بيع لصحف وكراهة شرائه وإبداله روايتان› 
ولا يجوز بيع الحشرات واليتة. 

قال في اللإفصاح: واتفقوا على أن شراء لصحف جائزًء واختلفوا في بيعه» فكرهه 
أحمد وحده» وأباحه الآخرون من غير كراهة. 

# قوله : (السرجين النجس)» هذا المذهب» ويه قال مالك والشافعي» وقال 
أبو حنيفة : يجوز» لأن الأمصارَ يتبايعونه لزروعهم من غير كير 
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والأذهان النجسة والمتنجسة”» ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. 
وأن يكون من مالك أو من يقومٌ مقامَه» فإن باع مِلْك غيره» أو 
اشتری بعین ماله بلا إذنه ۾ يصح" وإن اشتری له في ذِمته بلا إذنه» 


# قوله : (الأدهان النجسة والمتنجسة). قال الحافظ بن حجر على قوله لل: (إنٌ 
لله ورسوله حَرُما بيع الخمر واليتةٍ والننزير والأصنام)› فقیل: يا رسول الله 
أرأيت شحوم الميتة. فإنها يُطْلّى بها السفْنٌ ويُذْهَنٌ بها الجلود ويستَصبح بها الناس؟ . 
فقال: "لا هو حرام"» أي البيع» هكذا فْسّره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعهء 
ومنهم من حمل قوله: (هو حرام) على الانتفاع» فقال: يحرم الانتفاع بهاء وهو 
قول أكثر العلماء» فلا ينتفع من اليتة أصلاً عندهم إلا ما حص بالدليل» وهو الجلذ 
الدبو عٌ» واختلفوا فيما يتنجُس من الأشياء الطاهرة» فالجمهور على الجواز» وقال 
أحمد وابن الماجشون: لا ينتفع بشيء من ذلك» واستدل الخطابي على جواز 
الاتتفاع بإجماعهم على أن من مات له دابة ساغ له إطعامًها لكلاب الصيد» فكذلك 
يسوغ دهن السفينةٍ بشحم الميتة» ولا فرق أه. 

# قوله : (فإن باع ملك غيره أو اشترى بعَيْنٍ مَالهِ بلا إأنه لم يصح)» وعنه 
يصح ويقفُ على إجازة المالك» وبه قال مالك واسحق» وقال به أبو حنيفة في 
لبيْم» فأما الشراءُ فيقمٌ للمشتري بكل حال» لحديث عُروة بن ا جحد أن النبي ل 
أعطاه دينارا ليشتري له شاة فاشترى شاَيْن ؛ فباع إحداهُما بدينار. الحديث". 


(۱) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الميتة والأصنام برقم »)۲۲۳١(‏ ومسلم في المساقاة» باب 
تحريم بيع الخمر والميتة» برقم »)۱١۸١(‏ والحديث متفق عليه. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في : باب الأمین يتجر فيه فیرح » من تاب الصدقات» سنن ابن ماجه ›»۸٠*۳/۲‏ 
وأخرجه البخاري في : باب حدثني محمد بن المثنى...» من كتاب المناقب ۲٠۲/٤‏ 


كتاب البيع \or‏ 
ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم الْشتري بعدمها ملكأ 
ولايباع غير المساكن افيح عنوة"» كارض الشام ومصر 


والعصراق» بل ثوّجرء ولا يصح بيع لقع البثر» ولا ما ينبت في أرضه من 
لاوش :كە ا3 


# قوله (ولا يباع غير المساكين ما فتح عنوة). قال في الاختيارات› ویصح بیع ما 
فتح عنوة ولم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق› ویکون في ید مشتریه بخراجه› 
وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وأحد قولي الشافعي. 

# قوله : (ولا يصح بيع تع البئر» ولا ما يبت في أرضه من كلا وشَوك). قال ني 
الفروع : ولا يمْلك ماءٌ عد وگلا ومعدن جار بلك الأرضٍ قبل جیازته وفاقا ی 
حنيفة» فلا يجوز بيه كأرض مباحةٍ إجماعاء فلا يدخل في بيع بل المشتري أحق به» 
وعنه که ویجورٌ؛ لأنه منود من أرضه کالاج» وفاقاً للشافعي ومالك في أرضٍ 
عادة رها ينتفع بها إلا أرض بور. 

قال في الإفصاح : واختلفوا فيما يفْضْل من حاجة الإنسان وبّهائيه ورَرعه من 
لاء ني بثر أو نهرء فقال مالك: إن كانت في البريةٍ فمالكها أحق بقدار حاجته منهاء 
وجب عليه بذلٌ ما فضَلَ عن ذلك» وإن كانت في حاطه فلا يَلزْمُ الفاضِل إلا أن 
یکون جاره زَرَعٌ على بئر فانهدمت» أو عين فغارت ؛ فانه جب عليه بذل الفاضل له 
إلى أن يصلح جاره |. ه. 

وقال البخاري : (باب من قال: أن صاحب الاء أحق با لاء" حتى يروي)» لقول= 


(1) من كتاب الشرب»› صحيح البخاري ٠٤٤/١‏ . 
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وان بكرن دور ا عل ا › فلا يصح بیع ب ابق وشار" وطير في 
هواء وسمك في ماءِ ولا ss‏ وان 
يكون معلوماً برؤية أو صفة» فان اشتری ما¿ برٌَ» أو رآه وجهله» أو 


“النبي 36: (لا مع فصل الام » قال الحافظ : والمراد بالفضل ما زاد عن الحاجة› 
والمراد حاجة نميه وعياله وزرعه وماشيته» إلى أن قال: وفيه أن مَحَل النهي ما إن لم 
بج المأمور بالبذل له ماء غيرهء والراة کين اماب الاش من الا ول خد 
إن ت على صاحت الام مباشرة قى ماشية غبره مع فدرة مالك أ a‏ 

قوله : (ولا ما ينمت في أرضه من كلا وشوك). قال في الاختيارات : ويجوز بيع 
الكلأ ونحوء الموجود في أرضه إذا قصد استنباته. 

# قوله: (فلا يصح بیع آبق وشاره). قال ابن رشد: أجازه قومْ بإطلاق ومنَعَه 
قوم بإطلاقء؛ وقال مالك: إذا كان معلوم الصْفة معلوم الوضع عند البائع 
والمشتري جاز أه. 

وفرق في المغني بين من يَعْلَّمّ أن البيع يمد بالحَجْزٍ عن تسليم المبيع فيفسد 
ابيع في حقه لأنه متلاعِب» وبين من لا يَعْلَمٌ ذلك فيصح لأنه لم يقدم على ما 


يعتقده باطلا. 
# قوله: (فإن اشتری مالم يَرَه) إلى آخره .قال في المقنع :+ وعنه يصح 
وللمشتري خيارٌ الرؤية. 


قال في الاختيارات: والبيع بالصَفَةٍ السليمةٍ صحيح» وهو مذهب أحمد» وإن 
باعة لبناً موصوفاً بالذمةء واشَرط كوه من هذه الشاة أو البقرة صح 
)١(‏ رواه الترمذي في : باب ما جاء في بيع فضل الماءء من أبواب البيوع» عارضة الأحوذي .۲۷۲/١‏ 
وأبو داود في : باب في بيع فضل الماء» من كتاب البيوع؛› سنن أبي داود 4/۲ 
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صف له ما لا يكفي سلما | يصح» ولا يُباعٌ حَمّْل في پَطن ولبن 
في ضرع منفردين» ولا مسك في قأرَټه"» ولوئ في تنْرء وصوف 


على طهر“ وفجْل وغوه قبل قله" ولا يصح بيع اللامسة 
والمنانكة ولا عبد من عبيد ونحوه» ولا اناوه إل ا 


# قوله: (ولا مسك في فأرته). قال في الفروع: والِسْك في قَأرَيَهِ كالتّوى في 
التمرٍ» ويتوجة تخريج واحتمال بجوزء لأنها وعَاءٌ له تصوئه وتحفظه» فيْشبة ما 
مأکوله في جوْفِه» وجار ذلك یغزفونه فیها فلا عَرَرَ واختاره في الېدي اه. 

# قوله : (وصوف على ظَهْر). قال في المقنع : وعنه جوز بشرط جره في الحال. 

# قوله : (وفِجْل ونحوه قبل قلْعه)» قال في الاختيارات : ويصح بيع المغروس في 
الأرض الذي يظهر ورقه» كاللفت والجَرَرٍ والقلَقاس والفجل والبصل» وشبه 
ذلك» قاله بعض أصحابنا. 

# قوله: (ولا عبر من عبيل ونحوه»› ولا استشناؤه إلا معينأ). قال في المقنع : ولا 
جوز أن يبع عبدا من عبيد» ولا شاة من قَطيم» ولا شجرة من بستان» ولا هؤلاء 
العبيد إلا واحدا غير معَيّن» ولا هذا القطيع إلا شاةء وإن استثنى مُعيّنا من ذلك 
جاز. قال في الحاشية : ولا عبدا من عبياږ» لأنه رر فيدخل في عموم النهي. وظاهرُ 
كلام الشريف وأبي الخطاب يصح إن تساوت القيمة. 

وفي مفردات أبي الوفاء يصح عبد من ثلاثةٍ بشرط الخيارء وهو قول أبي حنيفة› 
وقال ابن رشد: واختلفوا في الرجل يبيع الحائط ويستثني منه عدة تُخّلات بعد 
البيع» فمََّعه الجمهورٌ مكان اختلاف صفة النخيل. وروي عن مالك إجازئّه» ومنع 
ابن القاسم قوله في النخلات وأجازه في استثناء الْنَّم. 
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وإن استثنی من حيوان وکل رأسّه وده وأطرافه چ وعکسه 
ا والحمل”» ويصح بيع ر ما ماکولٌه في جوفه رمان وبطیخ وبیع 
الباقلاء ونحوه في قشر والب اتد في سنبله. 

انكر الف فل اوناع او بالف درف ها 
وفضة أو با ينقطع به السعرٌ أو ما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما 
| يصح» وإن e E‏ 
قفیز› أو شاةٍ بدرهم صح» وإن باع من الصبُرة كل قفيز بدرهم"» 


# قوله : (وإن استتّى من حيوان يؤکل رأسّه وجلده وأطرافه صح» وعکسه 
الشحم ET‏ قال في الاختيارات : ويصح بيع الحيوان المذبوح مع جلااه» وهو 
قول أكثر العلماءء وكذا لو أفرد أحَدهما بالبيع أه. 

وقال ابن رشد: فن باعه ما يستباح دَبْحه» واستثنى عضوا له قيمة بشَرط 
البح» ففي المذهب فيه قولان» أحدهما: أنه لا بجوز» وهو المشهورء والثاني : 
بجوز» وهو قول ابن حبيبٍء جور بيع الشاة مع استثناء القوائم والرأس 

# قوله : (فإن باعه يرَفّيه). قال في الاختيارات : ويصح البيع بالرّقم» نص عليه 
أحمد» وتأوّلّه القاضي وبا يَنّقطع به السْعْرُ وكما بيع الناس» وهو أحد القولين في 
مذهب أحمد» ولو باع ولم يسم لثمن صح بشمن امل كالنكاح اه 

# قوله: : (وبالفي درهم ذهباً وة ٠‏ يعني لم يصح للجهالة› ووجَة في الفروع 
المح » ويلزم الصف ذهبا والنصف فضة. 

# قوله : (وإن باع من الصبْرَة كل قَفِيْزٍ بدرهم) لم يصح › هذا المذهب» وقيل 
يصح. قال ابن عقيل : وهو الأشبه ؛ لأن (يرْ) وإ أعطت البعض»› فما هو بعض 
مجهولٌ» واختاره صاحب الفائق. 


ڪتاب البيع \o¥‏ 


أو بمائة درهم إلا دیناراً وعکسة» آو باع فغلوما وغول تدر ل 
وم يقل کل منهما بكذا لم يصح» فإن )م يتعذر صح ني المعلوم بقسطه» ولو 
باع مشاعاًبینه وین غير كيد أو ما ينتسم عليه اللمن بالأجزاء صح في 
نصیبه بقسطه» وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه» أو عبداً وحرًا أو خلا 
وخمْراً صفقة واحدة صح في عبده» وفي الخل بقسلطه ولمشتر الخيار إن 
جهل الحال. 
فصل 

ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاحٌ وسائرً 
العقود") ولا يصح بیع عصیر من يتخذه حَمْراً ولا سلاح في ثةٍ" ولا عب 
مسلم لكافرء إذا ‏ يُْيَق عليه» وإن ألم في يده أجيرً على إزالة مه ولا 


* قوله : (أو بمائة درهم إلا ديناراً وعكسه). 
قال في انع : وإن باعه بمائة درهم إلا ديناراء لم يصحء ذكره القاضي » بجيء 
على قول الخرقي أنه يصح. 
3 6 : و‌ 2 8 »۶ 5 
*# قوله: (ويصح النكاح وسائر العقود) قال في المقنع : في أصح الوجهين» وقال 
البخاري : باب المشي إلى الجمعة. وقول الله جل ذكره: (فاسَعَوا إلى ذكر الله). وقال 
۰ م o‏ م 
ابن عباس ظ4 : يحرم البيع حينئذ « وقال عطاء: تحرم الصناعات كلهاء وقال 
إبراهيم بن سا عن الزهري : إذا أن لذن يوم الجمعةٍ وهو مسافرٌ فعليه أن يشهد. 
e .‏ د 0 ص ۰ 4 ou‏ 
يقتضى الفساد مطلقاء أو لا. 
# قوله: (ولا سلاح في فتنة). قال في المقنع : وجتمل أن يصح مع التحريم. 


10۸ كلمات السداد على متن الزاد 


تکفي مکا تب وإن جع بین بیع وکتابت او بيع صرفو صح في غي 
الكتابة"» ويْقَسط العوض عليهماء ويَحْرُم بيه على بيع أخيه» كأن 
يقول لمن اشترى سيلعة بعشرة: آنا أعطيك مْلَها بتسعة» وشراؤه على 
شرائه» كأن يقول لمن باع سيلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسّخ 
وقد مخهةويبطل العقة فنهما: 

ومن باع ربوياً بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة 


(e‏ > أو 


ر 


اث شتری شيا قدا بدون ما باع به تسيئة لا بالعکس لم بج وٳن اشتراه بغير 
جشسیه» أو بعد قبض ثمنه» أو بعد غير صفبته» أو من غير مشتريه» أو 


اشتراه أبوه أو أبنه جاز. 


ا ا ج ي ا ا و 

# قوله: (وإن جَمَحٌ بين بيع وكتابةٍ أو بيع صرفو صح في غير الكتابة). قال في 
المقنع: وإن جمع بين بيع وإجارة وصَرفو صح فيهما وَس العوض عليهما في 
أحد الوجهين» قال في الحاشية: وهذا المذهب لأنهما عينان جور العوض عنهما 
مُنفرديْن» فجاز أخذ اليرّض عنهما مجتمعين» كالعبدين» واختلاف حكيهما لا 
بنع الصحة» كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه ومثله لو جمع بین بیم 
ولم أو بيع ونكاح اء ه. 

* قوله: : (ومن باع بويا بنسيغةٍ واعتاض عن نه ما لا باع به نسيثة) کمن بر 
اعتاض عنه برا أو غيرّه من ا لمكيلات لم يَجُرْ» وهذا المذهب قال في المغني : والذي 
يقوی عندي جوا إذا لم يقَعلّه حيلةً ولا صد ذلك في ابتداء الوق وجوزه الشيخ 


تقي الدين لحاجة. 


كتاب البيع 1۵۹ 


باب الشروط في البيع 
منها: صحيح الزن (الُعيّن)» وتأجيل الثمن» وكون العبد كاتب 
أو حَصِياً أو مسلماًء والامة بكرأ ونحو أن يشرط البائم سْكنّى الدار 
شهرأء او حمْلان البعير إلى موضم مُعيّن» أو شرَط الُشتري على البائع 
حمل الحطّبٍ أو تكسيره» أو خياطة الثوب أو تفصيلَة» وإن جمع بين 
شَرْطين بطل البيع". 


* قوله: (وإن جَمَّع بين شَرُطين بطل البيع)» وعنه يصح» اختاره الشيخ تقي 
الدين» وهو الصحيح لقول النبي بل: "من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل 
وإن كان فائة شرط”' » قال ألحافظ : قوله: وإن كان مائة شرط» وإن احمل التأكيد 
لكنه ظاهرٌ في أن المراد به التعدّدُء وذكر المائة على سبيل المبالغة والله أعلم. 

وقال القرطبي : يعني أن الشروط غيرالمشروعة باطلة ولو كثرت» ويستفاد منه 
أن الشروط المشروعة صحيحة انتهى. ويؤيده قوله ي: (المسلمون على شروطهم إلا 
شرطا حرم حلالاً أو أحلٌ حراماً)". وفسر في النهاية قوله : (لا شرطان بیع) ۰ إنه 
كقول البائ بعك هذا الوب نقدا بدينار» ونسيئة بدينارين» وهو كالبيعتين في بيعة. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري في الصلاة : باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد برقم 
07)» ومسلم في العتق : باب إنغا الولاء لمن أعتق» برقم .)٠١١٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في باب أجرة السمسرة» من كتاب الإجارة» ٠۲٠/۳‏ وأخرجه أبو داود في سننه 
في باب في الصلح» من كتاب الأقضية ۲۷۳/۲. 

(۳) أخرجه أبوداود في سننه في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» من كتاب البيوع ٠٠٤/۲‏ والترمذي 
في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» من أبواب البيوع» عارضه الأحوذي .۲٤۳/١‏ 


۱۰ كلمات السداد على متن الزاد 


ومنها: فاس يُْبْطلٌ العَقَدء كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً حن 
كيلف وقرض؛ وع > وإجارةء وصَرْفي» وإن شرط أن لا خسارة عليه أو 

متى قق المبيع وإلا رذ أو لا يبيع ولا بُ ولا يق أو إن ن عى فالولاءُ 
له او أن قعل ذلك بطل الثرط وحده إ لا إذا شَرَّط العتق» وبعتّك على 
أن كنقدني الثمن ل 
او رغبي زيد*» أو يقول للمرئهن: إن جتتك بك وإلا فالرهن لك لا 
يصح البيم"» وإن باعه وشَرط البراءة من کل عیب مجهول لم يبرا"» 
وإن باعه دارا على آنها عشرة أذرع فبانت أكثرً أو اقل صح» ون جَهلّه 
وفات غرضة الخيار. 


# قوله: ( بعتك إن جثتني بكذا أو رضي زيد... لا يصح البيع)ء قال في الاختيارات : 
ولو قال البائع : بعتك إن جئتني بكذا وإن رضي زيد صح البيع والشرط » وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد» وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود» انتهى. 

# قوله : (إن جثىّك بحقك وإلا فالرهنٌ لك لا يصح البيع)ء هذا قول الجمهور لقوله 
: (لا يغلق الرهن من صاحبه) e‏ تقي الدین لا يبطل وٳن لم يأته صار له. 

#قوله: (لم يبرأ) قال في المقنع : وعنه يبرا إلا أن يكون البا ئم عَلِم العَيْب فكتّمه» » قال 
في الاختيارات: والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيبي والذي قضى به 
الصحابة وعليه أكثرٌ أهل العلم» إذا لم يكن علمٌ بذلك العيب فلا رد للمشتري» ولكن 

إذا ادعى أن البائ عَليم بذلك فأنكر البائ حَلّف أنه لم يعلم فإن كل قضى عليه. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في باب ما روي في غلق الرهن»؛ من كتاب البيوع السنن الكبرى ›٤٤⁄ ٦‏ والدارقطني 
۳ وانظر الإرواء للألباني رقم »)٠٤١(‏ والحديث مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب» ومراسيله 
صحيحة» وأخرجه ابن ماجة» في باب لا يغلق الرهن» من كتاب الرهون ۸1٦/١‏ والإمام مالك في باب 
ما لا يجوز من غلق الرهن»ء من كتاب الأقضية» الموطأً۲ /۷۲۸. 


ڪتاب البيع ۱1 


باب الخبار" 

وهو آقسام: 

الأول: خيار الجلس» يبت في البيع- والصلح بمعناه- والإجارة 
والصُرف والسلّم دون سائر. العقودء ولك من المبايعين الفيار ما ل يرقا 
عُرْفاً بأبدانهماء وإِن تیاه آو أسقطاه سمط وإن أسقطّهُ احذهما بقي خيارُ 
الآخرء وإذا مضت مده لزم البيع... 

والثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة› وابتداڙها من 
العقد. وإذا مضت مدئه» أو قطعاه بَطَلّ بَطْل» ويثبت في البيع - والصلح ممعناه - 
والإجارة في الذمةء أو على مدةٍ لا تلي العَقَدَء وإن شَرَطاه لأحدهما دون 
صاحبه صح» وإلى الخد أو الليل يَسقط بأولي ومن له الخيارٌ الفسخ» ولو 
مع عَيْبة الآخر وسخطه والْمُلْك مدة الخياربن للمشتري» وله اؤ 
الف وك ولا يصح تصرف أحاهما في المع Te‏ 
فيها بغير إذن الآخر بغير تجْربة المبيع» إلا عق المشتري» وتصرف المشتري 
فسح لخیاره» ومن مات منهما بطل خیاره. 


# قال في الاختيارات : ويثبت خيارٌ المجلس في البيع » ويثبت خيار الشَرط في كل 
العقود» ولو طالت المدة» فإن أَطْلقا انيار ولم يوقتاه مدو وجه أن يبت ثلاث خبر 
سيان ب مد 
(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه» باب الحجر على من يفسد ماله» من كتاب الأحكام ۷۸۹/۲» 


والبيهقي» في باب : الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام» من کتاب 
البيوع»› السنن الکبری .YVE c(YYT/0‏ 


11۲ كلمات السداد على متن الزاد 


الثالث: إذا غين ني المبيع عَبناً برج عن العادةٍ"» بزيادة الناڃش ٠‏ 
والسنترس . 

الرابع: خيار الذليس» كتسوية ‏ شعر الجارية وئجعيدو» وجَمع ماء 
الرحَى وإرساله عند عرْضها. 

الخامس: خيارٌ العيبي» وهو ما يْقَص قيمة المبيم كَمَرَضه» وفقد عضو 
أو من أو زیادتهماء وزئی الرٌقیق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش» فإِذا 
عَم المشتري العيب بعد أمْسكه بأرشه» وهو قط ما بين قيمة الصحة 
والعيببي أو رده وأخة اللَمَنَ» وإن لف البيعٌ أو أعتق العبد تين الأرش» 
وإن اشتری ما لم یعلم عیبه بدون کَسْره كجوز هلار وبیض عام فکسّره 


# قال في الإفصاح: واتفقوا على أن الغبن في البيع با لا يفحش لا يؤشر في 
صحته» ثم اختلفوا إذا كان الغبن فيه با لا يتغابن الناس بثله في العادة > فقال مالك 
وأحمد: يثبت الفسخ› وقدره مالك بالثلث» ولم يقدره أحمد» بل قال ابو بکر 
عبد العزيز من أصحابه : حده الثلث كما قال مالك وقال غيره» ومنهم من حده 
بالسدس» وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يثبت الفسخ بحال» وعلى هذا فهو محمول 
على بيع المالك البصير. 


)١(‏ هو الذي لا يريد شراءًٌ ولو بلا مواطاة البائع وعِلْمه» قال البخارئ: الناجش آكل ريا خائن. وانظر 
المغني لابن قدامة .٠٠٤/١‏ 

(۲) هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة والمماكسة. 

(۳) وني نسخة (كتسويد). 


كتاب البيع ۱1۳ 


فوجده فاسندا فامستکه فله آر شه ون ارده رد ارش کسرة وان کان 
کبیض دجاج رَجَع بکل الثمن» وخیارُ عیب متراخ ما م يوجذ دلیل 
الرْضّى. ولا يفتقر إلى حكم ولا رضأ ولا حضور صاحيه» وإن 
اختلفا عند من حَدَث العيب؟ فقول مشتر مع يينه» وإن م يحتمل إلا 
قول أحهما فيل بلا مين. 

السادس: خيارٌ ني البيع بتخيير الثمن متى بان اقل أو أكثرء ويثبت في 
المولية" والشركة والرابجة" والواضعة"» ولابد في جيعها من معرفة 
شار راس امال وان اشاری بشن مول آو من لا قبل شهادله له 
أو بأاكشر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقةٍ بقسنطها من الثمن ول يبن 
ذلك في تخييره بالشمن» فلمشتر الخيارٌ بين الإمساك ولرد وما يراد في ثمنء 
A ET‏ 
براس ماله» ويُخْبَرُ به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلْحَق به» وإن أخير 
پا حال فَحَسنْ. 


* قوله: (امسکه بار رغه ن لد ارش إا تدر رده ردقال ابو 
حنيفة والشافعي› واختاره الشيخ تقي الدين» قال: وكذلك يقال في نظا ۵ 
RS‏ : واختار شیځنا في حواشي ي القروع أنه إن 
( شت برای الال 


() وهي بیع بشمنه وربح معلوم. 


۱1٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


السابع: خيارٌ لاخحتلاف المتبايعيْن» فإذا اختلفا في قذر المن حالما“ 
فيحلِف البائ أولاً ما بعّْه بكذا وإنغا بعثّه بكذاء ثم يَحْلِف الُشتري ما 
اشتریه بکذا وإنما اشتریځه بکذاء ولِكُل الفسخ إذا ) يَرْض احذهما بقول 


# قوله : (تحالفا) لحديث ابن عباس مرفوعاً: (البينة على المعي واليمي على 
من أنكر)» وکل منهم مدع وملْکر» وعنه يقبل قول بائع مع ينه لحدیث ابن مسعود 
مرفوعاً: (إذا اختلف المبايعان وليس بينهما نة فالقول ما يقول رب السلعة أو 
يتتاركان)"» رواه الخمسة وصححه الحاكم. 

وقوله : (يتتاركان) أي يتفاسخان العَقد» قال أبو داود" : باب إذا اختلف 
المتبايعان والمبيع قائم» وساق الحديث عن محمد بن الأشعث قال: اشترى الأشعث 
دقيقاً من دقيق النمس من عبد الله بعشرين ألفاء فأرسل عبد الله إليه في مهم › 
فقال : إا أخذتهم بعشرة آلاف» فقال عبدالله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك› قال 

الأشخت: أنت بيني ويين نفسك› قال عبد الله : فاني سمعت رسول الله 5 
يقول: (إذا اختلف البيْعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان). 

وقال الترمذي: قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيْعان ولم تكن بينة 
قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادًان» قال إسحق كما قال» وكل من قال: القول 
قوله فعليه اليمين. وقد رُوي نحو هذا عن بعض التابعين» منهم شرَيح |. ھ. 
(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه» باب : البيعان يبختلفان» من كتاب التجارات ۷۳۷/۲» وأخرجه 

أبوداود» باب : إذا اختلف البيعان والمبيع قائم› من كتاب البيوع سنن أبي داود »۲٥۵/۲‏ 

والدارمي» في باب إذا اختلف المتبايعان» من كتاب البيوع» سنن الدارمي »۲٠٠/۲‏ والإمام مالك 


في : باب بيع الخيار» من كتاب البيوع» الموطأ 1۷1/١‏ » والإمام أحمد في المسند .٤٦1/١‏ 


(۲) في سننه 00/۲. 


ڪتاب البيع ۱۵ 


الآخر» فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلهاء فإن اختلفا في صفَتِها 
ي ٤‏ 
شَرْطر فقول من يفيه وإن اختلفا في ء عن البيع تحالفا وبطل البيع» وإن بى 
کل منهما نلم ما بيده حتى يقبض العو ض -والمَن عَيْنْ - صب عَذْل 
يقبض منهما ويسلَم ابيع ثم اللَمنَ» وإن كان ديا حالاً أجبر بائع شم 
مشتر إن كان الثمن في المجلس» وان کان غائباً ني البلد حبر عليه في المع 
و وو کن ع ا عا ا ا 
فلبائع الفسخ» ويثبت اليا للف في الصفة وتغير ما تقدّمت رؤيئه. 
فصل 

ومن اشتری مكيلا ونحوه" صح ولزم بالعقده ول يصح تصرفّه فيه 

حتى يقبضّه» وإن لف قبل قَبْضيه فمن ضَّمان البائع» وإن تلف بافةٍ 


# قوله: (أو المشتري مُْسيراً) قال الشيخ تقي الدين: أو مُماطلاء قال في 
الإنصاف: وهو الصواب. 

# فر (ومئن اشعرى ملا وو إل أخر فال ف الا ارات ولك 
اشتري البيع بالعقد» ويصح عتمّه قبل القبض إجماعاً فيهماء ومن اشترى شيثا لم 
يبعه قبل قبضه» سواء المكيل والموزون وغيرهماء وهو رواية عن ألخمدء اختازها 
ابن عقيل » ومذهب الشافعي» وروي عن ابن عباس ظ4. 

وسواء كان ابيع من ضمان المشتري أو لاء وعلى ذلك تدلٌ أصول أحمد إلى أن 
قال: وعلة النهي قبل القبض ليست واي الضّمانين» بل عَجْر المشتري عن 
تسلیمه› » لأن البائع قد يسلّمه وقد لا يسلمه» لاسيما إذا رأى المشتري قد ربح 
فيسعى في رذ المبيع إما بحجَةٍ أو باحتيال في الخ » وعلى هذه العلَة تجوز التولية في 
امبيع قبل قبضه وهو خرَحٌ من جواز بيع الدّين ا. ه. 


سماوية بطل البيع» وإن أنلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاي ومطالبة 
مُنْلفِه بِبَدِلِه» وما عداه جوز تصرف المشتري فيه قَبْلٌ قبضه» وإن لف ما 
عداالمبيع : بکیل ونحوه فمن ضمانه ما ) مله بائ من قبضیه» ويحصل 
بض ماب بكي أو وزن او عداو زع بذلك» وني صر وما بقل بقلب 
وما يتناول بتناوله» وغيره ليه والإقالة: فسخ تجوڙ قبل قبض اليم 
بمشل اللمن» ولا خيارً فيها ولا شفعة. 


ڪتاب البيع ۱1۷ 


باب الرباوالصرف 

يحرم ربا الفضل*“ ٺي مکيل وموزون بيع بجنسيه» وجب فيه الحلول 
والقبض» ولا يُباع مکيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون جنسه إلا وزنأء ولا 
بعضّه ببعض جُزافاًء فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجئس: ما له 
اسم خاص يشمل أنواعاً كَبْرٌ ووه» وفروع الأجناس أجناس كالأدقة 
والآخباز والأدهانء واللحمٌُ أجناس باختلافٍ أصوله وكذا اللي والشحم 
والكبد اجناس» ولا يصح بیع لحم ججیوان من جنسه» ویصح بغیر جنسه» 
ولا جوز بیع حب بدقیقه ولا سویقه» ولا ئه بمطبوخه» وله بعصیره 
وخالصه بَمشُویه"» ورَطیه بیابسه» ویجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في 
النعومة ومطبو نجه بمطبوخه» وخبزه بخبزه» إذا استويا في النشاف وعصيره 
بعصیره ورطیه برَطیه. 


# قال في الاختيارات : والعلّة في تحريم ربا القضل الكيل أو الوزن مع الطعم» 
وهو رواية عن أحمد» ويجوز بيع الَصوغ من الذهب والفضة بجسيه من غير اشتراط 
التمائل» ويجعل الزائ في مقابلةٍ الصيغةء إلى أن قال : ويحرم بيع اللحم بحيوان من 
جسيه مقصود اللحم» ونجوز بيع الموزونات الربّويةٍ بالتحرّي» وقال مالك: وما لا 
يُحَْلّفُ فيه الكيلٌ والوزن مثل الأذهان جوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا» وعن 
اخم ابول عل ذلك ف 

# قوله : (وخالصه بمشويه)» قال في الاختيارات: وظاهرٌ مذهب أحمد جوارٌ 
ی و ا 


۱۸ كلمات السداد على متن الزاد 


ولا يباع روي بجنسیه» ومعه أو معهما من غير جنسهما") ولا تمر بلا 
توئ با فیه نوئ» ويباعٌ النوی بتمر فيه ئوئ» ولب وصوف بشاة ذاتِ لين 
وصوفي ومَرد الكيلٍ لعُرف المدينةء والوزن لعُرْفٍ مكة زَمَن الني بء وما 
لا عرف له هناك اعثبر ره في موضعد. ٠‏ 

فصل 

ويَّحرمٌ ربا النسيئة في بيع كل جنسين الفقا في عِلة ربا القضنل ليس 
أخد فا د كالكيلين والّوْزوين» وإن تفرُفا قبل القبض َل وإن باع 
مکیلاً بموزون جاز التفرق قبل القبض والشْسل وما لا كَيْلٌ فیه ولا وزن» 
الشات والیوان يجوز فيه السناًء ولا يجوز بيع OTE‏ 


# قوله: (ولا يباع روي بجنسيه ومعه أو معهما من غير جنسرهما)» قال في 
الاختيارات: وتجوز مسألة مد عَجْوةٍ وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة. 

# قوله : (مَرَد الكَيْلٍ لعُرّفو المدينة والوزن لعف مكة زمنَ النبي َء وما لا 
عرف له هناك اعكْير عرف في موضعه)ء قال في الإفصاح: فأما قولهم : إن الكَيْلَ 
كيل المدينة» والميزان ميزان مكة» فإن أصل المسلمين الذين بوا عليه في بيع التمرِ 
بالتمرِ هو فعلٌ رسول الله بل بالمدينة » وذلك التمرٌ فهو يتسر كيه » فيكون العيارُ فيه 
هو الکيل؛ فأما التمورٌ التي سواد العراق وغيرها من الأراضي التي يُعْشَّى نخيلها 
المياءُء فإنها لا يتصوَرٌ فيها المماثلة في الكيل ولا جوز إلا بالوزن انتهى. قال في 
الفائق : وقال شيخنا : بتي به الشيخ تفي الدين إن يع الكيل يجنه وزنا ساغ. 

# قوله : (ولا يجوز بيع الدين بالدّين). 

قال في الاختيارات : وإن اصَطرفا دَيْنا في ذمتهما جاز» وحكاه ابن عبد البرٌ عن 
أبي حنيفة ومالك خلافا لما نص عليه أحمد. 


ڪتاب البيع ۹ 


فصل 
ومتى افترق التصارفان قَبْلّ قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما | 
يقبض» والدراهم و الدنانر”ً تتعير ا ٤‏ العقد فلا تبدل"» وإن 
رجفا هدر إل راان عا انات أو ر و الا ا 
المسلم والحزبي وبين المسلمين مُطلقاً في دار إسلام أو حَرْب. 


ر 
۰ 


* قوله : (والدراهم والدنانير بالتعيين في العقد فلا تبدل)» وعنه لا تتعيْنْ قال في 
الاختيارات : ولا يشترط الحلول والتقابض في صرف القلوس النافقة بأحد اللَقّدين» 


وهو رواية عن أحمد نقلها أبو منصور»› واختارها ابن عقیل. 


۱۷ كلمات السداد على متن الزاد 


باب بيع الأصول والثمار 

إذا باع داراً شمل أرضَها وبناءها وسققها والباب المنصوب والسلّم 
والرُف الْسْمُورَيْن والخابية المدفوئةء دون ما هو مُودَعٌ فيها من كز وحجرء 
ومنفقصل منها كحبل وڌو وبکرةٍ وقفل وفرش ومِفتاح*» وإن باع أرضاً 
ولو ل بقل جقوقها شمل غرسها وپنا‌هاء وان کان فبها زع کر وشعیر 
ا“ مُبْقّى» وإن كان يُجَرٌ أو يُلْقَط مِراراً فاصولّه للمشتري» وال رة 
واللَقَطًة الظاهرتان عند البيع للبا: > وإن اشترط الُشتري ذلك صح. 

فصل 

ومن باع خلا شق شق طلعٌُ" فلبائع مبقَى إلى الْجَذاذء إلا آن يشترطه 
مشير وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره» وما ظهر من وره 
كا ليش والتفاح» وما حرج من أكمامه كالورد والقطن» وما قبل ذلك 
والورّق فلمشتر» ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه» ولا زرغ قبل اشتداد حبهء 
ولا رَطبة و ولا قِئَاءٌ ونحوه دون الأصل إلا بشرط القطم في الحال أو 


# قوله (ومفتاح)ء قال في المقنع : ما كان مصالحها كالمفتاح وحجر الرّحّى 
والفوقاني فعلى وجهین اهھ. 

والصحيح أن ذلك يتبع العُرْف والعادة. 

* قوله : (ومن باع تخلا تشقق طَلّْه) إلى آخره» وعنه الحكم منوط بالأيير» 
بالشقق لظاهر الحديث وقبله للمُشتري» اختاره الشيخ تقي الدين. 

# قوله : (ولا اء ونحوه كباؤْجًان دون الأصل إلا بشرط القع في الحال)» وقال 
في الاختيارات: والصحيح أنه جوز بيع الَقَاثي جُملة بعروقها سواء بدا صلاحها أو لاء = 


كڪتاب البيع ۱۷۱ 


جَرة جَرة» ولَقطة لقطةء والحصاد واللقاط على المشتري. 

وإن باعه مطلقاً أو بشرط البقاء أو اشترى ثمراً ل يبد صلاحه 
بشرط القطع وئركةُ حتى بداء أو جَرة أو لَقطة فنَمَتاء أو اشترى ما بدا 
صلاحه وحصل آخر واشتبها"» أو عرية فاثمرت بطل والكل للبائي 
وإذا بدا ماله صلاح في الثمرة واشت ا لحب جاز بيعه مطلقاً» وبشرط 
البقيةء وللمشتري لبقِيبِة بقَيبّة إلى الحصاد واليذاذء ويلزم الات سه ان احتاج 


ا 


إلى ذلك وإن تضرر الأصل» وإن تلفت بآفةٍ سماوية رجع على البائع"» 


«وهذا القول له مأخذان» أحدهما: أن الثُروق كأصول الشجرء فيع الخضروات 
قبل بدو صلاجها كبيع الشجر بشمره قبل بدو صلاجه يجوز تبعأًء وا ماخ الثاني : 
وهو الصحيح أن هذه لم تدخل في هي النبي 3# بل يصح العقد على الط 
الموجودة واللقطة الحدوة إل أن من الا أن اجه واغة إن ذلك وغو 
بيع الَماثي دون أصولہاء وقاله بعضٌ أصحابنا |. ه. 

#قولة: Ea CEO E‏ 
ويشتركان قي الزيادة. 

ا ی ا ا و 
أتلفت الثلث فصاعدا ضَّمته البائع وإلا فلا. 

قال في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا أصابت الثمارً جائحةء فقال أبو حنيفة 
والشافعي في قوليه» وهو أظهرهما: جميع ذلك من ضمان المشتري» ولا بجحب له 
وضع شيءِ منها. 

وقال مالك : تُوضّم الجائحة إذا أت على ثلث الثمرة فأكثر» فهو ضمان البائع» 
وتوضع عن المشتري» واختَلْفً عن أحمد» فرُوي عنه أنها من ضمان البائع فيما قل 


أو كثرء ويوضع عن المشتري» وروي عنه كمذهب مالك ١.ه.‏ 2 


۱۷۲ كلمات السداد على متن الزاد 


وان اتلغه آدمي خير مُشتر الفسخ والإمضاء ومطالبة الْنْلِف. 


=وقال البخاري” : "باب إذا باع الثّمارَ قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابته 
عاهة فهو من البائع" وذكر حديث نس أن رسول الله ب هى عن بيع الثمارٍ 
حتی تزهو» فقيل له وما تزهو؟ قال حتی تَحمارٌ وتَصْفارٌ» فقال رسول الله 
تل: (أرأيت إذا منم الله الشمرة يم يأخذ أحدكم مال أخيه)ء وقال الليث: 
حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع مرا قبل أن يبدو صلاځه 
ثم أصابته عاهة کان ما أصابه على ربّه» أخبرني سالم بن غبدالله عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول اله ل قال : (لا تتبايعوا التُمَرَّ حتى يبدو صلاحهاء 
ولا تبیعوا الئَمّر بالئٌمر) انتهى. 

قال الحافظ: وقد روى مسلم من طريق ابن الزبير عن جابر قال: قال رسول 
اله ل: (لويعت من أخيك كمَراً فأصابنه عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيا يم 
تاخ مال أخيك بغير حَق؟) وأستدل بهذا على وضع اوائ في لمر يشر بعد 
بدو صلاجه ثم يصيبه جائحة» فقال مالك : يضم عنه الثلث» وقال أحمد وأبو عبيد: 
يضع الجميع» وقال الشافعي والليث والكوفيون: لا يَرْجِمٌ على البائ بشيءٍ» وقالوا: 
إنغا ورد وضع الجائحة فيما إذا ييحت الثمرة قبل بدو صلاجها بغير شَرْط القطْع فيحمل 
ملق الحدیث في روايةٍ جابر على ما ق به في حديث أنس والله أعلم اء ه. 
(۱) من كتاب البيوع» صحيح البخاري .٠١٠/۳‏ 


(۲) أخرجه البخاري في : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع »٠١٠/۳‏ ومسلم في 
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء من کتاب البیوع ۳/٥۱۱۹ء» ١١١١‏ . 


ڪتاب البيع ۱۷۳ 


وصلاح بعض الشجرة صلاح ها ولسائر النوع الذي في البستان» 
الاح ن لوال ا ت ار ري ا ان 
حُلواء وني بقيّة الثمر أن يبدو فيه التضجء ويطيب اكلّه. ومن باع عبداً 
له مال فماله لبائعهء إلا أن يشترطه المشتري» فإن كان قصده المال 
ATE‏ وسائرّ شروط البيع وإلا فلاء وثياب الجمّال للبائع 
والعادة للمُشتري. 


(1) اشترط علمه: أي العلم بالمال. 


4 كلمات السداد على متن الزاد 


باب السلم 

وهو عقد على موصوفو في الذمة مؤجل بثمن مقبوض مجلس العقد. 
ويصح بالفاظ البيع والسَلّف والسَلّم» بشروط سبعة: 

أحدها: انضباط صفاته مكيل وموزون ومذروع» وأما ا معدو المختلف 
كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس 
والأوساط كالقماقم والاسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل 
الحیوان" وکل مغشوش وما يُجمعٌ اخلاطاً غير متميزة كالغالية والمعاجينء 
فلا يصح السَلَم فيه ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين» وما 
خَلْطّه غير مقصودٍ كال بن وحَل التمر والسكنجبين ونحوها. 

الثاني: ذكرٌ الینس داوع وکل وف ختلف به الثمنْ ظاهراً» وحداثه 
وقِدَمُّه» ولا يصح شرط الأردٳ والاًجودِء بل جيڏ ورديءُ فان جاء ا شَرَط 
أو اجود منه من نوعه ولو قبل حلّه» ولا ضرر في قبضه لزمه اخڈ.. 

الثالث: ذكرٌ قدره بكيل أو ون أو ذَرعٍ يُعلم» فإن أسْلّم في المكيل 
وزناًء أو في الموزون كيلا م يصح . 


# قوله: (والحامل من الحيوان)ء قال في الشرح الكبير: ولا يصح في الحوامل 
من الحيوان» لأن الصْفة لا تأتي عليهاء ولأن الول مجهول غير متحقق» وفيه وجه 
آخر أنه يصح» لأن ا لحمل لا حكم له مع الأم بدليل صبحة بيع الحامل. 

# قوله : (فإن أسلم في المكيل وزناً أو الموزون كيلا لم يصح) وعنه يصح»› 
اختارها الموفق وغيره ؛ لأن الغرض معرفة قذره وإمكان تسليمه من غير تنازع فبأي 


Jé o 
قدر قدره جاز.‎ 


كتاب البيع Vo‏ 


الرايع: ذكرٌ أجل معلوم له وفع في الكَمّن» فلا يصح حال" ولا إلى اليذاذ 
وا حصا" ولا إلى يوم إلا في شيء ياه منه کل یوم» کخبز ولحم ونحوهما. 

الخامس: أن يوجد غالبا في مَحلّه ومكان الوفاء لا وقت العتقدء فإن تعر أو 
بعضه فله الصيرُ أو فسخ الكل أو البعض» ويأخة الثم“ الموجود أو عِوضته. 

السادس: أن يَقبض الثمنَ تاماً معلوماً قدره ووصفه قبل التفرُق"» 
وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه» وإن أسْلَّم في يئس إلى أجلَيْن 
أو عکسه صح إن بین کل جنس وثمنه وط کل أجل. 

السايع: أن بك اي للم فاد بض فة 


# قوله: (فلا يصح حالاً)ء قال في الاختيارات: ويصح السَلَمّ حالاً إن كان 
الم فيه موجودا في هلکه وإلا فلا. 

# قوله : (ولا إلى الحصاد والياذ)» قال في المقنع : ولايد أن يون الأجل مقدرا 
بزمن معلوم» فإن أسلم إلى الحصّاد واليذاذ أو اشترط الخيار إليه فعلى روايتين » قال ابن 
د ووا ال ان دادو الصاو وا اة دلت فا ةمالك وهه ار اة 
والشافعي» فمن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسيراً أجاز ذلك» 
إذ الضرر اليسير معفو عنه في الشرع » وشبّهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل 
الزيادة واللقصان» ومن رأى أنه كثيرء وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل 
تقصان الشهور وكمالها لم يجزه اه. والله أعلم. 

# قوله : (قبل التَفرق). قال في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا تفرّقا قبل قبض رأس 
مال السّلّم في الجلس» فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: ييْطل السَلّمٌ» وقال مالك : 
يصح» وإن تأخر قبض رأس مال السَلّم يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن شرطا. 


۱۷٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


وجب الوفاءٌ موضع العَقلدء ويصح شرطّه في غيره وإن عقد ببر أو بحر 
شَرطاه» ولا يصح بيع الُسْلَّم فيه قبل قبضه" ولا هبه" ولا الحوالة به 
ولا عليه ولا أخڈ عِوّضه» ولا يصح أخڈ الرهن والكفيل به" . 


# قوله : (ولا يصح بيع الْسْلَّم فيه قبل قَبْضبه). قال في الاختيارات : ويجوز بيع 
الّين في الذمة من الخُريم وغیره› ولا فرق بين دين اسم وغیره› وهو رواية عن 
أحمد. وقاله ابن عباس» لكن يقدر القيمةٍ فقط» لئلا يربح فيما لم يضمن. 

# قوله : (ولا هِبّنّه). قال في الفروع : والمذهب من أَذِن لعَريمه في الصدقة بدينة 
عنه أو صَرّفِه أو الضاربة لم يصح» وعنه يصح بنا القاضي على شرَاءِهِ من نفسيه 
واه ني النهاية على قَبْضه من نفسه لموگله وفیها روایتان. 

# قوله : (ولا يصح اخ الرهن والكفيل به). قال في المقنع » وهل يجوز الرهن 
والكفيل بالْسْلَّم فيه على روايتين. وقال البخاري: باب الكفيل في السَلَّم» وقال 
أيضاً : باب الرَهْنٌ في السَلّم وذكر حديت الأعمش» قال تذاكرنا عند إبراهيم الرَهْنَ 
في السلف» فقال : حدثني الأسودٌ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ب اشترى من 
بهودي طعاماً إلى أجل معلوم وارتَهَنَ منه درْعاً من حَديد» قال الحافظٌ: وف 
الحديث الرد على من قال أن الرَهْنَّ في السّلم لا جوز. 

قال الموفق: رُويْت كراهَة ذلك عن ابن عمرَ والحسن والأوزاعي» وإحدى 
الروايتين عن أحمد و فاو را ور ا «إذًا تداينم بدن 
إل أجل سی َأكَكَبُوه4 [البقرة : الآية :۲۸۲]ء إلى أن قال: «قَرهَن مَقَبْوصةه» 
واللفظ عام فيدخل السَلَّمّ في عُمومه لأنه أحدٌ نوعي البيع. 

() أخرجه البخاري» في: باب شراء النبي َي بالنسيئة» وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه» وباب شراء 


الطعام إلى أجل» من كتاب البيوع» وقي: باب من رهن درعه» وباب الرهن عند اليهود» من کتاب 
الرهن› صحيح البخاري ۷۳/۳» AY IAT <11 CAY V€‏ 


ڪتاب البيع 1۷۷ 


باب القرض 
وهو مندوب» وما صح بیعه صح قرضه» إلا بني آدم» ویملکه بقَبْضه 
فلا يٌلزمٌ رد عَيِه» بل يبت بَدلُه في ذمته حالاًء ولو أجُلّه"» فإِن رده 
امرض لزم قبوله» وإن كانت مَكَسّرة أو فلوسا فمكَع السلطان المعاملة بها 
فله القيمة وقت القرض”» ويرد الل في اللات والقيمة في غيرهاء فإن 
أعوَرَ الل فالقيمة إذأً ٠‏ 


# قوله : (بل یثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله)» قال في الاختيارات: والدين 
الال تال باج وة كان الان فرصا ارغ وهر فول مالك ر وى 
مذهب أحمد ا.ه. 


7ع 


وقال البخاري: باب إذا أقرضه إلى أجل مَسَمَى أو أجُله في البيع » وقال ابن عمر 
في القَرّْض إلى أَجَلٍ : لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. 

وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أَجَلِه في القرْض»› وقال الليث: حدثني 
جعفرٌ بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هُرمّز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله ل أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسلفه فدفعها إليه 
إلى أجل مسمًى» الحديث. 

# قوله: (وإن كانت مكسرَة أو فلوساً فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت 
القرض). قال في حاشية المقنع » هذا المذهب» سواء كانت باقية أو استهلكهاء وقيل: له 
لقيمة وقت تحريهاء قال أبو بكر في التنبيه» وقال في الستوعب : وهو الصحيح عندي. 

(فائدة): قوله: (فتكون له القيمة)ء اعلم أنه إذا كان ما يجري فيه ربا القضْل 
فإنه عطي مما لا يجري فيه الربا» فلو أقرضَّه دراهم مكسرة فحرمها السلطان أعطى 
قیمتها ذهبا وعکسه بعکسه |. ه. 


۱۷۸ كلمات السداد على متن الزاد 


ويحرمٌ کل شرطر جر فعا" وإِن بدا به بلا شَرْطر آو أعطاه آجود 
أو هدية بعد الوفاء جازء وإن تبرع نُقرضيه قبل وفائه بشيء م جر 
عادئه به ل تج إلا أن ينوي مکافائه أو احتسابه من دَبْنهء وإن 


أقرضَّه أثماناً فطالبّه بل آحرَ لزمنه» وفيما لِحَمْلِه مُؤنة قِيْمَنّه إن | 
تكن ببلدٍ القرض ألقص. 


# قوله + (ویَحْرمٌ کل شرط جر نفعاً). قال الشارح : أن بُسكته دارّه أو يقيضه 
خيراً منه» لأنه عد إرُفاق وقربة» فإذا شَرط فيه الزيادة أخرجّه عن موضوعه» وقال 
ابر المنذر: أجمعوا على أن اسلف إذا شرط على اسلف زيادة أو هدية فاسلف 
على ذلك» أن أَحَدَ الزيادةٍ على ذلك ربا اه. 

وذكر القاضي أن للوصي قَرْض مال اليتيم في بلد لُوفيّه ني بلد آخر يرح حطر 
الطريق. 

قال في الشرح الكبير: قال شيخنا: والصحیح جوازژه» لاه متا امن غر 
ضرر بواح منهما |.ھ. 

قلت : وإذا کان عند إنسان تَمْرّ آو حب وکسد في يده جاز له أن يُسلقه إلى الثمرة 
اقبلةء ولا يدخلٌ ذلك في حديث: (كل قَرّْض جر منفعة فهو ريا)ء وثوابه على 
حسب نيه » والله أعلم. 

قال في الاختيارات : ولو أقرضه في بل ليتوف منه في بل آخر جاز على 
الصحيح» ويجوز قرض المنافع مثل أن تحصد معه يوماً ويحصد الآخرٌ معه يوما أو 
کد کا ما بدا |. ھ. 


كڪتاب البيع ۱۷۹ 


باب الرهن 
يصح في كل عَيْن بجوڑ بيعُها حتى الْكّائب مع الحق وبعده بدن 
ويّلزم في حق الراهن فقط» ويصح رهن الشاع» ويجوز رهن 
ابي غير ا مكيل والموزون على ثمنه وغيره. ومالا جوز بيه لا يصح 
رهئه» | إلا الشمرة والزرع الأ خض َر ااا ر 2 2 
القطع. ولا يلرم الرهن إلا بالقبض”» واستدامئّه شرط فإن أخرجه إلى 
الراهن باختياره زا لزومّه» فإن رده إليه عاد لزومه إليه» ولا يمذ 


ثاہتٍ 


تصرف واحار منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عِنق الراهنء فإنه يصح مع 
الإث وتؤخذ قيمته رَحناً مكانه» وناءٌ الرهن وكسبّه وأرّْشٌ اليئاية عليه 
ل ب ومُؤننّه على الراهن» كله وأجرةٌ مَخزنه» وهو أمانة في ي 
الُرئهنء ٳن للف بغير ٿڪ منه فلا شيءَ عليه» ولا سقط بهلاکه شيءَ 
من ذينه» وإن لف بعضة فباقيه رهْن بجميع الذبْن» ولا ينفك بعضه مع 


قوله : (بدَينٍ ثابت) وعنه بجوز» قال ني الوجيز: وججورٌ شرط الرُهْنِ والضمان 
ف السلم والقَرْضٍ» قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب. 

# قوله : (إلا الشمرة والزرع الأخضَرين). قال في المقنع : في أحد الوجهين. 

* قوله : (ولا يَلزم الرَهنٌ إلا بالقبض) إلى آخره» وعنه يلزم بمجرد العقد 
كالبيع » وبه قال مالك لقوله تعالى : «يتأيُها اليرت ١امنرَأ‏ افوا بالعْمُود4 
المائدة:١.‏ وأما قوله تعالى : «فَرهَ نَقبوصَةً فهو في السفر» كما ني أول الآية. 


قال في الفروع : رهن المعين يلزم بالعقدء وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره. 


۱۸۰ كلمات السداد على متن الزاد 


بقاءِ بعض الدّيْن» تجوز الزيادَةٌ فيه دون دينه”» وإن رَهَنّْ عند اثنين شيا 
فی أحَدَهُما آو رَهَتَاءُ شيا فاستوفی من أحدهما انفك في نصبیه» ومتی 
حل ادبن وامتنع من وفائه» فإن كان الراهن أَذِن للمُرئهن أو العَذل في 
بيعه باعه وَوفّى اَن وإلا أيه الحاكمٌ على وفائه آو بيع الرهن» فإن إ 
يفعل باعه الحاکم ووفی دیته. 
فشنل 

ويكون عند من افقا عليه وإن اذا له في البيع لم يبع إلا نقد البلدء 
وإن قب ض الشمن فف في يده» فين ضمان الراهنء وإن اذعى دفع الثمنِ 
إلى الُرگهن فانكَرَةٌ ولا بَيَْةء و يكن بجضور الراهن» ِن كوكيلٍ» وإن 
شرطالا يبيعه إذا حل لديل أو إن جاءه بجحقّه في وقت كذاء وإلا فالرُهْن 
له لإ يصح الشرط وحده. 

ويقبّل قول راهن في قدر الديْنِ والرُهْن وردهِ وکوڼه عصيراً لا خراً. 


*# قوله: (يجوز الزيادة فيه دون دَيْيه)» قال في الفروع : وإن زاد دَيْنٌ الرهن لم 
يز لأنه رهن مرهود. 

قال القاضي وغيرة: كالزيادة في الشمنٍ» ويجوز زيادة الرهن تَوثقة» وني 
الروضة: لا جوز تقوية الرهن بشيء آخر بعد عق الرهن» ولا باس بالزيادة في 
الذّين على الرهْنِ الأول» كذا قال» انتهى. 

(قلت): ولا مانح من الزيادة في الرَهنِ وديه. 


۸١١/۲ لقوله ل: (لا يعلى الرَه) أخرجه ابن ماجة» فى: باب لا يغلق الرهن» من كتاب الرهون‎ )١( 
هن) اخرجه ابن ي: باب لرهن» من کتاب الرهو‎ 
.۷۲۸/۲ والإمام مالك في: باب ما لا يجوز من غلق الرهن» من كتاب الأقضيةء الموطأ‎ 


ڪتاب البيع ۱۸۱ 


وإن أَقَرٌ آنه ملك غیره أو آنه جتی قبل على لفسه» وحُكِم بإقراره بعد 
فکه» إلا أن يصدقه الُرگهر”. 


فصل 
وللمُرگهن آن يرکب ما يرکب ويحیب ما بُحْلِب بقدر نفقته بلا إذن» 
وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه | يُرجع»› وإن تعر رجع» 
ولو م يستأذن الحاكم. 
وكذا وديعة وعارية ودواب مُستاجَرَة هرب ربُهاء ولو خرب الرُهْنْ 
قَحَمُرهُ بلا إذن رجَع بآلێه فقط*. 


# قوله: (رجَع بالته فقط) هذا امذهب» وجَرَم القاضي في الخلاف الكبير أنه 
يرجم بجميع ما عَمَرَ لأنه من مصلحة الرُهن. 


۱A۲‏ كلمات السداد على متن الراد 


باب الت 4 اڻ“ 
د 2 م ك يو 

لا يصح إلا من جائز التصرف ولِرّب الحق مطالبة من شاء منهما 
في الحياة والموتب فإن برئت ذمة المضمون عنه بُرئت ذمَة الضامن لا 
عكسُه» ولا تعشرأمعرفة الضامن للمَضمون عله ولا لهء بل رضًا 
الضامن» ويصح ضمان الجهول إذا آل إلى العم والكواري 
والَخصوب والمقبوض بسوم وعَهّدة المبيع» لا ضمان الأمانات بل 
التعدي فيها. 

فصل 


وتصح الكفالة بكلٌ عين مضمونةء وين من عليه دَيْنْ» لا حَدٌ ولا 
قصَاص» ويُعتبرٌ رضا الكفيل لا مكفول بهء فإن مات أو لفت العينْ بفعل 
الله او سَلْمٍ مه برئ الكفيل. 


# قوله: (باب الضّمان) قال في الاختيارات: وقياس المذهب أن يصح 
بكل لفظ يُقَهَمٌ منه الضّمان عرفا مثل : وجه وأنا أؤدّي الصَدَاق» أو يغه 
اا عط ان اوو ت م عه قاد ا اا ره 
شيئاًء أو أنفقةٌ في الحَبْس رَجَع به على الَضمون عنه» ويصح ضمان حارس 
نحوه» وغايثه ضمان بمجهول وما لم بجب» وهو جائز عند أكثر أهل العلم 
ET‏ 


كتاب البيع 1A‏ 


باب الحوالة 

لا تصح إلاعلى دَيْن مقر“ ولا پعتبر استقرار الال 

ويشئرط اتفاق الذإتين فسا رصتقا ووقتاً وقذراً ولا يوئر الفاضِل 

وإذا صحت تقل الحق إلى ذمة َة الُحال عليه وبّرئ الُحيل» ويْعتبر 

رضاءٌ لا رضًا الحال عليه» ورف الان عن ل وإِن کان 

مُقَلِساًء ولم يكن رَضِي رَجَع به» و من آحيل بشن مبيع» او أحيل عليه 

به» فبان البيع باطلاً فلا حوالةء وإذا سيخ البيع م تبطْل وهما 
أن یُحیلا. 


# قوله : (لا تصح إلا على دين مستقر). قال في الاختيارات : والحوالة على ماله 


1A4‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب الصلح 

إذاأقرٌ له بين أو عَيْن فاسقط أو وهب البعض وترك الباقي 
صح إن لم يكن شَرّطاه ولا يصح ممن لا يصح تبرعه» وإن وضع 
بعض الحال وأجل باقيّه صح الإسقاط فقطء وإن صالح عن المؤجل 
ال و الیک ار ائ ل بی فاه على کاو م او 
يبني له فوقه عُرفةء أو صالح مُكلَفاً ليق له بالعبوديةء أو امراة مقر 
له بالزوجية بعوض لم بصح”» وإن بذلاهما له صلْحاً عن دعواه 
صح» وإن قال: أَقِرٌ لي بيني وأعطيك منه كذاء فَفَعَل» صح الإقرار 
لا الصلح. 

فصل 

من اي عليه يعن او دن فكت او آلگر وعو بجهلهء ثم 
صالح بمال 2 > وهو للمدعي: بيع بر ميب وبسح الصلح؛ 
ويخ مله بشفعة وللآخر إبراء» فلا رَد ولا شُفعة› وإن كذب 
أحدهما لم يصح في حقّه باطناً وما حه حرام» ولا يصح بعوض عن 
حد سرفة وقذفوٍ ولا حق شفعة" وترك شهادةٍ وتسقط الشفعة 


# قوله : (وإنْ صالح عن المؤجًّل ببعضبه حالا... لم يصح)؛ وعنه يصح» اختاره 
ي ن وعن النشن وابن يرين هما کان لا يريان باسا بالحروض آن 
ا 

# قوله : (ولا حق شَفَعَةٍ)» قال في الفروع» وني سقوطها وجهان. 

قال في التصحيح والوجه الثاني لا تسقط. اختاره القاضي وابن عقيل. 


كڪتاب البيع ۱۸٥‏ 


والحد» وإِن حصل غصن شجرێه في هواءِ غیره آو قراره أزالّه» فإن 
الا ا و ۰ 

ويجوز في الدرْب النافذٍ فتح الأبواب للاستطراق» لا إخراج رَوْشَن 
وساباط" ودكة وميزابي ولا يفعل ذلك في مِلّك جار ودرب مشترلٍ 
بلا إذن الستجي» وليس له وضع خشبةٍ على حائط جاره إلا عند 
الضرورة" إذا م مئه لتقيف إلا به» وكذلك المسجذ وغيره» وإذا 
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# قوله: (لا إخراج رَوْشَنِ وسابَاط)» قال في الاختيارات : والسًاباط"" الذي 
يضر بالمارًة مشل أن يحتاح الراكب أن يَّحْنِي رأسّه إذا مر لا جور إحدائه باتفاق 
السلمين. إلى أن قال: حتى لو كان الطريق مخضا ثم ارتفْحَ على طول الزمان 
وجبت إزالته. 

وقال أيضا: ومن كانت له ساحة يلقي فيها الراب والحيوانات ويتضرر 
الجيران بذلك» فإنه جب على صاجبها أن يدفع تَضَرَرَ الجيران» إما يعمارتها أو 
بإعطائها ن يَعْمُرّهاء أو ينع أن يلقى فيها ما يَضرُ با لجيران. 

# قوله : (وليس له وضع خشبةٍ على حائط جاره إلا عند الضرورة)ء قال 
الحافظ ابن حجر: مَحَل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجارٌ ولا يضع عليه 
ما يتضرَرٌ به امالك ولا يقدم على حاجة المالك. |. ه. 


(1) الساباط : سقيفة بين حائطين تحتها عر نافذ. 


۱۸٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


انهدم جدارهما" أو ِيف ضرره فطلب أحذهما أن يَعْمُره لخر معه 
أجير عليه» وكذا النهرٌ والدولاب والقناة. 


# قوله : (وإذا اندم جدارُهما) إلى آخره» قال في الاختيارات: ولو اتفقا على 
بناءِ حائط بستان» فبنى أحدّهما فما تلف من الكَمَرة بسبب إهمال الآخَرِ ضَمِن 
لشريكه نصيبه» وإذا احتاج الك لرك إلى عمارةٍ لاب منهاء فعلى أحد 
الشريكين أن يعمرَ مع شريكه إذا لَب ذلك منه في أصح قولي العلماءء ويازم 
الأعلى السَسَمّرٌ ما يَمنع شارفة الأسفل» O CO‏ 
الآحَرمعه مع الحاجة إلى السترقء وومع احم ولو له مه وا من 


٠ ٤ 
نقص أجرة ملكه بلا نزاع |. ه.‎ 


كڪتاب البيع AY‏ 


باب الحجر 

من م قز على وفاءِ شيء من ڏينه )م ُطالّب به وحَرُم حبسه» ومن 
ماله قر ينه أو أكثرٌ ا يُحْجر عليه وأمِرّ بوفائه» فان ابی حبس بطلب رب 
فان أصرٌ ول يبع ماله باعه الحاكمٌ وقَضاه» ولا يطلب جل ومن ماله لا 
يفي مما عليه حالاً وجب الجر عليه بسؤال غُرّمائه أو بعضهم» ويستحب 
إظهارٌه ولا ينف تصرفه في ماله بعد الحجر» ولا إقرارٌه عليه» ومن باعَه أو 
أقرضَّه شیئاً بعده رَجّع فيه إن جَهل حَجْرّه ولا فلاء وان تصرف ني ذمته 
أو آقر بدين أو جناية وب قدا أو مالا ص ويُطالب به بعد فك الخجر 
عنه» ويبيع الحاكم مالّه. ویقسیم مته بقدر دیون غرمائه» ولا تحل مؤجل 
يفلس ولا موت إن و ق الورثة برهن او كفي ملي وان ظَهرَ غَريم بعد 
القِسْمة رَجَمَ على العْرماء بقسنطه ولا يفك حجر إلا حاكم. 


فصل 

ويُْحْجَرُ على السفيه والصغير والجنون لٍحَظَّهم» ومن أعطاهُم ماله بيعاً أو 
ضا رَجَع بعيه» وإن أثلفُوه ل يَضلْمنواء ويلزمُهم رش ال ليناية وضمان مال 
من لم يدفعه إليهم» وإن م لصغير حمس عَشرة سنةء أو لبت حول لِه شعرٌ 
ن ار ارا ازل غود و رشنل او رغه سف رال رمم بلا فشان 
وتزيذ الجارية في البلوغ بالحيض» وإن حَمَلّتْ حكم ببلوغهاء ولا ينفك قبل 
شروطه» والرشد: الصلاح في المال» بان صرف مراراً فلا يُحبْنٌ غالبا ولا 
يَبذل ماله في حرام أو في غير فاد ولا يُدفع إلیه ماله حت يُحتبرَ قبل بلوغِه 
ما یلیق به. 


۱۸۸ كلمات السداد على متن الزاد 

ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيهء ثم الحاكم" ولا يتصرف لأ حدهم 
وله إلا با5خرط وور فة ان وله دم ماله مضاربة رو من لرن 
ويأكل الولي الفقيرٌ من مال مُوليه الأقل من كفايته أو أجرته جانا ويقبل ا 
الولي بيمينه» والحاكم از ينه بعد فك الحجر في الحُفقة والغبطة والضرورة 
والتلف,ٍ ودفع الال وما استدان العبد لزم إن أَذِنّ له» ولا ففي رَقَيِهِ 


كاستيداعه وأرْش جنايته وقيمة مفو" . 


# قوله : (ووليهم حال الجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم). قال في الاختيارات : 
والولاية على الصبي والجنون والسفيه تكون لسار الأقارب» ومع الاستقامة لا 
يُحتاجٌ إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الوليّ» وتكون الولاية لغير الأب وا لج 
والحاكم› وهو مذهب أبي حنيفة ومنصوص أحمد في الأم» وأما تخصيص الولاية 
بالابة ۋاد والحاكم فضعيف جداء والحاكم العاجرٌ كالعَدَم ا ه. 

# قوله: (ودَفع المال). قال في امقنع : ويحتمل أن لا يقبل قوله في دفع امال إليه 
إلا ببينة. 

# قوله: (وما استدان العبد لزم سيه إن أذن له» وإلا ففي رقبته كاستيداعه 
وأرش جنايته وقيمة متلفه). قال في الديات : وان جنى زفق طا أو عدا لا قود فيه 
ا 0 و ى ر 
فیخْبَرٌ سیده بین أن يمَدَیه بارش جنایته أو بُسلمّه إلى ولي الينايةٍ فیهلکه أو ببيعه 


ويدفع نّه. 


(1) وفي بعض نسخ الزاد: 'بالأحظ " 


ڪتاب البيع ۱1۸۹ 


باب الوكالة 

تصح بل قول يدل على الإذنء ويصح القبول على الفور والتّراخي 
بکل قول أو فعل دال عليه» ومن له التصرف في شيءٍ فله التوکيل والتوكل 
e‏ نوکل في كل حَق آدمي من الحقود والفسوخ والعتق والطلاق 
والرجعةء وملك الباحاتِ من الصيلر والحشيش وغوه لا الظّهار واللعان 
والآمان» وني كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتِها 
واستیفائهاء ولیس للوکیل” آن یوکل فیما وکل فيه إلا أن يُجْعَل إليه 

والوكالة عَقذ جائ تبطل بفسنخ أحدهما أو موه وعَزل الوكيل وحجر 
السُفي» ومن وكل في بیع أو شراءٍ لم بع ولم يُشتّر من نفسيه وولده" ولا 
یبیع بعرض ولا نس ولا بغير نقد البلدء وإن باع بدون ثمن الل أو دون ما 
قدّره له» آو اشترى له بأكثرً من ثمن ا مل أو ما قَذره له صح» وضمن 
النقص والزيادة» وإِن باع بازید"» أو قال: بع بکذا مؤجلاء فباع به حالاء أو 
اشتر بکذا حالاًء فاشتری به مؤجَلاً - ولا ضرر فیهما - صح وإلا فلا. 


*# قوله: (ولیس للوکیل) إلى آخره وعنه يجوز. 

# قوله : (لم بيع ولم يشر من نفسيه وولاره) وعنه يجوز إذا لم تلحقه الهمة. 

# قوله : (وإن باع بأزيد). قال في الاختيارات: قال أبو العباس: حديث عروة 
بن ا جد في شراء الشا" يدل على أن الوكيل في شراءِ معلوم بمعلوم إذا اشترى به 
أكثرّ من القدرٍ جاز له بيع الفاضل » وكذا ينبغي أن يكون الحكم |. ه. 
ا ب من کتاب المناقب» ۲٠٥۲/۲‏ كما أخرجه 


ابن ماجة في : باب الأمين يتجر فيه فيربح» من كتاب الصدقات» سنن ابن ماجه .۸٠*۳/۲‏ 


۱۹۰ كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
وإن اشتر تری ما يُعْلَم عَيبه رمه | إن م يَرْض مُوکلّه» فان جهل رده» ووکیل 
البيع بُسلم» ولا يقبض الشمنَ بغير قرينة نة ويُسلّم وكيل الشراء الثمنء فلو 
اځره بلا عذرٍ ولف ضسوئه» وان وکله ني پیم فاساو فباع صحیحاً » أو وکله في 
کل قلیل وکثیر"» أو شراءِ ما شاء أو عیناً ا شاء ولم يعن لم يصح" 
والوكيل في الخصومة لا يَقبض والعكس بالعكس» واقبض حقي من 
زی لا يقبض من ورثته» إلا ان يقول: الذي قبل ولا يضمن وكيل الإيداع 
إذا م يشهد 
فصل 
والوكيلٌ آمين» لا يضمن ما تلف بيده بلا قريط» ويّقبل قولّه في 
تقيه والملاكٍ مع بينه» ومن اذعى وكالة زيلر ني قبض حقه من عمرو م 
يره دفعه إن صدّقه ولا اليمينْ إن كذبه فإن دفعه وأنكر زي الوكالة 
حَلّف وضّينه عمرو» وإن كان المدفوع وديعة أخذهاء فإن لفت ضَيِن 
أفا شا 


# قوله: (في كل قلي وكثير) هذا قول الجمهور. وقال ابن أبي ليلى يصح ؛ 
ويّملك به کل ما یتناوله لفظه. 
# قوله: (أو شراء ما شاء أو عَيْنا ما شاء ولم يُعيّن لم يصح). قال في المقنع : 


ڪتاب البيع ۱۹۱ 


باب الشركة 

وهي اجتماع في استحقاق أو تصرفي» وهي أنواع: 

فشركة عنان: أن يشترك بدنان اهما المعلوم ولو مُتفاوتاً خملا فه 
ييدنيهماء فينفڈ تصرف كل منهما فيهما بحكّم الك في نصيبه» وبالوكالة في 
نصيب شريكه. ويُشترط أن يكون رأس المال من التقدين المضروبين ٠"‏ ولو 
مغشوشين يسيراء وآن شترطاً لكل منهما جزءً من الربح مشاعاً معلوماًء إن ) 
يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً أو دراهم معلومة"» أو ربح أحل 
الشوبين لم يصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة الف غا در الال 
ولا بُشترط خلط مالین ولا کوهما من جنس واحد. 


# قوله: (ويشترط أن يكوك رأس المال من النقدين الضرويين)ء وعنه تصح 
الشركة والمضاربة بالعروض› وتجعل قيمتّها رأ س المال وقت العقدد» وبه قال 
مالك» قال في الإنصاف: وهو الصواب» لأن مقصود الشركة جواز تصرفها في 
المالين جميعاء وكون الربح بينهماء وهذا يبحصُل من العروض من غير غرّر. 

# قوله: (أو دراهم معلومة). قال في الاختيارات : ويصح أن يشترط رب 
امال زكاة رأس المال أو بعضه من الرّبح» ولا يقال بعدم الصحةء ونقله المرُوذي عن 
أحمد» لأنه قد يُحيط الزكاة بالربح فيختص رب المال بنفعه» لأنا نقول: لا يجتنم 
ذلك لِمَّا يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يلمر الشجرُ» وبركوب الفرس للجهاد إذا لم 

(1 : 

(۱) ص ۱۷۷. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع » و تداركناه من المخطوط. 


14۲ كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
الثاني: الْضاربة: مجر به ببعض ربْجه» فان قال: والربح بيننا 
قزصفان» وإن قال: ل لك ثلاثة اا أو ثلئه صح» والباقي 
للاخ وإن اختلفا لمن الَشروط فلعامل» وكذا مُساقاة ومزارعة› ولا 
يُضارب يمال لحر إن اضر الأول ول رض فإن فعل رد جصكه في 
الشركة. ولا يقم مع بقاء العقد إلا باتفاقهماء وإن ف راس المال أو 
بعضه بعد التصرف أو خَسِرّ جير من الربح قبل يميه أو للضبيضه. 
فصل 

الثالث: شركة الوْجُوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فما رَيبحا 
فبينهماء وکل واحلٍ منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن» واللْك بينهما 
على ما شَرّطاه» والوضيعة على قدر كما والرٌبح على ما اشتر 

الرابع: شركة الأبدان: أن یشترکا فیما یکتسبان بأبدانهما فما َقبٌله 
احذهما من عمل يلزمهما فعله» وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر. 
الباحاتي وإن مرض أحذهما فالكَْب بينهماء وإن طالّبه الصحيح أن 
يقيم مامه لزمه. 

ا لخامس: شركة الْفاوَضة: أن يُفْوّض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف 
مالي وبدني من أنواع الشركة» والربح ما شرطاه» والوضيعة بقدر المالء 
فإن أذخلا فيها كسباً أو غرامة نادرین او ما يلرم أحدهما من ضمان 
ا 


# قال في الاختيارات : وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان 
والوجوو والمساقاةٍ والمزارعة ونحوها ما يسُوغ فيه الاجتهاد. 


كتاب البيع 14۹۳ 


باب المسافاة 


تصح على کل شجر له ثمرٌ يؤكل» وعلى ثمرة موجودقٍ» وعلی شجر 
يُغْرسّه ويعمل عليه حتى يمر بجزء من الثمرة. 

وهي عَقد جائ" فإن فسخ المالك قبل ظهور الَمَرَةٍ فللعامل الأجرة 
ون فسځها هو فلا شيءَ له. 

ويلزم العامل كل ما فيه صلاح اللَمَرَةٍ من حَرْثٍ وسقي وزبار وتلقیح 
وتشميس» وإصلاح موضعه وطرق ا ماء وحصادٍ ونحوه» وعلى رب المال ما 
يُصلحه» كسد حائط وإجراءٍ الأنهار والدولاب ونحوه. 

فصل 

وتصح الُزارعة بجزء معلوم النسبة نما جرج من الأرض لربُهاء أو 
للعامل والباقي للآخر» ولا يُشترط كون البڌر والراس من رب الأرض» 
ا 


# قوله : (وهي عقد جائز) هذا المذهب. وقال أكثرٌ العلماء: هي عمد لازم» 
واختاره الشيخ تقي الدين» وهو الراجح لعموم قوله تعالى: «يتايُها اليرت ١امنوأ‏ 
أُوفُوأ بالْعُمُود4 المائدة: آية .]١‏ 
قال في الاختيارات: وإذا فسّدت المزارعة أو المساقاة أو اللضارية استحق العاما" 


1 ا 2 2 ٤‏ 
نصیب الثل › وهو ما جرت العادة بمثلهء› ولا أجرة الثل. 


14٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب الإجارة 

تصح بثلاثة شروط: الأول: ا المنفعةٍ کسکنی دار وخدمة آدمي 
وتعليم علم. 

الثاني: معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظّغر" بطعايهما 
ا فاو ا ا و ا ر ر ا ا 
عَقلرٍ صح بأجرة العادة. 

الثالث: الإباحة في الحَيْن» فلا تصح على نفع حرم كالزنى 
والرمْر والغناءء وجل داره كنيسة أو لبيع الخطٰر» وتصح إجارة 
حائط لوضم أطرافر خشبة عليه" ولا وجرا مرا نفستها بغي 
إذن زوجها. 

فصل 

ويُشترط في العمين الُوْجَرة معرفتها برؤية أو صفة في 

غر الدار وتحوهاء وأن يعقد على لفعها دون أجزائهاء 


# قوله: (وتصح إجارة حائطر لوضع أطراف حَشَبهِ عليه). قال في الشرح 
الكبير: (مسألة) ويجوز له استئجارٌ حائط ليضع عليه أطراف حَشيهء إذا كان 
الخشب معلوماً والمدة معلومة» ويه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة : لا بجوز» ولنا أن 
نةا مرد مور على تاها واا فار الإجارة علا 
كاستفجار السّطح للنوم عليه . ه. 


(۱( الفنر : المرضعة. 


ڪتاب البيع ۱40 


فلا تصح إجارة الطْعَام للأكلء ولا الشنْع ليشعلّه"» ولا حيوان لياح 
لبه إلا في الظئرء ونقع البئر وماءٌ الأرض يدخلان تبعا. 

والقدرة على اللي فلا تصح إجارة الآيق والشارد. واشتمال العين 
على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زَمَِةٍ للحَمْل» ولا أرض لا نبت 
للزرع» وأن تكون المنفعة للمۇجر أو مأذوناً له فيهاء وعَجوڑ إجارة العين 
لن قوم مقامّه لا بأكثرَ منه ضرراً. 
تنفسيخ» وللثاني حصئه من الأجرة. وإن آجر الدارً ونحوها مدة 
معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاءٌ العين فيها صح» وإن 
استاجَرّها لعمل كدابُة لركوب إلى موضع معين» أو بقر لحرثٍ أو 
دياس زَرْع» أو من يَذله على طريق» اشثرط معرفة ذلك وضبطه با 


# قوله: (فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمْع ليشعلّه). قال الشيخ تقي 
الدين : ليس هذا بإجارةء ولكنه إذن في الإثّلافيٍ» وهو سائغ. 

# قوله: (ولا حيوان ليأخة لَبَنَه)» هذا المذهب» واختار الشيخ تقي 
الدين جوارً إجارة قناة ماء مدة» وإجارة حيوان لأجل لبه قام هو به أو ربهء 
فإن قام عليها الملستأجرٌ وعَلْقَهاء فكاستجار الشجر» وإن عَلَفَها ربهاء 
ويأخذ المشتري لَبَنَا مُقَدّراً فيع مَحْضٌ» وإن كان يأخة اللَبنَ مُطلَقا فبيع 
ا ولیس هذا بعْرر. 


۱۹٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


ولا تصح على عمل بُختص فاعلّه آن يكون من اهل القريو". 

وعلى الجر کل مایتمکن به من النف» كزمَام ا لجمل ورحله وجزايه 
والشد عليه وش الأحال والحَايل والرفع والحط ولزوم البعير» ومفاتيح الدار 
وعِمًارتهاء فأما تفريغ البالوعة والكَيْف فيْلرَمُ ا مستاجرَ إذا تسلمها فارغة. 

فصل 

وهي عفد لازم فان آجره شيئاً ومنَعه كل المدةٍ أو بعضها فلا شيءَ له» 
وأن بدا الآخَرٌ قبل انقضائها فعليه الأجرة. 

وتنفسخ بتلف العين الُوْجَرة ومَوت الرضيع والراكب إن إ يُخلف 
بدلا وانقلاع ضس أو بُرئه ونحوه لا موت المتعاقدين أو أحلرهماء ولا 
بضياع نفقة نفقة المستأجر ونحوه. 

وإن اكتَّری دارا فانهدمت' أو أرضاً لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت» 
انفسخت الإجارة في الباقي”» وإن وَجَدَ العينّ معيبة أو حَدَث بها عيب فله 


# قوله: (ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعلّه من أهل الْقَرَةٍ). قال في 
حاشية القنع : أي: بل هي جُعَالة» وهذا المذهب» وعنه تصح» وبه قال مالك 
والشافعي. 

# قوله : (وإن اكَعرّى دارا فانهدمت» أو أرضا لزرع فانقطع ماؤهاء أو غرقت 
انفسخت الإجارة في الباقي). قال في انع في أحد الوجهين» وفي الَحَرٍ بصت 
للمُستأجر خيار الفسخ. = 
)١(‏ كالصلاة والصيام فلا جوز أخذ الأجرة عليها لأنها ما لا يتعدى نفحّها لغيره» آما إذا تعدٌى كالأذان 

والإقامة ففيه وجهان. انظر المغني ۳۲۷/۸. 


كڪتاب البيع ۱4۷ 


الفسخ وعليه أجرة ما مضى. 
ولا يضمن أجيرٌ خاص ما جَتّت يذه خطًأ ولا حجْام وطبيب 


وبَيْطارً م تجن أيديْهم إن عرف جذقهم» ولا راع م ينعد ويضمن 
ارك ما تلف بفعله» ولا يضمن ما تلف من رزه أو بغير فِعله» ولا 
اة له ولجب الأجرة بالعقد إن فؤجل» وتستحق يليم العمل 
اذيل الا ومن ل جا اجار فاشو ورت اة لزم ار 


الثل. 


ت 


=قال في الاختيارات: وإجارة الُضاف يقس بشيئين: أن يُؤجِر سنة أو سنتين» 
والثاني: أن يُؤجره مدة لا يكن الانتفاءٌ بالمأخوذ لا استؤجرً له في المدة» فين 
الحكام من رى أن الإجارة تجو إلا إذا أمكن الانتفاع بالعين عَقِب العقداء فإن أراد 
أن يسأر الأرض للازدراع ونحوه كتب فيها أنه استأجرها مقلا ومراحا ومُردَرّعا 
وغو ذلك. 

وقال أيضا: والُزارعة أَحَلٌ من الإجارة لاشتراكهما في الَنْتم والَعْرم. 


۱۹۸ كلمات السداد على متن الزاد 


باب السبق*“ 


يصح على الأقدام وسائر الحيواناتِ والسفن والَراريق » ولا تصح 
بعِوْض إلا ي إبل وخيل وسهام. 

ولابد من تعيين الُركوبَيْن واتحادهما والرُماة والمسافة بقدر معتاد» 
وهي جُعَالة لکل واحلر قسلخهاء وتصح الْنَاضَلَة على معيِين يُحسئون 
الرمي. 


ەو 


# قال في الاختيارات : والصراع والسَبّقٌ بالأقدام ونحوها طاعة إذا قصد به تَصْرُ 
الإسلام» وأخذ السَبْق عليه اح بالحق» إلى أن قال: وتجوزٌ المسابقة بلا محلل ولو 
أخرج المتسابقان» وقال أيضاء وما أَلهّى وشَعَل عمًا أمَرَ الله به فهو مهي عنه وإن لم 


2 oo 
جرح سه‎ 


كتاب البيع ۱4 


باب العارية 

وهي إبا< حة نفع عن قى بعد استيفائه» وتباح إعارة كل ذي له 
مباح إلا المضع» وعبداً مسلماً لكافرء وصيداً ونحوه لُخرم وأمَة شابة 
لغير امراق آو مَحْرَم ولا أجرة لن اعارً تخافظا تن قط ولا رد 
إن سقط إلا بإذنه. 

أ من العاريُة بقيمتها بوم تلفت ولو شَرط في ضمانها"» وعليه مزل 
رها إلا الُوْجرة ولا يُعيرهاء فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها» وعلى 
مُعيرها أجرئهاء ويضمنٌ أيهما شاء» وإن أركب منقطعاً للثواب ل يَضْمن. 


# قوله: (ولا أجرة لمن أعَارَ حائطاً حشى يسقط). قال في المقنع: وللمعير 
الرجوع متي شاء» ما لم يان ني له بشيء بضر المستعير برج وعه» مشل أن 
يره سفينة لحمل متاعه» فليس له الرجوع ما دامت في لجَةٍ البح > وإن أعاره 
أرضاً للدّفن لم يرع حتى يبْلّى الميت» وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف حَشَيهِ 
ا e‏ 

# قوله : (وتْضْمَن العاريّة بقيمتها يوم تلفت ولو شَرَّط تفي ضَّمانها)» قال في 
المقنع : وكلٌ ما كان أمانة لا يصيرمضمونا بشَرْطه» وما كان مضمونا لا يتفي 
ضمائه لشَرطه» وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه ذكِرٌ له ذلك فقال: (المسلمون 
على شروطهم) فيدل على تفي الضّمان بشرطه |.ه. 

قلت: قال في الاختيارات : والعارية تجب مع ناء الالك» وهو أحد القولين في 
مذهب أحمد» وهو الراب وهي اط وة بر اا وهي رواية عن 
أحمد» ولو سلّم شریك شریکه دابة تلفت بلا تد ولا تفریط لم بط يضّمن» وقياس 
الذهب إذا قال : أعرئّك دابتي لتعلقهاء أن هذا يصح |. ه. 

وقال الحسن والّحَيِي والشعبي وعمر بن عبد العزيز واوري وأبو حنيفة ومالك 
والأوزاعي : هي اا لا جب ضمانها إلا بالتعدّي. 


۰ كلمات السداد على متن الزاد 


وإذا قال: آجرئك» قال: بل أعرئني» أو بالعكس عقب العقلى 
فيل قول مدعي الإعارق وبعد مضي مدةٍ قول المالك في ماضيها 
ا إل وإن قال: أعرتني» أو قال: أجُرتني» قال: بل غصبتني» 
أو قال: أعرئك» قال: بل أجرتني» والبهيمة تالفةء أو اختلفا في رد 
فقول المالك. 


ڪتاب البيع ۲۱ 


باب القصب 

وهو الاستيلاء ء على حق غیره قهرا بغیر حق من عقار ومنقول» ون 
عضب كلا بقتنی او نر وی زذهما ولا برد جلد م مَيتة"» وإتلاف 
ن ران رل عل ےا بت رن اا ما ار 
فعليه أجرئه. ويّلزم رد المغصوب بزیادته" وإن غرم أضعافّه» وإن بنّی في 
الأرض أو غَرّس لزمّه القَلْمٌ وأرش نقصها وئسويتها والأجرةء ولو عَصَّب 
جارحا او عبداً او فرساً فحصل بذلك صید لمال وإن ضَرَّب الْصُوغ 
ولسّج الغزل وقصرَ الثوب أو صبَعْةٌ ولج الخشبة ونحوهاء أو صار الحب 
رعا والييضة فرعا رالقوي غرساً رده وأرشر تمه ولا شىء للغاصبي 
ويّلزمه ضمان نقصه. وإن خَصّى الرقيق رده مع قيمته وما قص بسعر لم 
ضمّن» ولا رض عاد بره وء وإن عاد بتعليم صَنعةٍ ضَّيِن النقص» وإن 
تعلَّم أو سَمِنَ فزادت قيمئه ثم سي أو هرل فنقصَّت ضمن الزيادة كما لو 
عادت من غير جنس الأول» ومن جنسهاء لا يضمن إلا أكثرهما. 


# قوله : (ولا يرد جلد مَيعة). قال في المقنع : وإن غصَّب جلد مَيتةٍ فهل يَلزمه 
رده؟ على وجهین» فان دبعّه وقلنا بطهارټه لزمه رده. قال قي الاختيارات : وإذا مات 
الحيوان المغصوبء فضَمتّه الغاصب» فجلده إذا قلنايَطْهّرٌ بالدّباغ للمايك. 

E ys 

فائدة: قال في الاختيارات : قال أبو العباس : : قلت عن قوم أخذت لهم غنم 
غيرها من المال ثم ردت عليهم أو بعضّهاء وقد اشتَبه ملك بعضهم ببعض. قال : 
فأجبت: أنه ذا عرف قدر المال تحقيقا قم الموجودٌ عليهم على قذره» وإن لم 
يعرف إلا عدَذه» قسيم على قدر العدد ا. ه. 


۲ كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
وإن حَلَطّه مما لا يتميْرُ كزيت وحِنْطَةٍ بمثلهماء أو صَبَعَ الثوب أو لت 
سَويقاً بهن وعکسه» و E‏ تفص القيمة ولم زد فهما شريكان بقدر 
ا ع ی ا وإن زادت قيمة أحدهما 
فلصاحيهاء ولا يُجْبَرٌ من بى فَلْعَ الصبْغ» ولو قلَمَ زس الُشتري أو ياء 
لاستحقاقه الأرض رجح على بائعها بالخرامة. 
e‏ » وإن أطْعمَهُ 
لایکه او رح او رقع او رة اة تیر | إلا آن بعلم وتبرأ پإعارټه ٠"‏ 
رماغلف او تاب من تاصوب ملي غرم و مله إذأ» وإلا فقيمته يوم 
ا زر ف اقل ك بقيمته يوم ِء وإن تمر عصيرٌ فا ل» فان 
فصسل 
وتصرفات الغاصب الحكَمِية" باطلةء والقول في قيمة تالف أو قدر ا 


صفته قوله» وني رده وعدم عيب TT TT‏ 


# قوله: وا باعادتِه) أي : لأن العازية وخب الضّمان على اللستعير 


والصحيح أنه لا يبرا كما لو أطْعمَةٌ إياه والعارية لا تُضْمَن إلا يشرط ضمانها كما 
هو اختيارٌ شيخ الإسلام وغيره. 


(۱) التصرفات الحكميّة : أي التي لہا حكم من صحة وفساد» ففي العبادات كالحج والصلاة والزكاةء 
وني العقود كالبيع والإجارة والنكاح» وکر ای ا ات روان أنها تقع صحيحة» وهذا ينبغي آن 
يتقَيّد في العقود با لم ببطله المالك. وانظر: المغني ۳۹۹/۷. 


ومن تلف مُحترّماً أو فتح قفصاً أو باباً» أو حل وكاءٌ أو ربَاطاً و قدا 
فذهب ما فيه» أو أتلف شيئاً ونحوّه ضَِلّه» وإن ربط دابة بطريق ضيّتق فعكر 
به إنساڻ ضَمِنَ» کالکلب العَقور لمن دخل بيه بإذنه» أو عَقَرَه ا منزله. 

وما أثلفت البهيمة من الرَْع ليلاً ضمن صاحبُهماء وعكه النهارُ إلا 
رل قرت ها ف ا وإن انت بی راکب أو قائلر آو سائق 
يِن جنايها مقدمهاء ولا بمؤخرهاء وباقي جناياتها هدر كقثل الصائل 
عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وآنية خر غير حكَرمَةٍ. 


٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


0 


باب الشفعة 
س : استحقاق انتزاع حصة شريكه من انتفلت إليه يعض مالي بشمنه الذي 
استقرٌ عليه العَقَك فإن انتقل بغير وض أو كان وه صداقاً أو 
خلا" آو صلْحا عن دم عمل فلا شفعة ويرم القَحَيل لإسقاطها. وتثبت 
لشريك في أرض تجب قسمتها"» ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزي؛ 
فلا شقعة لجار. وهي على القور وقت عِليه"» »فإن لم يطلبّها | إذا 
PEE‏ وإن قال للمشتري: بني" أو صالحني“ > أو كڈب 


# قوله : (صّداقاً أو خلعاً) أي : إذا كان ذلك غير حيلةٍ. 

# قوله: (وتثبت لشريكو ني أرض تجب قسمتًها)» وعنه ثبت فيما لا جب 
سمه واختاره الشيخ تقي الدين. قال الحارثي : وهي أحق. 

قوله : (وهي على الفوْرٍ وقت عِليه)ء اختلف العلماءٌ هل هي على الفورِ أو 
اللّراخي؟ على قولين» وعن الشافعي قول ثالث» أنه يسدر بثلاثة أيام» فإن مضت 
ولم طالب بها مقطت» وهنا أقرب لأن راخ مُضرباأشتريء والقول بالفورية 
تفوت لح الشفيع الات بلا دلبل ابت والأيا اللاثة لبا تظائر ئر في الشرع» والله 


ا 
# قوله: (وإن قال للمُشتري يني... سَقطت)› وقال الجارثي : ق عندي 
عدم السقوط كقول أشهب صاحب مالك. 


# قوله: (أو صالحني...) سَمَطت» اختار القاضي 2 
لأن طلبّه لبعضرها طلب لجحميعها. 


كڪتاب البيع 0 


الخدل ار طلت خد الي ق 0 و اله لان قر تا فان 
عَقًا احدهما أخة الآحر الكل أو ترك وإن اشترى اثنان حر واحد أو 
عکسه» أو اشتری واحد شِقصَيْن من أرْضَيْن صققةً واحدة فللشفيم اخ 
أحَدِهماء وإن باع شقصاً وسيفاً أو تلف بعض ايع فللشفيع أخذ الشقص 
بيه من الكمَن» ولا شفعة بشركة وَففو"» ولا في غير مك سابق ولا 
لکافر على مسلم. 
فل 

وإن تصرف مُشتريه بوقفِه أو هِبَيَهٍ" أو رَهْنهِ لا بوصيةٍ سقطت 
الشفعة ويبَيْع فله أخةه باحد البْعين» وللمُشتر ي الله والئماءٌ المنفصل 
والزرع والشمرة الظاهرة» فإن بى أو عرس فللشفيع مَلْکه بقیمته وقلع 


* قوله : (أو طْلب أخذ البعض سَقطت)» وقال أبو يوسف: لا تسقط. 

قال في الاختيارات: وتثبت الشفعة في كل عقار يبل قسمة الإجبار باتفاق 
الأئمة» وإن لم يقبلها فروايتان» الصواب الثبوت» وهو مذهب أبي حنيفة » واختيار 
ابن سريج من الشافعية » وأبي الوفاء من أصحابنا» وتثبت شفعة الجوار مع الشركة 
في حقٍ من حقوق لِك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ا ه. 

# قوله : (ولا شفعة يشركة وقفو). قال في المقنع في أحد الوجهين. 

# قوله : (وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبيه إلى آخره). قال في المقنع : وإن 
تصرف المشتري في البيع قبل الطلب سقطت الشفعة» نص عليها. 

وقال أبو بكر: لا تسقط. قال في حاشية المقنع : وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعية لأن حق الشفيع السبق. 


۳٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


ويَخْرَمٌ قصة ولربّه آخذه بلا ضرر. 

وإن مات الشفيع EE ee E‏ 
الئمنء فإن عَجَرَ عن بعضه سقطت شفعنّه» والُوؤجل ياخذه الّليءُ 
به وده بكفيل مليي وبُقبل في الف مع عدم الَنة قو ل 
الشتري» فإن قال: اشتريئه بالف أخة الشفيع به» ولو ثبت البائع 
أكثرَ» وإن افر اباتع بالم وأنكرٌ الُشتري وَجبت” وعهدة الشغيع 
على الشيّري» وعهدة الشتري على البائع. 


# قوله: (وإن أَقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وَجّبت)» قال في المقنع : على 
وجهين أي لا تجب على الوجه الثاني. 
قال الحارثي : وهذا قوي لأن الشفعة فرعٌ للبيع فلا تثبت إلا بثبوت الأصل. 


كتاب البيع ¥ 


باب الوديعة 

إذا لقت من بين ماله ولم تعد ولم يفرط م غنم" ويلزمه فظها 
في زز مثلهاء فان عْكه صاحبُها فأخرڙها بدونه ضَمِنَ» وبثله أو أخرز 
فلاء وإن قَطّمَ لعلف عن الدابة بغير قول صاحيها فأخررها بدوه ضَمِنَ 
وإن عیْن جه فترکها في كمه أو يلوه ضَمِنَ» وعکسّه بعکسه» وإن دفعها إل 
من يَحفظ ماله أو مال ربُها ل يَضمن» وعكسّه الأجني والحاكم» ولا 
يُطالبان إن جَهلاء وإن حَدَث خوف أو سفرٌ ردّها على ربهاء فإن غاب 
حَمَلّها (معه) إن كان خر وإلا أودعها ثقة ومن أودع داب فركبها لغير 
نفعهاء أو ثوا قََبِسَهُ أو دراهم فاخرجها من مُحرز ثم رذها"» أو رفع 
ا لخنم" ونحوّه عنهاء أو خَلَطّها بغیر متمیز فضاع الكل ضَّمِن. 


# قال في الاختيارات : ولو أَودّع الوِْعٌ بلا عذرٍ صضَمِنَ» والودعٌ الثاني لا يضمن 
إن جَهلّ» وهو رواية عن أحمد وكذا امرتهن منه» وهو وجة في المذهب. 

# قوله : (فاخرجها من عرز ثم رها . ضين). قال في المقنع : وإن أخَذ درهما 
ثم رده فضاع الكل صله وحده» عة يضمن الجميم» وإن رذ بده متميزا 
فكذلك» وإن كان غير متميز ضَمِنَ ا لجميع» ويَحتيل أن لا يضمن غيره. 

# قوله: (أو رفع الحَنْم) أي كَسَرَ حنم كيسها ضَمِنَ» وعنه لا يلرم ضَّمانٌ لأنه 
لم ينعد ني غیره . 

(فائدة) قال في الاختيارات: 4 قال الْودَعٌ : أودَعَييها اليت» وقال: هي 
لفلان» وقال ورثته : بل هي له» وليس لفلان؛ ولم قم ببنة على أنها كانت 
للميْت ولا على الإيداعء قال بو العباس: يت أن القول قول اودع مع ينه« 
لأنه قد بت له اليدء وإذا تلفت الوديعة فللمُووع قبض البدل» لا لك ت 


DS 


العين يًملك قَبْض البَدَل كالوكيل وأولی |. ه. 


۰۸ كلمات السداد على متن الزاد 
فصل 
ويقبل قول الُودع في رها إلى ربّها أو غيره بإذنه» و (في) َلَفِها وعدم 
الثفريطي فإن قال: ا ودعني» ثم يكت ببينة أو إقرار ثم اأعى ردا او لقا 
سابقین بححوډه م قبلا ولو بیتټه بل في قوله: ما لك عندي شيءَ ونحوه أو 
بده بهاء وإن اڏعی وارئه الرد منه أو من مره لم قبل إلا ببينة» وإن 
ا أحذ الودعين نصیبه من مکیل أو مَوزون ينقسم أخَده» وللمستووع 
والمضارب والمرتهن والمستأاجر طا غات ال 


(۱) أو بعده بها : أي ادعى الردٌ أو انلف بعد جحوده بالبينة. 


ڪتاب البيع ۹ 


باب إحياءالموات 

وهي: الأرضُ الُنفكة عن الاختصاصات ويلك معصوم» فمن 
أخياها مَلَكَها من مُسلم وكافر بإذن الإمام وعَذَمه في دار الإسلام 
وغيرها" والعَنوّة كغيرهاء ا بالإحياءِ ما قرب من عامر إن ۾ 
ا ا i‏ اقا او حف فة ا ولا 
أو أجراه إليه من عَيْن ونحوهاء أو حَبّسة عنه ليزرع فقد 
اخا ا حریم البغر الا ن اعا و ل حا 

حرم ال .0( تفا 

إقطاع مواتٍ لمن يُحييه ولا يَمّلكه"" وإقطاع الجلوس في 


# قوله: (ويميك حرم البئرٍ العاديُةٍ خمسين ذراعأ) إلى آخره» لما رَوّى أحمد 
عن أبي هريرة مرفوعاً: (حَريم البْرِ البلايء خمسٌ وعشرون ذراعاء وحَريم البئر 
الاي خمسون ذراعا)» وعند البيهقي: (وحَرِيم ينر الرَرْع ثلائمائة ذراعمن 
نواجبها کلھا) ۱. ھ. 

ويقاس على البئٍ - يجَامع الحاجة - العُيونُ والنهرٌ والْسيل والدورٌ في الأرضٍ 
المباحة والله أعلم. 


(۱) لحدیث جابر يرفعه : "من آخيا أرضا مَيتةً فهي له" رواه الإمام في مسنده ۳۳۸/۲» ۳۸۱ 
والترمذي في جامعه برقم (۱۳۷۹). 

() البديه : امحدثة. و العادية : بتشديد الياء» القدية» منسوية إلى غاد» ولم برد عادا بعینها. 

(۳) ولا يملكه : أي لا يملكه مجرد الإقطاع بل بالإحياءء وو ای من غر 

.٤۹٤/۲ في المسند‎ )٤( 


1۰ كلمات السداد على متن الزاد 


الطريق الواسعة» ما لم يضر بالناس"» ويكون أحق بجلوسهاء ومن 
غير إقطاع لن سب بالجلوس ما بقي قماشّه فيها وإن طا وإن سب اثنان 
اقرَعا. 

ون في أعْلّى الماء الباح السقّيٰ وحَبْس لاء إلى أن يصل إلى كخيه» ثم 
پرسله إلى من يَلِيه. 

وللإمام دون غيره مى مَرْعَى لدواب المسلمين ما م يَضرهم. 


és, 


# قوله: (وإقطاعٌ الجلوس في الطريق الواسعة ما لم يضر بالناس)ء قال في 
الاختيارات : ولا يجوز لوكيل بيت المال ولا غيره بيع شيءٍ من طريق المسلمين 
النافل» وليس للحاكم أن يحكم بصحته. 


كڪتاب البيع 111 


وء 
4 ۱ 
باب الجعالة»“ ( 


وهي: أن يَجْعل شيا معلوماً لمن يمل له عَمَلاً مَعْلوماً أو مَجهولا 
مدة معلومة أو مجهولةء كرد عب ولَقَطَة وخيَاطةء وبناءِ حائط» فمن فعَلّه 
بعد عليه بقوله استحقه" والجماعة يقتسموله وني النائه ياح قلط 
ئمامه. 


2 


ه ۳ 


ولكل فَسلخهاء قن العامل لا يستحق شيئاًء ومن ال ماعل بعد الشروع 
للعامل اجره (مثل) مله ومع الاختلاف في أصلله أو فُذره يبل قول 
الجاعل. 

ومن رذ لُقَّطَّة أو ضالة أو عمل لغيره عَمَلاً بغير جل م 
يستحق عوّضاًء إلا ديناراً أو أثنى عَشَرَ درهماً عن رَد الآيق» ويَرْجع 


# قال في الاختيارات : ومن استنقد مال غيره من الهّلكة وردّه استحق 
أجرة الِثْلٍ ولو بغير شَرْطر في أصح القولّين » وهو منصوصٌ عليه [عن! أحمد 
وغيره» وإذا استنقذ فرسا للغيرٍ ومرض الفرس ميث إنه لم يقد على 
المشي» فيجورء بل بحب في هذه الحال أن يبيعه الذي اده و فط الم 
لصاخيه وأن لم يكن وكلة ق البيم » وقه نص الأئمة غتلى هذه المسالة 
ونظائرها. 


(۱) الجعالة : بتثليث الجيم. 
(۲) أي بقول صاحب العمل : من فعل كذا فله كذاء استحقه» لأن العقد استقر بتمام العمل: 


1۲ كلمات السداد على متن الزاد 


باب اللقطة 


وهي: مال أو مُحْكَّص ضل عن ربّه» ونْبعّه هِمَة أوساط الناس» فأما 
الرغيف والسُوط ونحوهُما فيْملّك بلا تعريفيء وما امتنع من و 
کثور وجمل ونحوهما حرم أخڈه» وله التقاط غير ذلك من حیوان وغیره 
إن أيِنَ نفْسّه على ذلك» وإلا فهو كغاصِب. 

ويْعْرّف الجميع بالنداء في مجامع الناس في غير المساجد حَولاًء ويّملكه 
َعْدَهٌ حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفةٍ صفاتهاء فمتى جاء طالبها 
فوصتها َم دفغها إله. 

والسفية والصبي يعرف لَقَطنَهُّمًا وليهما. 

ومن رك حيواناً في فلاةٍ لانقطاعه آو عَجرَ ره عنه مله آڃڈه» ومن 


ررر 
. 


يذ نعله ونحوة وَوجد موضحه غيره فلَقَطَة. 


كتاب البيع 11۳ 


باب اللقيط 

وهو: طفل لا يُعرَّف لسَبه ولا رقه يذ أو ضَلء وأخذه فرض 
کا و را ا ر اطا ودی ا ار 
متصلاً به کحیوان وغیره أو قریباً منه فَلَه» وينْفِق عليه منه» وإلا فن 
ل ٠‏ 

4 مسلم وحضانئّه لواجده الأمين» ويْنفق عليه بغير إذن حاكم» 
وميرائه ودِيئّه لبيت الالء ووليه في الحَمْدٍ الإمام يخير بين القصَاص 
والدية. 

وإن أَقَر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو کافر آنه ولد لخو 
به» ولو بعد موت اللقيطء ولا يبع الكافرً في دينه إلا ببينة تشهد أنه 
لِد على فراشیه» وإن اعترف بالق مع سبق ماف أو قال: إنه كافرً 
| يُقبل منه» فإن اأعاه ججاعة قم ذو البيْنةء وإلا فمن أَلْحَةَة 


القافة("“ به. 


)١(‏ قوله : أو مدفوناً طرياً: أي ما وجد مدفونا تحته» قال ابن عقيل: إن كان الحفر طريا فهو له. ا مغني 
.o/۸‏ 

(۲) لقول عمر ك#: "اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته" وني رواية» "وعلينا رضاعه" أخرجه 
مالك في الموطأ في : باب القضاء في المنبوذ» من كتاب الأقضية» ۷۳۸/۲ والبيهقي في : باب التقاط 
المنبوذء من كتاب اللقطة» السنن الکبری ۰۲۰۱/۱ .۲٠۲‏ 

(۳) القافة : قوم يعرفون الأنساب بالشبّه» ومفرده قائف. 


1٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


کتاب الوقض* 
وهو: تخبيس الأصل وئسبيل المنفعة. 
ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه» كمن جعل ارضته مسجداً وان 
للناس في الصَلاةء فيه أو مقبرة وأَذْن في الدّفن فيها. 
وصريه: وقفت» وحبست» وسبلت» وکنایته: تصدقت» وحرُمت وأآبدت» 
فنشترط النية مع الكناية أو اة قتران احا الألفاظ الخمسة أو حكم الوقفب. 

ر ويشترط فيه المتفعة دالا من معن بسع , به مع بقاءِ عیڼه كعَقار وحیوان 
ونحوهماء وأن يكون على ير كالمساجد والقناطر والمساكين والأقاربيء من 
مسلم وذمي غير حرٻي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وکتب زندقة 
وكذا الوصية والوقف على نفسيه“ 


# قوله : (كتاب الوقف). قال في الاختيارات : وأقرب الحدود في الوقوفو أئه كل 


# قوله: (وكذا الوصية والوقف على نفسيه). قال في المقنع : ولا يصح على تُفسيه 
في إحدى الروايتين. 


قال قي الاختيارات : : ور يصح الوقف على النفس» وهو أحد الروايتين عن أحمد 
را ارخا طاة فن اضجابه: ويصح الوقف على الصوفيةء فن کان اا = 


)۱( أي لا يصح الوقف على ذمَّي حربي وكنسية وبيعة وكتب التوراة والإنجيل» لأن ذلك معصية. أما 
الذمَي غير الحربي فيجوز التصدق عليهم» فجاز الوقفُ عليهم كالمسلمين» لما رُوي أن صفية زوج 
النبي ي وقفت على أخ لہا يهودي»› أخرجه عبدالرزاق في المصنف في : باب عطية المسلم الكافر 
ووصینّه له» من کتاب أهل الکتاب .۳۳/٠١‏ 


ڪتاب الوقف ٥‏ 


وبشترّط في غير المسجد ونحوه أن يكون على مُعيْن يَمْلِك لا مَلَكٍ 
وحیوان وقبْر وحمْل*» 


لا قبولةُ ولا إخراجة عن يدو 
فصل 
وجب العمل پبشرطر الواقف" ف جنع وديم وضد ذلك» 
واعتبار وصفٍ وعَدمه» والترتيبي وئظّر» وغير ذلك فإ أطلق ول 
يشترط استوی الغي والذكرُ وضدهماء والئظرُ للموقوفٍ عليه» وإِنْ 


لمال ولم يتلق بالأخلاق امحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعيةء وغلبت عليه 
الآداب الوضعية» أو فاسقاً لم : پستحق شیتاء وإن کان قد جوز للغني جرد السکتی اء ھ. 

# قوله: (وحَمٌل). قال في الاختيارات: قال في الحُرر: ولا يصح وقف المجهول»› 
قال أبو العباس: الجهول نوعان: مَبْهّم ومعيْنْ» مثل دار لم يُرّهاء فمنع هذا بعيدٌ 
وكذلك هبه » فأما الوقف على الهم فهو شبية بالوصيّة له» وني الوصية ية روايتان 
منصوصتان مشل أن يوصي لأحد هذين ول جاره حمل وبله جاران بهذا الاسم › ووقف 
الم فرع عن هبته وبيعه؟ وليس عن أحمد في هذَامْعٌ اه. 

# قوله : (ويجب العمل بشرط الواقفو). قال في الاختيارات: ولا يزم الوفاءُ 
بشرط الواقف إلا إذا كان مُستحبًاً خاصة إلى أن قال: وقول الفقهاء: صوص 
الواقف كصوص الشارع يعني في الهم والدلالة لاني وجوب العمل» والعادة 
Eg‏ 
الاستفاضَةٍ» وكل مَصرفو بولاية إذا قيل له افع ما تشاءُ فإغا هو لمصلحةٍ شر 
GM‏ 
الساوي في الحاجة ١‏ ه ملخصا. 


11١‏ كلمات السداد على متن الزاد 
قفا على وره أو وَلرٍ غيره» ثم على المساكين فهو لولدده الذكور 
روالإناث بالسوية» ثم ولد بَنيهِ دون بناټه» کما لو قال: على وَلَدٍ وله 
وذریته لصلبه» ولو قال: على بيه أو بي فلان اختص بڈكورهم*» 
إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل النساءٌ دون أولادهن من غيرهم» 
والقرابة وهل بيه وقومه يشملل الذكر والآنگى من أولاده وأولاد 
نيه وجه وجا أبيه» وإن وُحِدّت قرينة قتضي إرادة الإناث أو 
جرمانهن عمل بهاء وإذا وَقَف على جاعة يكن حَصرُهم وجب 
فصل 

والوقف عَقَدٌ لازم لا جوز فسلخه» ولا بُباع إلا أن تتعطل منافعه. 
ویصرف ثمئُه في مِئله» ولو آنه مسجد وآلئه» وما فَضَل من حاجته جاز 
صَرْفُه إلى مسجل آخرَء والصدقة به على فقراء المسلمين. 


* قوله : (ولو قال: على بينه اختص بذكورهم)ء أي: إذا قصد بذلك التقرْبَ 
قال في الاختيارات : وتصبح هبة المعدوم كاللّمرٍ واليَنٍْ بالسنةٍ واشتراط القدرة على 
التسليم هنا فيه نظرٌ لاف البيع » وتصح هبة الجهول كقوله : ما أخذت من مالي 
ocr :‏ ُ‫ ف E‏ 

َه : ‌ چ ا E‏ ر2 a ie‏ ٌه ‌ 
بالقَبْض وخحوه. وللمُبيح أن يرجم فيما قال قبل التمَّلك» وهذا نوعٌ من المبة يتأخْرُ 
القبولٌ فيه عن الإججاب كثيرا وليس باباحةٍ ا. ه. 


كڪتاب الوقف 1۷ 


باب الهبة والعطية 
وهي الع بتمليك ماله ا لمعلوم الموجود في حياته غيرّه» فإن شَرَط فيها 
عوّضاً معلوماً فبیع› ولا يصح مجھولاً إلا ما تعڈر عِلْم» وتنعقد بالإمجاب 
والقبول والاطاة الدالة ة عليهاء وئلزم بالقبض پاذن واهبٍ إلا ما کان في يد 
مهب ووارث الواهب يقوم مقامّه. ومن آرا غرچه من دنه بلفظ 
الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها بُرئٽت ذمنّه» ولو لم يقبل» وتجوز هبة 
کل عن باع وکلب یقتتی. 
5 فصل 
وجب الئغديل في عطييه أولاده بقدر إرثهم” فإن فل بعضّهم 
سوی برجوع او زیادق فان مات قبله گبشت. ٠‏ 


#قوله: (يحجب التعديل في عَطيته أولاده بقدر إريهم). قال في الاختيارات : ثم 
هنا نوعان يُختاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونو ذلك» فتعديله فيه أن 
يعطي كل واحد ما يُحتاج إليه» ولا فرق بین مُحتاج قلیل أو کثير» ونوع تشترك 
حاجتهم إليه من عَطِيةٍ أو نفقة أو تزويج ؛ فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه› 
وا ن ا ال رمو اد ا ع عر و ا ا 
يقضبي عن أحاهما دنا وجب عليه من ارش جناي أو يُعْطِي عنه الْهْرَ أو يُعطيه 
فة اة وغو ذلك ففي وجوب إعطاء الآَحَرِ مْلَ ذلك تَظَر» وتجهيز البنات 
باللْحَلٍ أَشَبه» وقد يَلْحَق بهذاء والأشبه أن يقال في هذا: إنه يكون بالمعروف» 
فإن زا على المعروفي فهو من باب اللُحَلٍ» ولو کان أحدهما حتاجا دون الآَخَرٍ 
فق عليه قَذْرّ كفايه» وأما الزيادة فمن الَحَلٍء > فلو كان أَحَدٌ الأولاد فاسقا فقال 
واه لاع ر ر ك جر ا ا 


11۸ كلمات السداد على متن الزاد 


ولا جوز لواهب أن يَرْجِع في هبيه اللازمة إلا الأب" وله أن يأخذ 
ويتملّك من مال وله ما لا یضره ولا بحتاجه» فان تصرف ني ماله ولو 
فيما وهه له أو عتق أو إبراءٍ أو أراد أخڌه قبل رجوعه آو ئُمَلْکِه 

وليس للولد مطالبة أبيه بدَيْن أو نحوه» إلا بنفقته الواجبة عليه» فان 
e‏ 


فصل 
في تصرفات المريض 


کالصحیح» ولو مات منه. 


# قوله: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب)ء وحکم الام ني 
ذلك كالأب عند أكثر العلماء. قال في الاختيارات : وللأب الرجوع فيما وهبه لولده 
مالم يعلى به سق أورغة: فلا يرجم بقدر الدَيْن وقدر الرغبةء ويرجع فیما زاد» 
ويّرجعٌ فيما أَبْراً منه ابه من الدَينٍ على قياس المذهب كما للمرأة على إحدى 
الروايتين الرجوعٌ على زوها فيما أبرأنه من الصداق. 

وإذا أخذ من مال ولده شيا ثم انفسخ سبب استحقاقه مثل أن يأخذ 
صَداقّها فتطلق» أو باخ الشمنَ ثم ترد السلْعة بعيبوء أو ياح المبيع ثم 
يفلس ونحو ذلك» فالأقوى في جميع الصور أن للمالك الأول الرجوع على 
ااه ا 


ڪتاب الوقف 1۹ 


وإن کان مَڅُوفاً كير سام» وذاتِ جب ووجع قلبٍ» ودوام قيامٍ 
ورعافو» وأول فالج» وآخِر سيل» والحمى الُطيقة والرْبَّع» وما قال 
طبيبان مُللمان عَذلان إنه مَحُوف» ومن وقع الطاعون ببللوه ومن 
اتها الل لا يزم تبره لوارث بشي ولا ما فوقة الث إلا 
بإجازة الورثة له إن مات منه» وإن عُوفِي فكصحيح. 

ومن امت مرضه بجُذام آو سل أو فالج ول يقطَْة فراش فمن كَل 
ماله» والعکس بالعکس. 

يعر الثلث خلا ويْسَوّي بين الُتقدّم والُتاخر في الوصيةء ويبداأ 
بالأول فالأوؤل في العطية» e, E‏ القول ها عند 
وجودهاء ويثبت الك إذأ والوصيةً بخلاف ذلك. 


42 كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الوصايا 


ُسٌَ من ترك حيرا - وهو الال الكثيرٌ- أن يُوصِي با لخمس» ولا تجوز 
باكثرً من الث لأجنيء ولا لوارث, بشيء إلا بإجازة الورثة هما بعد الموت 

ولْكَرةُ وصية فقیر واره محتاج» وتجور بالكل لِمَنٌ لا وارث له» وإن ۾ 
يَف الثلث بالوصايا فالئقص بالقسنط. 

وإن أوصّى لوارثٍ فصار عند الموت غير وارثٍ صَحّت» والعكس 
بالعمكس» ويْعْمَبَرُ قول الموصى له بعد اموت وإن طالء لا قبلّه» ويثبت 
الك به عقب اموت ومن قَبلَها ثم رَدها م يصح الرذ. 

ويجوز الرجوع في الوصية» وإن قال: إن قم زيذ فله ما وصيت به 
لعَْروء فقدم في حياټه فله» وبعڌها لعمرو. 

ويخرج الواجب كله من ڏين وح وغيره» من کل ماله بعد موټه وان 
ل بوص به» فان قال: ادوا الواجب من تُلڻي٬‏ ٻُدئ به» وٳن بقي منه شيءَ 
اذه E‏ الَبرع» وإلا سقط . 


كتاب الوصايا ۳۱ 


باب الموصى لَه 


صح لمن يصح عْكه ولعباده بشاع ثلث ويعيق ق منه بقذره» ویاخڈ 
الفاضصل» ومائة أو مُعين لا تصح له" وتصح محل وحنل تق 
وجوذه قبلّها. 

وإذا آوصّی من لا حج عليه أن ّج عنه بالف صرف من لله مُؤّلة 
حجة بعد أخرى حتى نفد. 

ولا تصح ملاو وبھیمة ومیتي فن وصی لي ومیت ميت يُعْلّم موئه 
فالكل للحي» وإن جهل فاللصف > وإن وصی ماله لابئیه وأجني فَرَذا 
وصيته فله النسع. 


قوله: (ويمائةٍ أو مُعيْنٍ لا تصح له)» وحكي” عن أحمد أنها تصح وهو قول 
مالك وأبي ثور. 


() الذي حكى ذلك هو ابن أبي موسى» المغني .٥۱۹/۸‏ 


۲۲۲ كلمات السداد على متن الزاد 


باب الموصى به 


تصح ما يعجڙ عن تسلييه» كابق وطير في هواء» وبا لمعدوم» كبما 
َيِل حيوائه وشجرئه أبدأً أو مدة معينة» فإن م يحصُل منه شيء بَطْلّت 
الوضئة. 


0 ۹ »¥ ا * و 
وتصح بکلبِ صیلٍ ونحوه”» وبزیت مُننجس» وله هما ولو كثر 


أوٴْصَّى له بعيْن فف بَطَلَّت» وإن لف الال غيرّه فهو للمُوصى له» إن 
خرَّج من ثلث المال الحاصل للورثة. 


# قوله: (وتصح بكلب صيار ونحوه). قال في المقنع : وتصح با فيه نفع مباح من 
غير امال كالكلب والزيت النحسٍ» فإن لم يكن للموصي مال فللموصى له ثلث 
ذلك»› وإن كان له مالٌ فجميعْ ذلك للموصَى له وإن قل الال في أحد الوجهينء 
والأَر له ثلث » وإن لم يكن له كلب لم تصحٌ الوصية به. 


كتاب الوصايا ۳ 


باب الوصية بالأْصباء والأجزاء 


إذا أوصّى بمثل نصيب وارثٍ معيْن فله مثل نصيبيه مضموماً إلى 
المسالةء فإذا أوصّى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلالة 
فله الربم» وان کان معهم بنت فله الشسعان. 

وان وی له مثل نصیب آحد ورثته ولم ين کان له مثل ما لأَقلّهم 
نصیباً فمع ابن وبنت ربع» ومع زوجة وابن تسع»› ويسهم من مالهء فله 
ا E‏ 


4 كلمات السداد على متن الزاد 


باب الموصى إليه 

تصح وعية السام إلى كل ملم مكلف غدل رشيار ولو عبداء ويقبَل بإذن 
سیده» وإذا وص إلى زی" وبعده إلى عمرو ولم يُعْزل زیداً اشترکاء ولا ر 
احدهما تصرف م جعلّه له» ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم ملک 
اأوصِي كقضاء ديه وئفرقة ثليه والنظر لصغاره» ولا تصح ما لا يُملكه 
اأوصي كوصية امرأة بالنظر في حق آولادها الأصاغر ونحو ذلك. 

ومن وي في شيء ا عير وصياً ي غبره» وان ظَهر على الي دين 
يستغرق بعد رة الوصي م يُضلمن» وإن قال: نَع أي حيث شئت م يحل 

له ولالولده" ومن مات ET‏ 
حَضرَ من المسلمين ولي تركته وعمل الأصلح حيثلر فيها من بي وغيره. 


* قوله : (وإذا أوصّى إلى زياد) إلى آخره. قال في الفروع : ومن وصّى إلى واحا 

ثم إلى آحَرّ ولم برل الأول اشتركاء نص على ذلك» ولا ينفرد أحدهما تصرف لم 
ةة ضر عاد > قيل له فإن أخذ بعض المال دوتّه. وقال: لا أدفعه إليك› 
فقال: إا عليه الجهد» فليجتهذ فيما َر له وما غاب عنه فليس عليه. قيل : فيرفع 
أمرهما إلى الحاكم ويبراً منها؟. قال : نعم ا.ه. 

# قوله: (وإن قال: َم لشي حيث شت لم بحل له ولا لولاده). قال في 
المقنع : ويحتمل جوا ذلك لتناول اللفظ له. 

فائدة. قال في الاختيارات : : ومن ادَعَى دَيناً على اليّت» وهو مَنْ ثُعاملٌ الناس» 
تَظَرَ الوصِي إلى ما يدل على صرديِه ودَفع إليه» وإلا فيَحْرُمٌ الإعطاءٌ حتى يبت عند 
القاضي غير الُخالف للسكَةٍ والإجماع» وكذلك ينبغي أن يكون ناظرٌ الوقف ووالي 
بيت المال» وكل وال على حق غيره ؛ إذا تبي له صدق الطالب دَفع إليه» وذلك 
واجب عليه إن امن النبعة» وإن خاف البعة فلا |. ه. 


كتاب الفرائض 0 


كتاب الفرائض 
وهي العِلْم بقسمة الواريث”. 


# الأصل في الفرائض الكتاب والسئة. قال الله تعالی : «یوصیکگم لَه ف اود ك4 


2 


لالنساء : آية »]۱١‏ فمیراث الأولاد في قوله تعالی : «بُوصی گم آله ردك للدگر مَل 


ا ص 
حط الأمينن ۾ قن کن اء قوق أنتَعين قهن تَا ما ترك وَإِن ادت وَٴحِدَة لها اَليَّضت)» وميراٹ 
, و 


الوالدين في قوله تعال : «ولاًبوَيَهِ ِكل و ج مما سدس يِا ترك ٳِن کان لَه ولد قن 


وة قلي مه سدس [النساء: آية ›»]١١‏ 
وميراث الأزواج في قوله تعالى : «وَلَّكَم فما ما ترك از وکن لدی نوك 


ر ےو 


فن ڪان هر ولد فڪم الربع يما ت ر ڪن مب ا 
9 ووو 0را ا م باق اور 
وله ارب يما رئ ِن لم يڪن لم و و فان ڪان لَڪم ولد فلَهُن اَلتُمُن 
يما رَڪ من بعد وَصكَوٍ وصور بها ودين لالنساء :۲٠ء‏ 


1 «وإن گار رَجل يُورّت اة أو آم‎ SS 


٣‏ ر کو و 
لم یکن لهد ولد وره بوه مه آلف قان کان 


و ل وو 


وَل خأو راخت لكل و جار مهما آلشد س فن ڪائوا ا ڪي ين ڏلك قَهُم شر ڪاء ي 
لث ِن بعد وَصكَوٍ يُوصى ا أو دين عَيرَ مُصآر4 [النساء: آية >1٠‏ وميراث الإخوة 
من الأب في قوله تعالى: «يَسَكَفتوكك قل آله ا إن رؤا هَلَكَ ليس لَه 
ول ول خت لها يضف ما ترك وهو ترا إن لم ین ها ود قن كاتا نتن فلهُمًا 


وام 


کک خو رجالا وَْساء قللذر مَل حط ا انين بين َه َم ان 


ا 


أسباب اللإرث: رَحم» ونكاح»› ووّلاء. 

والورثة؛ ذو فرض» وعصبة» ورجم. 

فو الفرض عَشَرة: الروجان, والأبّوانء والح والجدة» والبنات» 
وبنات الابنء والأخوات من کل جهة والإخوةً من الأم. 

فللزوج الصف ومع وجود ولاو آو ولد ابن وإن زل الربع. 

وللزوجة فاكثر صف حالَيْهِ فيهما. 

ولکل من الأب والجة السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابنء 
ويرثان بالشغصيب مع عدم الولاد وول الابنء وبالفرّض والتعصيب مع إناهما. 

فصل 

والجد لأب -وإن عَلاً- مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم" فإن 

قَصنة الُقاسَمَةٌ عن ثلث المال أعْطيه ومع ذِي فرض بعده الأحَظ من 


=وقال النبي ا : (ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بي فهو لأَوْلّى رَجُل دك“ 
# قوله : (والجدٌ لأب وإن علا مع ولد أبوین أو أب کأخ منهم)" إلى آخره» وعنه أنه 
يسقط الإخوة وبه قال أبو بكر الصْدّيق وابن الربيرٍ وابنْ عباس رضي الله عنهمء وهو 
قول أبي حنيفة > واختاره البخاري والشيخ تقي الدين قال في الإنصاف : وهو الصواب. 
(1) أخرجه البخاري في باب ميراث الولد من أبيه وأمه» وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن » وباب 
ميراث الجد مع الأب والإخوة» وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج» من كتاب الفرائض. 
صحيح البخاري .۱۹١-٠۸۹-۱۸۸-۱۸۷/۸‏ ومسلم في باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأولي رجل ذکر» من کتاب الفرائض» صحیح مسلم .۱۲۳٤-۱۲۳۳/۳‏ 


كڪتاب الفرائض ۲۷ 
الْقَاسَمَة أو ثلث ما بقي» أو سدس الكل فن لم يب سوى السدس 
أعطية وسَقَط الإخوة إلا في الأكدرية ولا يَعُول ولا يُفْرَّض لأخت 
معه إلا بهاء وول الأب إذا انفردوا معه كولد الأبَوّين» فإن اجتَمعوا 
قاوذا عة ره الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهُم ئَمَامٌ 
فرضهاء وما بيِي لولد الأب. 
فصل 
وللام السدس مع وجود ولل أو ولد ابن أو اثنين من إخوةٍ وأخوات. 
والثلث مع عديهم» والسدس مع زوج وأبوينء والربع مع زوجة وأبوينء 
وللأب مثلاهما. 
فصل 
ترث آم الأ وأم الأب وام أب الأب وإن عَلَون أمومة السدس» فإن 
تحاذَيْنَ فبينهن» ومن قَرَبّت فلها وحدها. وترث أم الأب وال جد معهما كمع 
العم وترث الجحدة يقرابتين ثي السدس» فلو تزوج بت خالتهء فجدئه آم أم آم 
ولدهماء وأم أَمٌ أبيه» وإن تزوج بنت عميه» فجدئه آم ام أمه وأم أبي أبيه. 
فصل 
والنصف فرض بنتٍ وحدهاء ثم لبنت ابن وحذهاء ثم لخت لأبوين 
أو لأب وحدها. 
والألثان تين من الجميع فأكرء إذا م يُعَصبن بذكر. 
لأبوين» مع عدم معَصّبٍ فيهماء فإن استکمل البنات الثلشن» أو هما 


۲۸ كلمات السداد على متن الزاد 
سقط من دوهن إذا م بُعصْبهن ذكرٌ بإزائهن أو آٺزل منهن» وكذا 
الأخوات من الأب مع أخواتٍ لأبوين إن ۾ يعصبهن أخوهن» 
والأخت' فأكثرٌ ترث بالتعصيب ما قَضَّل عن فرض البنت فأزيد 
وللڈكر أو الألئى من ولد الام السدس» ولائنين فأزيد الثلث بينهم 
ا 


فصل 
في الدجب 
تسقط الأجدادٌ بالأبي والأبعد بالأقربي والجدّات بالأم» وولذ 
الإبن بالابنء وولذ الأبوين بابن وابن ابن وأبي» وولد الأب بهم 
وبالاغ او وول الأم بالولد ر لابن وبالأب وأبيه» ويسقط 
به کل ابن أخ وعم. 


ڪتاب الفرائض ۹ 


باب العصبات 

وهم: كل مَنْ لو انفرة لخد الال بجهةٍ واحدةٍ ومع ذي فرض يأاخذ 
ما ٻقِي. 

فاقربُهم ابن» فابئه وإ ئرل ثم الأب ثم الجد وإ علاء مع عدم أخ 
لأبوين أو لأب ثم هُماء ثم بنُوهُمًا أبدأ» ثم عَم لأبوين» ثم عم لأبي ثم 
RES‏ اُعَلّی مع بني أب اقرب وإن لوا 
فاخ لأب أوْلّى من عم وابنه وابن آخ لأبوين» وهو أو ابن أخ لأب أوْلّى 

ن و ا و لاوا و و ا 
النسب وّرث التق ثم عَصبنه. 


فصل 
يرث الابن وابئه» والأخ لأبوين ولأبٍ مع أخيه مْلَيْهاء وكل 
عصبةٍ غيرهم لا رث أخثه معه شيقأً وابنا عم أحدهما أ لأمٌ أو 
زوج له فَرْضه والباقي هما. 
ويْبْداً بالفروض وما بي للعصبةء ويسقطون في الحمَارية. 


۰ كلمات السداد على متن الزاد 


باب أصول المَسّائلِ 

الفروض ستة: صف ورُبع» وثمن» وئلثان» وثلٹ» وسدس. 

والأصول سبعة: قزصفان آو نصنفة وما بقي من اثنين» وألثان أو ثلث 
ا ار و ا ا 
أربعة» ومن ثمانيةء فهذه أربعة لا تعول» واللصف مع الألثين أو الثلثِ أو 
السدس أو هو وما بقي من ستة» وول إلى عشرة شفعاً ووثراً. 

ل بع مع الثلثين أو الثلثي أو الُناسخات ها ثلاثة احوال*» ف السدس 
> وئول إلى سَبْعة عش وئر والأمن مع سدس أو لين مِن 


2 


من اي 0 


# قوله: ( لما ثلاثة أحوال ) : 

الأول : أن يرثوا اميت الثاني كالأول . 

مفاله: أن يموت عن أربعة بثين وثلائة باط فلم تقشم الثركة ختى مات ابن 
عمَنْ في المسألة فاقيمًّها على رؤوس الباقينَ تسعة» وهكذا تفعل في الباقين. 

الحال الثاني + إن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره. 

مثال: أن يوت عن ثلاثة بنين› فلم تقسم التركة حتى مات أحدهما عن ابنين» 
والثاني عن ثلاثة» والثالث عن أربعةٍ» ومسائلهم مباينة سِهامَهُم» فننظرٌ بين المسائل 
الثلاث باسَبٍ الأربع » فنجدٌ الأولى داخلة في الثالثة » والثالثة مباينة للثانية » فنضرب 
الثانية وهو ثلاثة في الثالثة وهي أربعة فيحصل اثنا عَشَرَ» وهو كجُزء السَهْم فنضربه 
في الأولى فتبلع ستة وثلاثين ومنها قصح» فمن له شيءٌ من الأولى أَحَّه مَضنرويا فيما 
هو كجڙء السهمء فللأول من البنينّ واحدٌ مضروياً في الي عَشر لابه وللثاني 
کذلك ل لكل واخ أرتة ولل واخد من االات ا = 


كتاب الفرائض ۳۱ 


أربعة وعشرين» وتعول إلى سبعة وعشرين» وإن بُقى بعد الفروض شيءَ 
زیا لاخ ر علی ال رض رہ فی الزون. 


=الحال الثالث : وهو ثلاثة أقسام وله ثلاثة أمثال. 

مثال الانقسام: أن يوت رجل عن زوجة وبنت وأخ» ثم ماتت البنت عن زوج 
وبنتو وعم »› فالمسألة الأولى من ثانيةء وسهام البنت منها أربعة» ومسألتها من 
أربعة» فصحسًا من الثمانية. 

ومثال الَبايَة: أن موت شخص عن أم وأختٍ لأبو وعم» فلم تَُسَم التركة حتى 
ماتتٍ الأخت عن زوج وابن » فالمسألة الأول من ستةٍ والثانية من أربعةٍ وسهامُها 
باي مسألّهاء فنضرب أربعة في ستةٍ تبلغ أربعة وعشرينَ منها تصح وهي الجامعة» 
فمَنْ له شيءٌ من الأولى أده مضروباً في الثانية» ومن له شيءٌ من الثانية أخذه 
مضرویا ن سهاء شور 

ومثال الموافقة: أن تعقوت امرأة عن زوج وبنت واخ فلم قم التركة حتى 
ماتت ey‏ فاا لرل مى ار و 
وسهام م الهالك الثاني تُوافِق مسألته بالنصفيء فنضرب وف الثانيةٍ في الأولى 
با قاب ا ص و ا ن لا من ا رل اا رو 
وفق الثانبة في الأولى تبلغ مائية منها تصضح وهي الجامعة » فمن له شيءَ من 
الأولى أخذه مضروباً في وَفق الثانية» ومن له شيءٌ من الثانيةٍ أخده مضروباً في 


ت ول 
وفق سهام موريِه 


۲ كلمات السداد على متن الزاد 


باب التصحيح والمناسخات وفسمة التركات 


إذا انكسر سهم فريق عليهم ضرت عَدَذهم إن باينَ سِهامَهُم أو وفقّه 
إن وَافقَهُ بجزء كثلث ونحوه في أصل المسالة وعَولها إن عالت» فما بلغ 
صَحْت منه» ويصرٌ للواحد ما کان لجحماعته أو وفقة. 


فصل 

إذا مات شخص ول قسّم رکه حتی مات بعض ورثټه» فان ورئوه 
كالول كإخوةٍ» فاقسيمها على من بقي. 

وإن کان ورثة كل ميت لا بُرثون غيره: كإخوة هم بنون فصَحُح الأولى 
واقسیم سهم كَل میت على مسالته» وصَحُح انكر كما سبق. 

وإن ۾ يروا الثاني كالأول صَحخت الأولىء وقَسَْت أَسْهُم الثاني 
على ورثیه» فان انقسمت صَخنا من أصلهاء وإن ) فيم ضرت كل 
الثانية أو وَفْقَهًا للسهام في الولى» ومن له شيءٌ فاضربه فیما ضربته فيهاء 
ومَن له من الثانية شيءٌ فاضربه فيما ترك الميت» أو وَفقَةٌ فهو له» وئعمل 
ني الثالث فاكثرً عَمَلَك ني الثاني مع الآول. 


ا 
إذا أامكن نسبة سهم كل وارثٍ من المسالة جزء فله من التركة كيسبيه. 


كتاب الفرائض I‏ 


باب ذوي الأرحام 


يرثون بالتنزيل: الذكرُ والأنشی سواء فولّذ البناتِ وود بنات البنين وولَد 
الأخو ات كأمهاتهم» وبنات الإخوة و الأعمام لبود ين أو لأب وبنات ر بيهم 
وول الإخوة لام کآبائهې والأخوال والخالات وأبو الام 8 والعمات 
العم م كالأب. 

وکل جَدةٍ أذكَت باب بين مين هي إحداهُما: كام ابي أم» او باب أعلى 
من ال جد كام ابي الجد” وأبو أمٌ أب وأبو م أم وأخواهُما وأختاهُما 
منزلتهم» فیجعل حق کل وارٹ لمن ادلی به. 

فإن أذْلّى جماعة بوارثٍ واستوت منزلتهم منه بلا سبْق: کأولاده فنصیبه 
هم فابن وبنت لحت مع بنتٍ لأحتٍ أخرى» هذه حق ا وللاوليْن حق 
مهما وإن اختلفت منازلهم منه جَعَلْتَهُم (معه) كمیّت و اقتسموا إره» فان 
خَلّف ثلاث خالاتٍ متفرقاتٍ وثلاث عات متفرقات فالثلث للخالات 
اخماسا والألثان للعمات أخماساً وتصح من خسة عش وي ثلاثة أخوال 
مُتفرقين» ِي الأ السدس والباقي لذي الأبوينء فان کان معهم ا 
أسقطّهم» وني ثلاث بنات عُمومة متفرقين الال للقي للابوين. 

وإن أذلّى جاعة بجماعة قَسَمْت الال بين الُذلّى بهم» فما صارَ لكل واح 
أحتةه الُذلِي به» وإن سقط بعضهم ببعض عملت اھات وة واس 


ورک 


وبنوة. 


# قوله : (كأم أبي ا لجد)ء اختار الشيخ تقي الدين أنها من ذوي الفروض. 


۳٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب مراث الجمل والخنثى المشكل 


من حَلَّف ورثة فيهم حمل فَطلبُوا القلمة وقف للحمْل الأكثر 
من إرث ذكرين ¿ أو أنشيين» فإذا ولد أ حقه ومابَقِي فهو 
لمُسكحقهء E‏ إرئه كا دق ومن ينقصه شيا 
اليقيْن» ومن سقط به لم يط شيئاً. 

ویرت ویورَث إن اسَهل صارخاً أو عطس آو بُکى أو رَضَع أو 
تنمس وطال زمن القنمس» أو ود دلبل على حياته غير حركة 
SS‏ 
جُهل اهل من التَوْآمَيْن واختلف إرذ بُعَيْنْ بقرعة. 

وانگی الكل يرث نصفة ميراث ذكر ونصفة ميراثٍ أنشى. 


ڪتاب الفرائض ro‏ 


باب مبراث المفقود 


من خفی خبره اسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة الْْظْرَ به تام تسعين 
نة مذ ول 

وإن كان غالبّه الهلاك» كمن عرق في مركب لِم قوم دون قوم» أو 
قد من بين اله في ماو مَهِكَة انتظر به ام اريم سين منذ َم ثم 
يسم ماله فيهما. 

فإن مات مُورئه في مدة التربص أخة كل وارث إذاً اليقينَ ورقف ما 
قي فان قم اخة نصيبه» وإن ا بات فحكمه حْكْم مالو ولباقي الورثة 
آن يَصْطَلِحوا على ما زاد عن حق المفقودِ فيقتسموهة. | 


موته أو يَمَبي عليه مَدَة لا يعيش في منْلهاء وذلك مردودٌ إلى اجتهاد الحاكم» ويه 
قال الشافعي› وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة. 


۳١‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب ميراث الفرقى 
إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهذ أو عرق أو غربةء أو ار» وجهل 
السابق بالموتي ولم يختلفوا فيه» وَرث كل واحل من الآخر من لاد 
ماله دون ما رزه ته دفعا لدو 


# قوله: (من ثلا مالِه) هذا المذهب. وقال جمهور العلماء : يقَسَم میراٹ کل 
ميت على الأحياءِ من ورثيه دون مَن مات معه› اختاره الشيخ تقي الدين. قال 


ڪتاب الفرائض ۷ 


باب ميراث أل الملل 

لا يرث المسلم الكافرَء ولا الكافرٌ المسلم إلا بالولاء”» ويتوارث 
الحربي والذمُي والْسْتَامَنْء وأهل الذمة يرث بعضُهم بعضاً مع اتفاق 
آدیانهم» لا مَعَ اختلافهاء وهم ملل شّی» والمرئڈ لا یرٹ أحداء وإِن مات 
على رديه فمالoه‏ فيءُ. 

ويرت الَجُوسي بقرابكين إن أسنلموا أو تحاكُوا إلينا قبل إسلامهم» 
وكذا حكم المسلم يَطًَاً ذات رجحم مَحَرُم منه بشبْهُةء ولا رث بنکاح ذات 
رم مَحَرُم» ولا بعقاږ لا يقر عليه لو أسلم. 


# قوله : (لا يرث المسلم الكافْرّ ولا الكافْرٌ المسلم إلا بالولاء)ء قال في المقنع : 
ومن أعتق عبدا يانه نې دين فله ولاؤه» وهل یرٹ به؟ على روایتین› إحداهما لا 
يرث لك إن كانت له عصبة على دين المعتق ورئه» وإن أسلمٌ الكافر منهما ورث 
احق زواية رأة 

وقال في الفروع :+ ولا يرث كافرٌ مسلماً ولا مسلم كافراًء ويتوارثان بالولاء 
لثبوټه » وعنه لا توارٹ. 

قال في الشرح الكبير: وجمهور الفقهاء على أنه لا يرثه مع اختلافي دينهما لقول 
النبي ي : (لا يرث المسلم الكافرّ ولا الكافرٌ المسلم)'. 


)١(‏ متفق عليه» فأخرجه البخاري في الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر برقم (4٦1۷)ء»‏ ومسلم 
برقم .)۱۹۱٤(‏ 


۳۸ كلمات السداد على متن الزاد 


باب مبراث المطلقة 


من ابا زو جه في صِحتِهِ أو مرضيه غير الْخُوف ومات به» أو الْخُوف 
ول يمت به م يوارثاء بل في طلاق رجي م تقض عِده. 

وإن أبائها في مرض موته ا مخوف مهماً بقصلدو جرٌمانهاء أو عَلَقَ إ, بانگها 
ي صحته على مرضیه» أو على فغل له فقَعَلَه ني مرضيه ونحوه م برثها. 


وئرئه ي العِدّةٍ وبعدها ما م تتزوج أو ترئد. 


باب الإشراربمشارك في الميراث 


إذا أقر كل الورثة ولو آئه واحد بوارثٍ للميتِ وصدّق» أو كان صغيراً 
أو مجنوناً والْقَرُ به مجهول النسب لبت نسبه وإرة. 
وإن أَقَرٌ اح اميه بأخ مله فله ثلث ما بير وإن أَقَرٌ باخحتٍ فلها 


بدو د 


كڪتاب الفرائض ۳۹ 


باب ميراث القاتل والبعض والولاء 


من انفرد بقتل مُورُثِه أو شارك فيه مباشرة أو سبباً بلا حق لم يرثه إن 
رد ار داو راان رغ ر 
۰ وان فُيَل بحق فوا أو حَداً أو كرا أو بغي أو صِيالّةٍ أو راب 
أوشهادة وارثه أو َل العادل الباغي وعكسنه وره" 
ولا يرث الرقيق ولا يُورّث ويَرث من بعضه خُر ويُورَث ويُحجَبُ 
بقذر ما فيه من ريق ومن أك عبداً فله عليه الولاب وإن الف 
ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. 


4° كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب العتى 


وهو من أفْضل القرّب» ويْستَحَب عق من له كسْب» وعکسه بعکسه» 
و 6و ر 
ويصح تعليق اليتق موت وهو التدبير. 


باب الكتابة 


وهي بيع عبډه فة پمال مؤجُل في ذمته» وتسن مع أمانة العبد وكسيه» 
ونکره مع عدمه. : ۰ 

ويجوز بيع الملکائبي ومُشتریه یوم مُقَامٌ مکاټبه» فان آدى (له) عتق» 
وولاژه له وإن عجر عاد قا 


باب أحكام أمهات الأولاد 
أذ ولد أفة از نة له ولفرة أو أمة وليه غل ولد هرا 
حيّاً وَل أو ميتأء وقد تبن فيه حَلْقٌ الإنسان- لا مُضلغة أو جسم بلا 
ئخطیط - صارت آم ولډ له تَعْيِق موټه مِن کل مالِه. 
واحكام أمٌ الولد احكام الأَمَة من وَطء وخدمة وإجارَةٍ ونحوه 
لا في تقل الك في رَقبتِهاء ولا با يُراد له» كقفو وبيع ورهن 
ونجوها. 


ڪتاب النكاح ١ئ۲‏ 


كتاب النكاح 
وهو سنَةء وفعلّه مع الشَهوةٍ ةٍ أفضل من نوافل العبادات» وجب على من 
حاف ارا پسّرکه. ويسن نكاح واحدة دة اجنيية یکر وود بلا أ وله 
نظ ما يَظْهرٌ غالباً مراراً بلا حَلوق. 


# قوله : (ويسن نكاح واحدة دَة) إلى آخره عبارة المقنع : ويستحب فَحْيرُ ذات 
ادن الوّلود البكر الحبيبة الأجنبية. 

قال في المقنع : وعنه لا يَبطْلٌ. قال في الاختيارات : وينعقد النكاح ا عدّه الناس 
نكاحاً بأي لخ ولفظ وفمل کان »ومثله كل عَفاد» والشرط بین الاس ما عذّره 
شرطاء نص الإمام أحمد في روايةٍ أبي طالب ني رجل مَّشّى إليه قومه» فقالوا : زوج 
فلانا. فقال: زوجّه على ألفو فرجَعوا إلى الزوج فأخبروه فقال : قبلت» > هل یکون 
هذا نكاحا؟ قال: نعم» قال ابن عقيل : هذا يُعطي أن النكاح الموقوف صحيح» وقد 
أحسن ابن عقيل فيما قاله» وهو طريقة أبي بكر فن هذا لیس تراخيا للقبول كما 
قاله القاضي » وإغا هو راخ للإجازةء ومسألة أبي طالبوء وكلامٌ أبي بكر» فيما إذا 
لم يكن الزوجٌ حاضرا في مجلس الإيجابي» وهذا حسنٌء أمّا إذا رقا عن مجلس 
الإيجابي» فليس في كلام أحمد وأبي بكر ما يدل على ذلك» وججوز أن يقال : إن 
العاقد الآحَرّ إن كان حاضرا اعثير قَبُوله» وإن كان غائبا جاز تراخي القبول عن 
الإيجاب» كما قلنا ني ولاية القضاء مع أن أصحابنا قالوا في الوكالة : إنه يجوز قبولها 
على لور واترضي؛ وإ الولاةً توغ من شن اوکالز» وکر الاي فی اجره 
وابن عقيل في الفصول ني تة رواية ة أبي طالبوء فقال الزوج: ة قبلت» صح إذا 
ای ر ا ا و 


ےم 


بانعقاده تفتقرٌ إلى شاهدين »› وهو مستقيم حَسَنٌ |. ه. 


4۲ كلمات السداد على متن الزاد 


ويَحرم التصريح بِطبة الُعْكَدّةٍ من وفاةٍ والبانةء دون النُعريض» ويُباحان 
من آباتها بدون الثلاث كرَجَِية. ويٌخرمان منها على غير زوجها. 
والغريضن: إلي في ملك لراغب وأجيبه ما ُرْعَّب عنك» فان جاب ولي 
مُجْبَرَة او أجابت غي الْجبرّةٍ مسل حَرُمٌ على غير نيطبثهاء وإِن رد أو أذِنْ 
أو جُهلّت الال جاز. وسن العقد يوم الجمعة مساءٌ بخطبة ابن مسعود. 
فصل 
وأركائه: الروجان الخاليان من الّوانع» والإمجاب والقبول. ولا يصح 
من يُحين العربية بغير لفظ زوجت وأنكحت ل ا 
تزوجتها آو تزوجت آو قبلت» ومن جَهلَهمَا | يَلْرَمْه تَعَلمُهماء وكفاه 
مَعناهما الحاص بكل لسانء فإن تقدّم القبول م يصح» وإن تأاخر عن 
الإججابِ صح ما داما في الجلس ول يشاغلا ا يَقَطْعُه» وإن ترقا قبلّه بَطَل. 
فصل 
وله شروط: 
أحذها - تعيين الزوجينء فإن أشارً الولي إلى الزوجة أو سمًاها أو 
وصفَھا ہا تدمیرٌ به» أو قال زوجّك بتتی وله واحدة لا اکر صح. 
فصل é‏ 
الثاني: رضاهُما إلا البالخ الَحْتوةَ والجنونة والصغيرة واليكرٌ ولو مُكلفة“ 
لا الكَيّب» فن الأب ووصية في النكاح يُرَوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه 


سنين إلا بإذنهاء وهل له تزويج الثيبو الصغيرة؟ على وجهين. قال في الشرح= 


كڪتاب النكاح 4۳ 


وعبده الصغيرء ولا روج باقي الأولياءِ رة دون ټسع؛ ولا ضفرا 
کر ة عاقلة ولا بنت تسم إلا بإذنهماء وهو صُمَاتُ البكر وطق 
الل 


فصل 
الثالث: الولي» وشروطه: التكليف؛ والذكوريةء والحريةء والرشذ في 
العقد واتفاق الدين_ سوى ما يُذكَرُ والعدالة"» فلا تزوّج امرأة نفسّها ولا 
غيّرها. 
أبو المرأة في إنكاجهاء ثم وَصية فيه» ثم جَذّها لأب وإن 
ثم ابئُهاء ثم بَنُوه وإن نزَلُواء ثم أخُوها لأبوين» ثم لأبيء ثم 
SS‏ 
اقرب عصَبة بكسب كالإرشي ثم الى النعم ثم اقرب عصبيه 
2 ثم ولاءُ» ثم السلطان. 


«الكبير: إذا بلغت الجارية تسع سني فالمشهور عنه أنها كَمَنْ لم تبلغ تسعأًء 
نص عليه في رواية الأثرم. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وسائرٌ الفقهاء. 
قال في الاختيارات : والجدٌ كالأب في الإجبار» وهو رواية عن الإمام أحمد 
وليس للأب إجبار بنت التسلع يكرا كانت أو تَيْبّا» وهو رواية عن أحمد 
اختارها أبو بكر |. ه. 

وأمًّا البكر البالغ» فقال أكثرٌ أهل العلم : لا إجبارً للأب عليها إذا امَعَت. 

# قوله : (والعدالة) هذاالمذهبء وغننه لا تشرط ء٠وبه‏ قال مالك 


وأبوحة: 


4٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


فإن عَضَّل الأقرب”» أو لم يكن آهل أو غاب عَيبَة منقطعة لا تقطَّع إلا 

بكلفةٍ ومشقة زوج الأبعأ وإن زوج الأبعد أو أجني من غير عُذر ) يصح. 
فصل 

الرابع : الشهادةء فلا يصح إلا بشاهدَيْن عَدلَيّن ذكرين مكلفين سَمِيعَيْن 
ناطقین. 

و ليست الكفاءة وهي: دين ومَلْصِب - وهو السب والرية - شرطاً 
في صحيه» فلو زوج الأب عفيفة بفاجرء أو عربية بعجميء > فَلمَن لم يَرْض ض 
من المراة أو الأولياء القسخ". 


# قوله: (فإن عَضَل الأقرب) إلى آخره» قال في الاختيارات : وإذا تعر من له 
ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من بُوجد» فمن له نوع ولايةٍ في غير النكاح 
کر القرة: وهو اراد بالَقان وأمير القافلة ونحوه» قال الإمام أحمدً ني رواية 
الْرُوذي: د في البلاديكون فيه الوالي ولیس فيه قاض بزوج؛ إن الوالي يَنْظْرٌ في الَهْرِ وان 
مره ليس مضا إليها وخْدها» كما أن ام الكقؤ ليس مضا إليها وخدَها .ه. 

*# قوله: "فلِمَنْ لم يَرْض من المرأة أو الأولياء الفسخ"ء وعنه لا يلك إلا بعد 
الفسخ مع رضنا امرأة والأقربي» ويه قال الشافعي» واختار ی 
لا اعتبارً له في الكفاءة لقوله تعالى: يتأ الاس إا خلقتکگر ن کر وای وجعلتگم 
شمویا باپ لارا ِن رمک عند آنه أنقكجه اا لحجرات ١:‏ وقال أيضاً: ومن 
قال: إن الماشمية لا ثرَوّحٌ بغير هاشمي» جمعنى أنه لا يجوز ذلك» فهذا مارق من دِيْن 
الإسلام» إذ قصة َرويج الاشميات من بنات النبي ي وغيرهم بغير الماشميين ثبتت في 
الس رت یی غور ان کی غاا اونا ی تھی اداه 


ڪتاب النكاح Y4‏ 


باب المحرمات في النكاح 
تحرم آبداً الأم» وكل جَدّةٍ وإن عَلَّت» والبنت وبنت الابن وبتتاهُما من 
خلال وحَرام وإن سَقَلّت» وکل خت وبنتُها وبنت بنا وبنت ابتتهاء 
وبنت كل أخ وبنُها وبنت ابه وبنځها وإن سَقَلّت» وکل عَمَةٍ وخالةٍ وإن 
علاء والملاعئة على الملاعن. 
ويرم بالرٌضاع ما يَحرُمٌ السب إلا ام احته واخت اپنه*. 


# قوله: (إلاأمٌ أيه وأخْت ابيه)» قال في المقنع + القسم الثاني 
الحَرُمات بالرُضاع» ويرم به ما يحرم من التسب سواءًء قال في الحاشية : 
قوله : ويُّحرم به إلى آخره» هذا المذهب للحديثوء قال ابن البَنّاء: إلا أم 
أخيه» وأخت ابه فلا يَحْرُمان بالرُضاع» لكن أم أخته إنغا حُرَمَّت من غير 
الرضاع من جهة أخْرَّى لکوزها زوجة أبيه» وذلك من جهة تحريم الأصاهرة لا 
من جهة تحريم النَسَبو» وكذلك أخت ابنه» إنما حرمت لكوذها رَييبتّه فلا 
حاجة إلى استشنائها |.ه. 
وقال الحافظ ابن حجر على قوله لا: (يحرْمٌ من الرَضَّاع ما يحرم من الشسَب) قال 


oJo 


يحرمن. 

الأولى: م الأخ في السب حرام ؛ لأنها إما أم وما زوج أبوء وفي الرّضاع قد 

تكون أجنبية » فترضع الأخت ولا تحرم على أخيه. = 

(1) أخرجه البخاري في الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» برقم »)۲٠٤١(‏ ومسلم في الرضاع» 
باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم .)١٤٤١(‏ 


4 كلمات السداد على متن الزاد 


ويحرم م بالعقد زوجة أبيهِ وکل جد وزوجة ابڼه ون ڙل» دون بناهن 
وأمهاتهنْ» وثحرم م زوجيه وجَدًائها بالعقل وها وبنات أولاوها 
بالأخول» فإن بائت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحْن 

فصل 

وتحرم إلى آمل أحت معَدبيِ وأخحت زوجته وبتتاهُما وعمتاهُما وخالتاهُماء 
فان طلَقَت وفرعت العِدة أبخن. فإن ترو جَهما في عقا أو عقدين معا بطلا 
فإن تأخُرَ احذهماء أو وَقَعَ في عِدَةٍ الأخرّى وهي بائنْ أو رجعية بطَل. 

وئخْرْمٌ الْعكدة والُستبراة من غير والزانيةٌ حتى توب وتنقضي عدئها 
ومُطْاقتّه ثلاثاً حتی یطًاها زوج عیره والُحرمة حتى تحِل. 


= الثانية : أ الحفيد حرام في السب لأنها ًا بدت أو زوج ابن وني الرّضاع قد تكونُ 
أجنية فرضع افيد فلا ترم على جدو. 

لثالثة : جَدة الولد في السب حرامء لأنها إمّا أم أو أم زوجة» وني الرُضاع قد تكون 
أجنيية أَرْضَعَّت الولد» فيجو لوالده أن يتزوجها. 

الرابعة: أخت الولد حرام في الَسبء لأنها بت أو رييةء وني الرّضاع قد تكون أجنبية» 
فترضع الول فلا تَحْرمٌ على الوالد. 

وهه الأربع اقتصرّ عليها جماعة ولم يسن الجمهورٌ شيئا من ذلك» وفي التحقيقٍ لا 
تى شيءٌ من ذلك» لأنهِنٌ لم يَحْرْمْنَ من جهة السب وإنفا حرم من جهة 
الصاهَرةء واستدرك بعض المتأخرين ام الحم وأم العمَة وأ الخال وأمٌ الخالة» فإنهن 


opJo 


يحرم في السب لا في الرضاعء وليس ذلك على عمومه والله أعلم اه. 


ڪتاب النكاح 4۷ 


ولا يَنْكِحٌ كاف مسلمةء ولا مسلم ولو عبداً كافرة إلا حرة كتابية 
ولا يَنْكِحٌ حر أمة مسلمة إلا أن يُخاف عََت العُوبة لحاجة الَنْعَة 
أو الخذمة» ويَعْڃڙ عن طول حر أو ثمن أمَةٍ» ولا ينكح عبد سيدئه 
ولا سيد أَمََه» وللحر کا ا ا ناا ا وليس للحْرَةٍ نكاح 
عبد ولدرها. 

وإن اشترى أحذ الزوجين أو ولذه الحرٌ أو مُكائبه الزوج الآخرّ أو 
ومن حرم وَطْؤها بعقارٍ حرم ملك مین إلا امه جناي ومن َع 
ولا بجا تکام تی مشکل قبل ین انر 


YE۸‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب الشروط والعيوب في النكاح 


إذا شَرَطت طلاق ضَرتها"» أو لا يَكَسَرٌّی ولا يتزوج عليهاء ولا 
یُخرجُها من دارها أو بلدهاء آو شَرَطًّت نقداً مُعيّناً أو زيادة في مَهْرها 
صح» فإن خالفة فلها الفسنخ. 

وإذا رَوْجَۀ وَلِيْتَه على أن يُروجه الآحر وليه فَفَعَلا ولا مَهْرَ بَطَّل 
التكاحانء فان سمي هما مَهْر صح . 

وإن تزوجها بشَرط انه متى حَلَلَّها للأول طلقَهاء أو نواه بلا 
شَرْطر"» أو قال: وجك إذا جاء راس الشهرء أو إن رَضِيّت آمهاء أو 
جاءَ َد فطلقهاء أو وقته مدو بطل الكل 


6E ~4 


* قوله : (إذا شَرَطّت طَلاق رها صَح)» قال الموفق: وإن شَرَّط لہا طلاق 
ضَرَتهاء فقال أبو الخطاب : هو صحيح»› ويَحَيِل أنه باطل» لقول رسول الله 4 : 
(ولا نأل المرأة طلا ق أخجها لثَكَفِى ما في صحفتهاء ولُلكح» فإ لها ما قدّرً 
لہا) ا.ھ. 

# قوله : (أو نواه بلا شرط) بَطَّلَ» وقیل يُكرَهُ وصح. 

# قوله : (أو قال رَوُجِمّك إذا جاءَ رأسٌ الشهرٍ أو إن رَضيّت أمها بَطل)» وعنه 
يصح › قال ابن رجب : زوا الصحة أقوى. 


(1) أخرجه الإمام مسلم في النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها برقم )۱٤١۸(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


ڪتاب النكاح 4۹ 


ف 
وإن شَرَط آن لا مَهْرَ ها أو لا فة اء آو أن يَقسيم ها اقل من ضرتِها 
او اکثرء او شرط فيه یار او جاء بالَهْر ني وقتِ کذا وإلا فلا نکاح 
ا بطل الشرط وصح النكاح". وإن شرَطّهًا مسلمة انت كبَابية» أو 
شَرَطها بكرا أو جميلة سبيبة أو لي عَيْبٍ لا ينفقسٍخ [به] النكاحٌ فبائت 
بخلافه فله الخ وإن عقت تحت حر فلا حيار هاء بل تحت عب 
فصل 
ومن وَجَدت زوجُها مَجُبُوباً أو قي له ما لا يَطاً به فلها القسنخ» وإن 
بشت عة بإقراره أو تة على إقرار أجل سه منڈ تحاكيه» فإن وَطِئ فيها 
وإلا فلها القنخ» وإن اعترفت أنه وَطكها فليس بين *» ولو قالت في 
وقت: : رضت به عِنیناً سقط .خیارها أبںا. 


# قوله : (أو شَرّط فيه خيارا َل الشرط وصح النكاح)ء قال في الاختيارات: 
وإن شَرَط الزوجان أو أحدهما فيه خيارا صح العقد الط 

# قوله: : (وإن اعترفت أنه وَطِتَها فليس بيثين)» وقال أبو ثور: ذا عجر عن 
وَطیها أجل لہا. 

* قوله: (ولو قالتا في وقتو: ريت به عِّينا سقط خِيّارّها أبدأ)» قال في 
الاختيارات: َرَج إذا عَلِمَّت ينوه واختارت اام معه» هل لما الفسخ؟ على 
روایتین › ولو حرج هذا في جميع العيوب لتَوجةَ وقال أيضا : وحخصول الضررٍ 
للزوجةٍ يرل الوطء مُقََّضٍ ۽ للفسخ بكل حال سواء ا أو بغيرٍ 
قصا» ولو مع قذرته وعَجْزه» كاللفقة وأَولّى للقَخ يذه في الإيْلاء إجماعاء 
وقال أيضاً ومتى أَون ا حاكم أو حَكَم لأحار باستحقاق عَقار أو فسخ مأذون له لم 


سج بعد ذلك إلى حکم بصحیه بلا نزاع. 


10۰ كلمات السداد على متن الزاد 


فصسل 

والرئق والقَرَن والعقل والفئق واستطلاق بول» وبَخَر وقروح 
سيّالة ني فرج وباسورٌ وناسور وخصاءٌ وسیل ووجَاءُ وکون أحدهما 
خُنكى واضحاً وجنول ولو ساعة» وبر ص وجُذام» يبت لكل واحار 
منهما القسلخ ولو حَذَّث بعد العقد أو كان بالآخر عَيْب مِْلّه» ومن 
CENE N‏ 

ولا يم فسخ أحددهما إلا بجاكمء فإن كان قبل الأخول فلا مَهْرّ 
وبعده هما الْسَمّى يَرْجِع به على العَارٌ إن وْجد. 

والفضرة والحنرة والاهة لا زج واحدة منهنٌ مَعيْبٍ» فإن 
رَضِيَت الكبيرة مَجْبوباً أو عد ينا ) ْنَع » بل من مَجذوم ومجنون 
وابرص*» ومتى عَلِمَّت العَيْبً أو حَدَث به م بُجيزها وليها 


* قال ابن اليم ني الہدي : فمن به عَيْب کقطع يار أو جل أو حرس أو طرَشٍء 
وكل عَيْبِ تَر الزوج الآحَرَّعنه» ولا يَحصْل به مقصود النكاح من المودّة 
والرحمة» يوج ب الِْيّارَء وأنه أَوْلى من الم » وإغا صرف الإطلاق إلى السلامة 
هو کاو فا اه 

# قوله: (بل مِن مَجنون ومَجدوم وأبْرّص)» أي في أحد الوجْهين» وني الوجه 


ر o‏ ر 


الثاني لا متم. 


ڪتاب النكاح ۲٥۱‏ 


8 


ٍِ 


باب نکاج الكفار 


e 


حکمُه كنكاح المسلمين» ويْقَرُون على فاسياه إذا اعتقدوا صحكه في 
شَرْعهم ولم يَرفِعُوا إليناء فان أئونا قبل عقده عَقَدناهُ على حكيتاء وإن 
ونا بعده أو أسْلَّم الزوجان والمراة باح إِذاً اقرا وإن كانت مِمُنْ لا جوز 
ا 

وإن وَطِئ حربي حَربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا اقرا وإلا فخ 
ومتی كان الَهْرُ صحيحاً أخدثة» وإن كان فاسداً وقبْضنة امقر وإن | 


فصسل 
وإن أسْلَّم الزوجان معأ أو زوج كتابية بي نكاحهماء فإن أسلمت 
هي أو أحذ الزوجين غير الكتاييیْن قبل الذخول بطل فان سبقنة فلا مهن 
وإن سبقَهًا فلها نصقه. 
وإن أسلم أحذهما بعد الدخول وقف الأمرٌ على انقضاء العدّةٍء فإن 
أسلم الآَحَرُ فيها دام النكاح» وإلا بان فة منذ أسلم الأول. 
وإن كقرا أو أحذهما بعد الدخول وَقَّف الأمرٌ على انقضاء ألعدق 


ر 


YoY‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب الصداق 
س تفه تَحْفِيْفة» وئسميئه في العقلد من أربعمائة درهم إلى خسمائةء و : 
OT‏ 


وإن أصندقها تعليم القرآن | يصح" بل فقة أدب وشغر”مباح 
معلوم» وإن أصدقها طُلاق ٤‏ ضَرتھا ۾ يصح وها مَهْرُ مملهاء ومتى بَطٌل 
سى وجب مَهْر الث 


# قوله: "وان أَصدَقّها تعليم فرآن لم يصح "هذا المذهب» وعنه يصح» وهو 
مذهب الشافعي» قال في الاختيارات : ولو علم السورة أو القصيدة غير الزوج يوي 
بالتعليم أنه عن الزوج من غير أن يعَِم الزوجة» فهل يمع عن الزوج؟ إلى آخره؛ 
قال في الفروع : وإن أَصنْدَقّها تعليم فُرآن لم يصح كالمنصوص في كتابية» وذْكرٌ فيها 
في المذهب أنه يصح ذلك يقصدها ادا وغ با كر ان ردن آنه الاطهر 
وجَرَمٌ به في عيون المسائل ين سُورة كذا أو آية كذاء وقيل : aR‏ › فان 
تعلْمتٌ من غيره لزمثه الأجرة ا.ه. 

والصحيح أنه يصح أن يدها تعليم قرآن لقول النبي #: وها ا معك 
من القرآن)"'» قال القرطبي : قوله : "عَلمها" ص في الأمر بالتعليم والسياق يشهد 
بأن ذلك لأجل النكاح فلا يَْمَتُ لقول من قال: إن ذلك كان إكراما للرجلء فإن 
الحديت بصم مخلافه» وقولهم؛ إن الباءً معنى اللام ليس بصحيع نة 
EET‏ 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري (۱۳۱/۹› .)۲٠۵‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 


ڪتاب النكاح Yor‏ 


فصسل 
وإن صدقها أَلْفاً إن کان آبوها حي والفین إن کان ميتاً وجب مهرُ 
اليل" وعلى: إن كان لي زوجة بألفينء أو لم تكن بالف يصح 
بالمنسمى. وإذا أجل الصداق أو يعض ف ن عن جلا وإ لا فمل 
الفرقّة. وإن أصلدقها مالا مغصوباً أو خلزيراً ووه وجب مَهْرُ الثلء 
وإن وجَدت الْبَاح مَعِيباً خَيْرَّت بين أرْشه وقيمته» وإن تزوجها على 
الف هما وآلفر لأبيها صخت التسميةء فلو طَلّقَ قبل الدخول وبعد 
القَبْض رَجع بالألف ولا شيءَ على الأب هماء ولو شرط ذلك لغير 
الأب فكل الْسَمى هها. ومن زوج بنته ولو يباً بدون مَهْر مها صح 
وان کرهَت ون رَوُجها به ولي غير باذنِها صح٬‏ وان ۾ ٿان فَمَهْرُ 
الإثلء وإن زوج ابه الصغيرً هر الثل أو أكثرَ صح في ذِمَة الزوج» وإن 

کا ن 


# قوله: (وإن أصدَقها آلفاً إن كان أبوها حَياً وألفين إن كان ميتاً وَجَّب مر 
النْل) وعنه يصح. 

قال في المقنع : وإن روج ابه الصغيرٌ بأكثرَ من مَهْرٍ الل صح ولزم في ذِمَة 
الاين فان كان مسرا فل يضم الأب يل رجن قال ى اغافة 
وهما روايتان إحداهُما لا يَضمئه الأب كثمن مبيعه وهو المذهبء والثانية 
يَضمنّه الأب لأنه التزم اليوض عنه عرفا قَضَمنَه كما لو نطق بالضّمان» انتهى 
وهو الصواب. 


ot‏ كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
وُمَلِك المرأة صَدَاقها بالعقل وها نَمَاءٌ الْعَيْن قبل قَبْضه» وضيده 
بضيده وإن لف فم ضَمًانهاء إلا أن بَمْتَعَها زوجُها قَبْضَة فَيّضْمَنْء فلها 


اصرف فيه وعليها زكائه. 
وإن طَلَقَ قبل الدخول أو الخلوة فله نصفُه حكماًء دون تمائه الُنقصيلء 
وني المّصيل له نصف قيمته بدون مائه. 


وإن اختلف الزوجان أو وَرَكنُهما ني قدر الصداق أو عَيْنِهِ» أو فيما 

يستقر به فقوله» وقولها في قَبْضه. 
فصل 

يصح تفويض البْضع: بان يزوج الرجل انه الْجبَرَة أو ادن امرأة 
ويها أن يُزوجَها بلا مَهر. 

وئقويض'الّهر: بان رجا علن ا اء ادها او اجني)افلها هر 
للل بالعقلى ويفرضُه الحاكمٌ بقدره بطلبهاء »وإ گراضيًا قبلّه على شيء 
جاز» ويصح إبراؤها من مَهْرِ مَهْرٌ الل قبل فرْضيه. 

ومن مات منهما قبل الإاصابة والقرزض ورئه الح وها مه نسانها. 

E.‏ بقدر يسر زوجها وعسره» ويستقر 

مر الئل بالڈخول» وإن طَلَقَها بعده فلا منْعَة 7 فة وإذا افتَرَقا في الفاسدٍ قبل 
الدخول والخلوة e TET‏ 


# قوله: : "وإن طلقها بعده فلا نة" أئ لا جب وهي نة لقوله 
تعالی : للقت مضع بالمَحرف حقا عل مد4 "[البقرة:۱٤۲]‏ وعنه جب 
لکل إلا من لم يَذْخُلٌ بها وقد فرَض لہاء واختاره الشيخ تقي الدين. 


ڪتاب النكاح 00 


مقر اليثل لمن طت بشبْهة أو زنا كُرْهاًء ولا يجب معه 
وللمرأة مَل يها حتى تقيض صَدَاقها الحال» فإن كان مؤجلاً 
ا ا 
فإن أعَسَرّ بالٰهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول» e‏ 
حاکم*. 


# قوله: ”أو سَلمت ََسَّها تبرعأ فليس لها مها" قال في المقنع : فإن 
برعت بتسليم يها ثم أرادت الح فهل لہا ذلك؟ على وجهين. 

#قوله : "ولا فسخ إلا حاكم”» قال في الشرح : کالفسخ لہ تة وغوها 
للاختلاف فيه . 

(فائدة): قال في الاختیارات: ومتی خرجت منه زوجتّه بغیر اختیاره 
A‏ 
عن الإمام أحمد» كالفقود بناءً على الصحيح» أن خروج البْضع من ملك 
الزوج مسوم وهو رواية عن الإمام أحمد» والفرقة إذا كانت من جهتها 
فهي كإتلاف البائع » فيخير على المشهور بين مُطالبتها مَمْرٍ الِْلٍ وضمان 
الى فا وين قاط ا اي 


بإفسادها أو بإفساد غيرها أو بيمينِه 


0٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب وليمة العرس 

تسن بشاةٍ فاقل» وتجب في أول مرو إجابة“ مسلم يحرم حَجره إليهاء إن 
ينه وم یکن تم منك فإن دعا ا جِقّلىء أو في اليوم الثالثي أو دعاه ذمي 
كرهنت الاجابة ومن صومة واجب غا وانضرف والتفل بقطر] ن جبر» 
ولا يجب الأكل» وإباحئه تتوقف على صريح | إذن أو قرينة ينةٍ. وإن عَلِم أن ئم 
منکراً بقدر علی تغییره حضر ويره » ولا یی» وان حضر ثم علم به 
ازالّه» فؤن دام لعجزه انصرف» ون علم به ول رَه ا ویکره 
الكارُ والتقاطه» ومن ¿ أخحةه أو وقع في حجره فله» ويسن إعلان النكاحج 
والدذف ف لاء“ 


# قال في الاختيارات : والأشبة جوا الإجابة لا وجوبها إذا كان في مجلس 
الوليمةٍ 

وأعدل الأقوال: : أنه إذا حضر الوليمة وهو صائمٌ إن كان يُنكرّه قلب الداعي 
بتراد الأكل فالأكل أفضل» وإن لم نكر ه قلبه فإ تام الصوم أفضل. ولا ينبغي 
لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمَدعو إذا امتح فإ لا الأمرين جائزء اذا 
ألزمَه بما لم زمه كان من نوع السألة الَنهِيّ عنهاء ولا ينبغي للمَدعو إذا رأى أنه 
یترب على امتناعِهِ مفاسد أن يمتنع. 

# قوله: : "والدف فيه للنساء"» يعني إذا لم يحصُل معه نكر مثل اختلاط 
الرجال بالنساءِء قال في القفروع : ولايكرة الدف في الكُرس» وكذا في نحوه 
و الشیخ وغیره: يكره ر اا ر القاضي وغيره 
في غير عُرْس وخِّان» ويْكرَهٌ للرجل التشبيب» وتحرُم كل مَلْهاةٍ سواه» کیزمار 
وطبور وراب وجتلئو» إلى آن قال» وقد كره أحمد الل في غير الحرب انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر: ولا يلزم من إباحة اضرب بالدف في الرس ونحوه 
إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه. 


ڪتاب النكاح Yov‏ 


باب عشرةالنساء 

لزم الزوجين العشرة بالمعروفبٍ ويَحْرُم مَطْلٌ كل واحل با يزمه 
للخرّ والتكره لبذله. وإذا تم العقد لزم تسليم اة التي يوطا مثلّها في بيت 
الزوج إن طلبّه ول تشترط دارهاء وإذا اسَْهَل أحذهما أَمْهل العادة وجوبا 
لا لعمل جهازء وجب تسايمُ الم ليلاً فقطء وبباشرها ما م يضر [بها] أو 
يشغلها عن فرض؛ وله السفرٌ باحر ما لم قشتزط ضده. ويرم وها في 
ا لحيض والدبر وله إجبارها ولو ذِمَيةَ على غسل حيض ونجاسةء وأخذٍ ما 
تعاه النفس من شعر وغیره» ولا جر الذمي على سل اباب 

فضل 

ويّلزمّه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع» وينفرد إن اراد في الباقيء 
ويلزمه الوّطءٌ إن قَدَرَ كل ثلث سنة مَرُة" وإن سافرً فوق نصفِها 
وطلبت قدومَّه وقَدَرَ لزمَهُء فإن أبى أحذهما فرق بيئهما بطليهماء وتسن 


# قوله: "ولا تجبّر الذمية على غسل ال جنابة"» وعنه تجبر. 

# قوله : "ويَّلزمه الوَطءٌ إن قَدَرَ كل ثلث سنةٍ مرة"» اختار الشيخ تقي الدين أن 
ذلك بحسب حاجتها وقدرته» قال في الاختيارات : وحصول الضررٍ للزوجة بتّرلر 
الوطء مُقتض للفسخ بكلٍ حال» سواء كان بقصار من الزوج أو بغْيرٍ قصار ولو مع 
قدرته وعجزه كالنفقةٍ» وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاء وعلى هذا فالقول 
في امرأة الأسير وامحبوس ونحوهما من تعر انتفاعٌ امرأته به إذا طلبت فرقته » كالقول 
في امرأةٍ المغقود بالإجماع كما قاله أبو محمد المقدسي |. ه. 


0۸ كلمات السداد على متن الزاد 


اللسمية عند الوّطي وقول الوارد. ويكره كثرة الكلام والنزع قبل 
فراغهاء والوّطءٌ بَرّأى أحل والتحدث به. ويجرم جم زوجتيه في ا 
واحلٍ بغبر رضاهماء وله منعها من الخروج من منزله» ويستحب إِذله 
أن تمض مَحرَمَهاء وتشهد جنازئه. وله منها من إجارة نفسيهاء ومن 
رضاع ولدها من غیره | إلا لضرورته. 
فصل ٍ 

وعليه ان يساوي بين زوجاټه في القن وعماده اليل لمن مَعاشه نهارا. 
والعكس بالعكس» ويقسيم لحائض ولفساءَ ومريضة ومعيبة" وجنونة 
مأمونةٍ وغيرها. 

وإن سافرت بلا إذنِه أو إذنِه في حاجتها أو ابت السفرٌ معه أو المبيت 
عنده في فراشیه فلا قم هما ولا نفغة. 

ومن وهبت قَسْمَها لها بإذنه أو لَه فجعلّه لأخرّى جازء فإن رجعت 
سم y9‏ مُستقبًلا. 

ولا قَسْم لإمائِه وأمهاتٍ أولادِه بل يّطًاً من شاءَ متى شاءٌ. 

وإن تزوّج بكرا أقام عندها سَبْعاً ثم دار وبا ثلاثاء وإن أحبت سبعا 
فَعَل وقضى مثلهن للبَواقي. 


E O 
والجڌماء إذالم ر يَجُزٍ الضف وكذلك عليهما تعكينْ الأبرص والأجذم» والقياس‎ 
وجوب ذلك وفيه نظرٌء إذ من الممكن أن يقال عليها وعليه في ذلك ضررٌء لكن إذا‎ 
لم كله فلا تفقة لہا > وإذالم د يستمتع بها فلها الفسخ» ويكون انيت للفسخ هنا‎ 

عدم وَطئه فھذا یقودٌ إلى وجوه |. ھ. 


ڪتاب النكاح ۹ 


فصل 
الُشوز: مَعصيبّها إِيأه فيما يجب عليهاء فإذا ظهر منها آمارائه بان لا تجيب 

إلى الاستمتاع أو تجيب مبرمة أو مُتكرهة وعَظّهاء فإن أصرّت هَجّرها في 

الضْجم ما شا وفي الكلام ثلاث ایام فإن أصرت ضربَها غر مبرح. 


# قوله : "فإن أصرّت هَجرَّها في المضجع ما شاء" إلى آخره» الأصل في ذلك قوله 


E 3‏ و د وو لىل صر a‏ 
تعالی: وال تخافون ذشوڙه رک فعظوه رى واهجروهن فى المضاجع وَاضربوهن فان 


انتم قاد موا لی یلا آله ارت علا كما @ إن جف شاق بنا 


i‏ و 


توا حکما ين اهلو وَحَکُمّا مَل هلآ ٍن بريد لحا يوي الله يما 
علیمًا حبرا € النساء : ۳٠ - ۳٤‏ 

قال ابن بطّال: أجمع العلماءُ على أن المخاطب بقول تعالى : ون ْف شِقَاقَ 
يما الحكام» وأن المراد بقوله : إن بريدآإصلحا) الحكمان» وأن الحكمين يكن 
أحدهما من جهة الرجل والآخرٌمن جهة المرأء إلا أن لا يوج من أهلهما من 
يصلح؛ فيجوز أن يكونا من الأجانب ممن يَصلْحٌ لذلك» وأنهما إذا اختلفا لم يمذ 
قولهماء وإن اتفقا تقد في الجمْع بينهما من غير توكيل» واختلفوا فيما إذا اتفقا على 
الفرقة» فقال مالك والأوزاعي وإسحاق: ينف بغير توكيل ولا إذن من الزوجينء 
قال الكوفيون والشافعي وأحمدٌ: يحتاجون إلى الإذن» فأما مالك ومن تابعه فألحقه 
باليين والمولى» فإنً الحاكِم يُطلق عليهماء فكذلك هذاء وأيضا فلما كان المخاطَّبُ 
بذلك الحكام وأن الإرسال إليهم دل على أن يكون الجمع والتفريق إليهم» وجرى 
الباقونً على الأصل» وهو أن الطلاق بيد الزوج» فإن أَوِنّ في ذلك وإلا طْلّق 
الحاكم » انتهى من تح الباري على قول البخاري» "باب الشقاق وهل يشير بالخلم= 


5 كلمات السداد على متن الزاد 


بابالخلع 
من صح تبره من زوجةٍ واجني صح بذلّه لعوضيه» ٤‏ کرهت خلق 
زوجھا أو حلْقَه» أو نق ص ديه أو خافت إثماً بترك حقه أ بیح الخلم > وإلا 
کره ووَقّع» فإن عَضَلَها ظَلماً للافتداءِ وم يكن لزئاهاء أو ا أو ترکها 
فَرضاً فقعلت» أو خحَالحَت الصغبرة والمجنونة والسفيهة وال بغر إذن 
سيّدها م يصح الخلع ووقع الطُلاق رَجعياًء إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. 


«عند الضرورة؟" » قال في الاختيارات: وهل للحكمين إذا قلنا: هُما حَاكمان لا 
وكيلان أن يطلا ثلاثاً أو يفسخا كما في المولى؟ قالوا: هناك لا قام مام الزوج في 
الطلاق ملك ما يَّملكه من واحدة وثلاث فوج هنا كذلك إذا قلنا هما حَاكمان» 
وإن قلنا: وكيلان لم يُملكا إلا ما وكلا فيه» وأما الفسح هنا فلا يتوجةٌ ؛ لأنه ليس 
حاكماً أصلياً» وقال أيضاً: والتحقيق أن الخلحَ يصح ممن يصح طلاقه بالك أو 
الوكالة أو الولايةء كالحاكم في الشقاق» وكذا لو فعَلةٌ ا لحاكم في الإيلاء أو الَِةٍ أو 
الإعسار أو غيرها من المواضع التي يمك فيها الحاكم الفرقة ا.ه. 

وقال الشوكاني في الدرر البهيّة : ولاب من التراضي بين الزوجين على الخلع أو 
إلزا Sy‏ 


e a e E 
فق للف مها اليد‎ 


قال في الاختيارات: والخلع بيوّض فسخ بأي لفظ کانء ولو وقع بصريح الطلاق 
وليس من الطلاق الثلاث» وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس وأصحايه. 


كاب النكاح ۲۹۱ 


فصسل 
او و و وإن وقع بلفظ 
الخلع أو الفسخ أو الفداء ول ينو طلاقاً كان فسخاً لا ينقَص عد الطلاق. 
ولا يقع بمعتدّةٍ من خلع طلاق» ولو واجهّها به ولا يصح شرط 
الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوضٍ أو محرم ا يصح. 
ويقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته» وما صح مَهّراً صح 
ا لخلمٌ به» يكره بأكثرً ما أعطاهاء وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح 
ويصح بامجهول» فان خالعثه على حَمْل شجرێهاء أو أمَيهاء أو ما في 
بها من دارهم أو متاع» ا مع عدم الحمل والمتاع 
والعبدِ أقلٌ مسماه» ا الدراهم ثلاثة. 
فصل 
وإذا فال: متی» أو إذاء أو إن أعطيتی ألفاً فانت طالقء طَلْقَّت بعطيتِه 
وإن تراخی. 
وإن قالت: اخلغني على الف أو بالف أو ولك الف ففعَل بانت 
واستتحقها وطلَقني واحدة بالف فطلقها ثلاثاً استحقهاء وعکسه پبعکسه» 


إلا ف وأحدة بقیّت. 


حنبل ولا قدماءٌ أصحايه في الخلع بين لفظ ولفظر لا لفظ الطلاق ولا غيره» بل 
ن ‌ E‏ ا a‏ 8 ء وء د 
ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسح باي لفظر كان» قال عبد الله : رأيت أبي يذهب إلى 
قول ابن عباس» وابنْ عباس صح عنه أن كل ما أجازه الال ليس بطلاق. 


1۲ كلمات السداد على متن الزاد 


وليس للأبٍ خلع زوجة ابنه الصغير» ولا طلافها"» ولا حلم ابنته 
الصغيرة بشيءِ من مالِها. 
و 2 ١‏ م 0 < |( 
ولا سيط الخلع غيرّه من الحقوق» وإن علق طلاقها بصفة ثم أباتها 
فوٴڃِدَت ثم نکحَها فوِْدت بعد طلَقت کعتق» وإلا فلا. 


# قوله: "وليس للأبو حلع زوجة ابه الصغير ولا طلاقها" هذا المذهب وعنه 
وله ذلكک› اختاره الشيخ تقي الدين. 

* قوله : "وإن علق طلاقها بصفةٍ ثم أبائها" إلى آخره هذا المذهب» وقال أكثرٌ 
أهل العلم لا تطلق. 


كتاب الطلاق 5 


كتاب الطلاق*“ 

باح للحاجةء ويكرّه لعدمهاء ويستحب للضررء وجب لاوٍيلاء» ويحرم 
للبدعة. 

ویصح من زدج مكلف ومیز يُعقل» ومن زال عقلّه معذوراً يقع 
طلافه» وعكسّه الاثم ومن أكره (عليه) ظلْماً بايلام له أو ولو 
آخلٍ مال یضرٌه» أو هدده باحدها قادرٌ يظرٌ إيقاعه به فطلٌق تبعاً لقولِه ۸ 
ع ويقع الطلاق في نكا مختلف فبه؛ ومن الغضبان» ووكله كهو 
وبُطلّق واحدة» ومتی شاء» إلا أن يعي له وقتاً وعدداًء وامرائه کوکیلِه 


قصل 
إذا طلقها مرة في طهر م يُجامع فيه» وتركها حتى تنقضي عِدنها فهو 
سُئة» وأحرُْمٌ الثلاث إذأء وإن طلق مَنْ دحل بها في حيض أو طهر وَطئ 


# قال في الاختيارات : وعقد النية في الطلاق على مذهب الإمام أحمد 
أنها إن أسقطت شيئاً من الطلاق لم تقبل مل قوله : أنت طالق ثلاثاًء 
وقال: .ما نويت إلا واحدة فإنه لا يقبل» رواية واحدة› وإن لم تسقط شيعا 
من الطلاق وإنما عَدَلَ به من حال إلى حال» مثل أن ينوي من وثاق وعقال 
ودخول الدار إلى سنة ونحو ذلك» فهذا على روايتين إحداهما يقبل كما لو 
قال: أنت طالق أنت طالق» وقال: نويت بالثانية التأكيد» فإنه يقبل منه 


رواية واحدة |.ه. 


٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


فيه فبدعةً بقع وتسن رجعكها. ولا مُه ولا عة لصغيرة وآيسة وغير 
مدخځُول بهاء ومن بان حَمْلُها. 

وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير مر ومُضارع» ومطلَقَة 
اسم فاعل» فیقع به وإن م ينوه جاد أو هازلٌ» فان نوی بطالق مِن 
وئاق» آو في نکاح سابق منه أو من غیره» أو اراد طاهراً فغلط ) يُقبل 
حكما ولو سل أطلقت امرائك؟ فقال: نعم وَقع» أو ألّك امرأة؟ 
فقال: لاء وأراد الكذب فلا. 

فصل 

وكنايائه الظاهرة نحو: أنت خليةء وبريةء وبائ E‏ 
وأنت الحرج. 

وانلة نحو رجي واذهيي» ودڏوقي» وجرعي» واعئدي» واستبرڻي» 
واعتزلي» ولست لي بامرأةٍ» والحقي باهلك» وما أشبهه. 

ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنيّةٍ مقارنة للَفْظِء إلا في حال 
خصومة أو عضب أو جواب سؤالهاء فلو ل يُرذه أو أراد غيرّه في هذه 
الأحوال م يُقبل حكما. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة"» 
وبالخفية ما نواه. 


# قوله: (ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة) هذا المذهب» وهو من 
المفردات› وعنه‌یقع مانواه» وقال الشافعى : يرجع إلى ما نواه» فإن لم ينو شيا 


۶ 
وقعت وأاحدة. 


ڪتاب الطلاق 10 


فصسل 
وان قال: انت علي حرام أو كظهر مي فهو ظهارٌ"» ولو نوی به 
الطُلاق» وكذا ما أحإ E‏ قال: ما أحل الله علي حرام 
أعني به الطلاق طَلْمَت ثلاث" وإن قال: أعني به طلاقاً فواحدة. 
وإن قال: كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين» 
وإن ل ينو شیتاً قَظْهار» وإن قال: حلفت بالطلاق وکذب لزمه حکماً"» وإن 


# قوله: (وإن قال: أنت علي حرام كظهر مي فهو ظهار)» ولو نوی به 
الاق :هذا اذه وغه هر مين ٠‏ وة أه اا وى به الطلای كان ظلاقاء وه 
أقرب لقوله ع : (إنغما الأعمال بالنيات). 

* قولّه: (وإن قال : ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طَلقَّت ثلاثا)» 
نص عليه أحمذ» لأنه أتى بالألف واللام التي للاستغراق تفسيرا للتحريم 
فدخل فيه الان كل وه ایکون لاتا تی بو ھا سواد کات ق 
الألف واللام أو لم تكن» لأن الألف واللام تكون لغير الاستغراق في أكثرٍ 
أسماءِ الأجناس. 

# قوله: (وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لَزْمّه حكما) وعنه هي كذبة 
لش عله عین؛ أي فلا يقع به شيءَء لأنه ليس بصريح في الطلاق › ولا نوی 
الطلاق. 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم .)١(‏ ومسلم في الإمارة باب قوله بل : (إغا الأعمال بالنيات). 


0 كلمات السداد على متن الزاد 


قال: مرك بيدك ملكت للاثاء ولو نوى واحدة*» ویتراخی ما ار یطأ أو 
يُطلَق آو يفسخ. 

وئختص (اختاري نفسّك) بواحدق وبا ٺجلس الحصل ما لم يّزذها فيهماء 
فان ردت او وَطِئ أو طْلَقَ أو فسخ بطل خيارُها. 


# قوله: (وإن قال : أمرك بيك ملكت ثلاثاً ولو وى واحدة)» هذا المذهب»› 
وقال الشافعي إن توى ثلاث فلها أن تعلق ثلاث وإن نوّى غير ذلك لم ثُطلق ثلاثاء 
والقولٌ قوله في نيه وهو رواية عن أحمد» وهو الصواب لقوله بل: (وإ نما لكل 
امرئ ما نوی). 

قال في المقنع : إن فال انو طاق احدة وتر تلان له كطلى إل واخدة ف 
أحد الوجهين» وإن قال: أنت طالق أشدً الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضَه أو 
مء الدنيا طلقت واحدة إلا أن توئ فلاا 

قال في الاختيارات : وللعلماء في الاستثناء النافع قولان» أحدهما: لا ينفعه 
حتى ينويّه قبل فراغ المستتى منه» وهو قول الشافعي والقاضي أبي يعلى ومن 
تبعه» والثاني : ينفعه وإن لم يرذه إلا بعد الفراغ حتى لوقال له بعض 
اا ها واه مدهت اعا انی ل عا 
کلامُه» وعليه متقدمو أصحايه› واختيار أبي محماږ وغیره› وهو مذهب مالك 
و ا ا ا ا ی غ اف غاد ا اه 
کار یک ال ا 


ڪتاب الطلاق 1۷ 


باب ما يختلف به مدد الطُلاق 

ملك مَن کله حر أو بعضّه ثلاث والعبد اثنتین حرةَ كانت زوجتاهما 
ا 

فإذا قال: انت الطْلاق آو طالقء آو علي آو يَلزمّي» وقع ثلاث ينها 
وإلا فواحدة» ويقع بلفظ كَل الطلاق أو أكثره أو عد الحخصى والريح»› 
ور لك تلات ولو یری راض ود طلی شا ارا بادا ار 
مُعيْناً أو مَُبهّماً أو قال: نصف طلقةء أو جُزءاً من طلقة ّت وعكه 
الرُوح والسن والشعرٌ والظِفْرُ وغوه. 

وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تاكيداً 
يصح أو إفهاما وإن کرره پيل أو بم أو بالفاءِ أو قال: بعدها أو قَبلّها أو 
معها طلقة وقع نتانء وإن م بَدخل بها بانت بالأولّی ولم يلرَمْه ما بعدهاء 
والمعلق كالمتجز في هذا. 

فصل 

ويصح استفناءٌ الصف فاق من عدد الطلاق والُطلَقاتي فإذا قال: 
أنتٍ طالق طلقتين إلا واحدة» وقعت واحدة وان قال: ثلاثاً إلا واحدة 
فطلقتان» وإن استثنى بقليه من عد الطلَقاتٍ صح دون الطلقاتي وإن 
قال: أربعتُكن إلا فلانة طوالق صح الاستفناءُ. 

ولا يصح استفناء ‏ يتصل عادة» فلو انفصلُ وأمکن الکلامٌ دوه 
بَطّل» وشرطه النيُة قبل كمال ما استثنى منه. 


۲۹۸ كلمات السداد على متن الزاد 


باب الطلاق في الماضي والمستقبّل“ 
إذا قال: انت طالق امس آو قبل آن انكحَكي ول ينو وقوعه في الحال ۾ 
یقع» وإن أراد بطلاق سق منه آو من زی وامکن فُلٌ» فإن مات آو جن آو 
خرس قبل بیان مُراده م طلّق. 
i‏ قال: طا“ ثلاث قبل قدوم زيلر بشهر» ققدم قبل مضييهء ۾ 
تطلُق» وبع شهر وجُزءٍ تطلّق فيه يَقع» فإن خالحَها بعد اليمين بيومٍ 
وقدم بعد شهر ویومین صح ا لحلع وبَطّل الطلاق» وعكسّهما بعد شهر 


وساغة 
وإن قال: أنتِ طالق قبل موتي› لقت في الحال» وعكسُه معّه 
أو بعده. 


# قال في الاختيارات : وكلٌ موضوع يكوڻ الشرط أمرا عَدَميّا يتين فيما بعد» 
مشل أن يقول: إن لم يدم زي أو إن لا يقدم زي في هذا الشهرٍ ونحو ذلك فلا جور 
الوّطءٌ حتى يتبيْنَ» ومنها إذا قال: أنت طالق قبل موتي بشهر› فإنه يعتزها أبدا 
وحَمَلةُ القاضي على الاستحباب. 

قال في المقنع : وإن قال: أنتو طالق لأشربن الاءَ الذي في الكوز ولا ماءً فيه أو 
لأقتل فلاناً اميت أو لأصعدة السماءً أو لأطيرَنً أو إن لم أصعد السماءَ ونحوه 
طَلقت في الحالء وقال أبو الخطاب في موضم : ا قد د و 
إن شربت ماءَ الكوز ولا ماءً فيهء ا SAE‏ 
E‏ وطق في الآَخرَ وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد 
فلن و رال قاض 9 لن 


ڪتاب الطلاق ۲۹ 


قصل 

وأنت طالق إن طت أو صَعِذت السماءً أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه 
من المستحيل ل ثُطَلْق» ولق في عكسيه فوراً» وهو النفي في المستحيل» 
مشل: لأفتلن الميت ولأصعدَن السماءً ونحوهماء وأنت طالق اليوم إن 
جاء غد ل 

وإذا قال: أنتٍ طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال» وإن قال: 
في غل أو السبت أو رمضان ا ازا وإن قال: اوت ا الكل 
دين وفيل وانتِ طاق إلى شهرء طلَقَّت عند انقضائه» إلا أن ينوي في 


طلقت بانسلاخ ذي الحجة. 


# قال في الاختيارات: ولو قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد وأنا من أهلٍ 
الطلاق قال أبو العباس: فإنه يقع الطلاق على ما رأيتّه» لأنه ما جعل هذا 
شرطا يعلق وقوعٌ الطلاق به» فهو کما لو قال : أنتو طالق قبل موتي بشهر› 
فانه لم عل موتّه شرطا يمع به الطلاق عليها قبل شهرٍ» وإنما لبه فوقع على 
ما رئب » ومن علق الطلاق على شرطر أو التزمَّه لا يقصد إلا الحض أو الْنْمء 
فانه بُجزئه فيه كفارة ین إن حتَث» وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت كره الشرط 
ولا وگذا الحلف بق وظهار وتحريم» وعليه يدل كلام أحمد في در 
اللجّاج والغضبء وقوله هو يهودي إن فعلت كذاء أو الطلاق يَلزمني ونحوه 
يِينٌ باتفاق العقلاء والفقهاء والأمم ا.ه. 


۷ كلمات السداد على متن الزاد 


or #۶ 


باب تَغليق اللا بالشروط 

لا يصح إلا من زوج فإذا عله بشرط ا تطلُق قبل ولو قال: 
عَجُلْكُه" وإن قال: سبق لساني بالشرط ول أرذه وقع في الحال» وإن قال: 
أنتٍ طالق» وقال: أردت إن قمت لم قبل حكما. 

وأدوات الشرط: إن وٳذا» ومتی» وأي» ومن كلما وهي وحڏها 
للتكرار' وكلُها ومهما بلا لم أو نِية ِي فور أو قرينة للئراخي» ومع لَّم 
للفو" إلا إن علوم نية فور أو قرينةء فإذا قال: إن قمت آو إذا آو مي آو 
آي وقت او من قامَت أو كلما مت فانتِ طالق» فمتى وُذ طلَقتء > وإن 
تكرر الشرط لم يتكرّر الينث إلا ني كلماء وإن م اطلقك فانتِ طالق ولم ينو 
وقتاً ول تقم قرينة بفور ولم يطلَقها طلَمَّت في آخر حياةٍ أولهما موتا ومتى 
َم أو إذا لم و أي وقتٍ لم أطلقك فانتِ طالق» ومضى زمن يكن إيقاع 


# قوله: "فإذا عله بشرط لم تطلق قَبْلّه ولو قال: عَجُلْكّه"» قال في 
العا ان جو اما دقان الاي عات ماع ل ل 
وفيما قالوه تَظَرّ» فإنه ملك تعجيل الدَينِ الؤْجُل» وحقوق الله تعالى وحقوق العباد 
في الجملة سواء تأجّلت شرعاً أواشرطاًء ولو قيل : رنت امرأثك أو خرجت من 
الدار فغضب وقال: فهي طالق لم تطلق» يعني : إذا لم تكن فعلَّت قال : لأنه إغا 
طلقها ليِلَةٍ فلا يثبت الطلاق بدونها. 
() ای + إن كلما ودا الكگراز» لأنها تعم الأوقات» فهي بعنى كل وقت. 


(۲) أي : إن أدوات الشرط مع لم هي للفور إلا إذا نوى التراخي أو قرينته » وهي بدون لم للتراخي إلا 
إذا نوى الفور أو قرينته. 


ڪتاب الطلاق ۴۷۱ 
ثلاث مرئبة فيه ولم يطلّقها طلَقَت المدخول بها ثلاثاء وبين عَيُرها بالآول» 
وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت» أو إن قعدت إذا قمتء أو إن قعدت إن 
قمت فأنت طالق م تطلق حتى تقوم ثم تقعد» وبالواو تطلق بوجودهما 
ولو غير مربين"» وبأو بوجو د أحاهما. 
فصل 
إذا قال إن حجضت فانت ۽ طالی» طلَقتُ بأول ین متيقن» وفي: إذا 
جضت حيضة تطلق باول الطّهر من حيضة كاملت وني: اا ت 
حَيضة تطلق في نصف عادتها. 


فصل 
في تعليقه بالحمل 
e‏ 
إن م تكوني حايلاً فانتِ طالقء حَرْمٌ وطؤها قبل استبرانها بجيضة في 
TT‏ 
وان علق طلقة إن كانت حاملاً بڌکر وطلقتین بأنئی فولدثهما طلَقَت 
ثلاثاء وإن کان مکائه: إن كان حَمْلكٍ آو ما ني بطنك م تلق بهما. 
فصل 
في تعليقه بالولادة 
إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بائلى فولّدت ذكراً ثم نشی 
حياً او ميتاً طلقت بالأول» وبانتة بالثاني و تلق به وإن أشكل كيفية 
وضيهما فواحدة. 


(۱) کقوله: إن قمت وقعدتو تطلق بوجودهما أي القيام والقعود سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر. 


۷Y‏ كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
في تعليقه بالطلاق“ 
إذا علّقه على الطلاق ثم عله على القيام (أو علقه على القيام ثم 
عله على وقوع الطلاق) فقامت طلقّت طلقتين فيهماء وإن علقه على 
تیابها ثم على طلاقه ها فقامَت فواحدة. ۰ 
وإن قال: كلما طلقئك أو كلما وقع عليك طُلاقي فانتِ طالق ودا 
طَلْقَت في الأولّى طقن وني الثانية ثلاثاً. 
فصل 
في تعليقه با لحلف 
إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فانت طالق» ثم قال: أنت طالق إن قمتء 
طلقت في الحال» لا إن علّقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حَلِف. 
وإن حلفت بطلاقك فانت طالقٌء او إن كلك فانتِ طالق وأعاده مره 
أحرى طلقَت واحدة ومرتین فشنتان. وثلاثاً فشلات. 


# قال في الاختيارات : ولو علق الطلاق على صفات ثلاث فاجتمعت في عين 
واحدة لا تطلُى إلا طلقة واحدة» لأنه الأظهرٌ في مراد الحالفوء والعرّف يقتضيه إلا 
أن ينوي خلافه» ونص الإمامٌ أحمد في رواية ابن منصور فيمن قال لامرأته : نت 
ال اة إ نولات كرا وطلقتین إن ولدت انی فولدت ذکراً وأنئیء إنه على ما 
ا ا وأنر قول سفاة أنه يقم علبها بالأرل ما علق به» 


وتَيِينْ بالثاني ولا تطلق به. 


كڪتاب الطلاق WY‏ 


فصل 
a E‏ 
إذا قال: إن كلمُك فانتِ طالق فتحققي”» أو قال: تنحُي و اسکتي» 
طلَقَت وإن بدأئك بالكلام فأنتٍ طالق» فقالت: إن بدأئك به فعبدي حر 
انحل ميه ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخَرَ 
فصل 
في تعليقه بالاذن 
إذا قال: إن حرجت بغير إذني» آو إلا بإذني» آو حتى آذ لك أو إن 
خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فانت طالق"» فخرجت مرة بإذنه» ثم 


# قال في المقنع : إذا قال إن كلتك فأنت طالق فتحققي ذلك» أو رَجّرها فقال: 
نحي أو اسكتي» أو قال: إن قمت فأنت طالق طلقتا» ويحتيل أن لا بحنث 
بالكلام ا لصيل بيمينه» لأ إتيائه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنهاء قال في 
الحاشية : قوله : ويحتمل إلى آخره لأن القرينة تصرف عموم اللفظ إلى خصوصه› 
قال في الإنصاف : وهذا هو الصواب. 

# قال في المقنع : إذا قال : إن خرجتو بغير إذنِي أو إلا بإذني أو حتى ادن 
لك فانت طالق» ثم أَذِنٌ لہا فخرجت بغير إذنه طلقت» وعنه لا تطلق إلا أن 
ينوي الإذن في كل مرةٍ» وإن أَذِنَ لہا من حيث لا تعلمٌ فخرجَت طلقت 
َيِل أن لا تطلق. 

قال في الحاشية : قوله: وعنه إلى آخره» قال في الإنصاف وهو قوي كإذنه في 
الخروج كلما شاءت. نص عليه. 


۷4 كلمات السداد على متن الزاد 


خرجت بغير إذنِه» أو أذن ها ولم تعلم» أو حرجت تريد الحمام وغيره» أو 
عدت منه إلى غيره طلقّت في الكل لا إن اذن فيه كلما شاءت أو قال: 
إلا باذن زید فمات 3 خحرجت. 
فصل 
في تمليقه بالمشينة 

إذا عله بمشيتتها ب(إن) أو غيرها من الحروف لم تلق حتى تشاب 
ولو تراخی»› فإن قالت: قد شت إن شئت فشاءَ ۾ تطلى› وإن قال: إن 
شعت وشاءَ ابوك أو زي ) يقعٌ حتى يشاءا معا أو إن شاء أحذهُما فلا 
وأنتِ طالق وعبدي حر إن شاءَ الله وقَعَا"» وإن دخلت الدارً فانتِ طالق 


# قال في الاختيارات : قال أصحابنا إذا قال: أنت طالقٌ وعبدي حر إن شاءَ زيدٌ 
لم يقع إلا مشيئة زيار لما إذا لم ينو غيره» ويتوجه أن تعود المشيئة إليهما إمَا جميعا 
وما مُطلَقَاًء بحيث لو شاءَ أحدهما وقعٌ ما شاءَء إلى أن قال: قال القاضي في 
المجامع : فإن قال : أنت طالق إن لم يشا زيدء وعلق الطلاق بصفةٍ هي عدم المشية 
فمتى لم يشأً وقح الطلاق لوجود شرطه» وهو عدم المشيئةٍ من جهيه قال أبو 
العباس: والقياس أنها لا تطلق حتى تفوت المشيئة إلا أن تكون نية أو قرينة تقتضي 
الفوريُة» وإذا قال لزوجيَه : نت طالقٌ إن شاء الله أنه لا يقع به الطلاق عند أكثرٍ 
العلماءء وإن قصد أنه يقَع به الطلاق وقال: إن شاءَ الله تثبيتاً لذلك وتأكيدا لإيقاعه 
وقعَ عند أكثر العلماء» ومن العلماء من قال: لا يقع مُطلَقَاء ومنهم من قال: يقَع 
مطلقاء وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو الصوابء وتعليق الطلاق إن كان تعليقا 
محضا ليس فيه تحقيق خبر ولا حض على فعل كقوله : إن طلعت الشمس فهذا يفيد 
فيه الاستثناءَ ويتوجه أن يحرج على قول أصحاينا هل هذا يمين ام لا؟. = 


ڪتاب الطلاق Vo‏ 


إن اء اله طلقت إن دحت وان طالى ضارا أو لات 
ا زوت افرع ا کا را ا إن 
رايت املال فإن نوى رؤيتها ل تطلُقٌ حتى تراه» وإلا طْلقَّت بعد 
الغروب برؤية غيرها. 
فصل 

وإن حَلَّف لا يدخل دارأ أو لا بخرج منها فأدخل أو أخرج بعض 
جسله» أو دحل طاق الاب أو لا يليس ثوباً من عَزلِها فلس ثوباً فيه 
منه» أو لا يشرب ماءَ هذا الإناء فشرب بعضه لم يحئث» وإن فعل الحلوف 
عليه ناسياً أو جاهلاً حَنث في طلاق وعِاق فقط”» وإن فعل بعضه ) 
يحَث إلا آن ینویّه» وإن حلف لیفعللّه ل يبر إلا بفعله کلّه. 


=ومن هذا الباب توقينّه بحادث يتعلّق بالطلاق معه غرض» كقوله إن مات أبوك 
فأنت طالقٌ» أو إن مات أبي هذا فأنت طالق ونحو هذاء وقياس المذهب أن الاستئناء 
لا يلر في مثلٍ هذاء فإنه لا بُحلف عليه بالله» والطلاق فرع اليمین بالله» وإن کان 
امحلوف عليه أو الشرط خبرا عن مستَقبَلٍ لا طلباء كقوله ليقدمنٌ الحاج أو السلطانُ 
فهو كاليمين ينع فيه الاستثناءٌ» وإن كان الشرط أمرا عَدَميّا كقوله : إن لم أفعلٌ كذا 
فأانت طالق إن شاءَ الله تعالى» فينبغي أن يكون كاّبوت» كما في اليمين بالله» ويفيد 
الاستثناءٌ في اتر كما في لأصدَقَنٌ إن شاء الله» لأنه مين ويفيد الاستثناءُ في الحرام 
والظّهارء وهو المنصوص عن أحمد فيهما |. ه. 

# قوله: "وإن فعل الحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً حنث في طلاق وعتاق فقط"» 
وعنه لا يحَث في الجميع» وهو مذهب الشافعي لقوله تعالى: «رَبَتا ل تَواخِدتًآً إن 
أيسيتا أو أخطأتا) [البقرة : آية 1۲۸١‏ وقوله بل : (إن الله جاور لامي عن الخطا= 


۲۷٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


=والتسيان)» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الفروع : وهو أظهرُء 
قال في الإنصاف وهو الصواب. 

قال في المقنع ال لامر اه اکا طالی وی راد می طا 
واحدة» فإِن لم ر ينو أرجت المطلفة بالقرعة وإن طلَ واحدة بعيزها وأنسييهاء 
فكذلك عند أصحايناء وإن ت أن الُطلقة غير التي خرجَّت عليها القرْعة ردت إليه 
فی ظاهر کلام إلا أن تکونٌ قد تزوجَّت أو یکون بحکم حاکم وقال ابو بکر وابنْ 
حامار: تطلق الَرأتان» والصحيح أن القرعة لا مدل لها ههناء ويحرّمان عليه 
ا کا ایت اوا اة اه 

قال في الحاشية : قوله: (لا مَذْحَلَ لہا هاهنا) أي a‏ 

Ty 
بالقرعةٍء وأكثرٌ أصحاينا على أنه إذا طلّق امرأة من نسائه وأنسيها أنها تُخرج بالقرعة‎ 
فيثبت حكم الطلاق فيها ويحل له الباقيات. وقد رَوى إسماعيل بن سعيار عن أحمد‎ 
ما يدل على أن القرعة لا ُستعمَل هنا معرفة الحل» وإنما تستعمَل لمعرفة الميراث»‎ 
إلى أن قال: وهذا قول أكثرٍ أهل العلم.‎ 


e ا‎ 


فتبین 


E E خلا‎ 


و ار 


مخالفه إذا أكد عليه» ولا يحنثه أو لكون الزوجة قريبتهء وهو لا يختارٌ تطليقها ثم = 


(1) أخرجه ابن ماجه )۲٠٠٠(‏ والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 01/۲« والدارقطني )٤۹۷(‏ 
والحاكم I4A/۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وصححه آبن حبان» وحسنه النووي والحافظ. 


كڪتاب الطلاق ۷۷ 


باب التأويل في الحلف 
ومعناه أن يريد بلفظ ما خالف ظاهره. 
إذا حَلَّف وتاول ميته نفعه» إلا أن يكون ظالاًء فإن حلفمَةُ ظا: ما لزيد 
عندك شيءُ وله وديعة عنده مکان قوی غبره» أو ب(ما) الذي» أو 
حَلَّف: ما زي ههناء ووی غير مکانه» أو حَلّف على امرآټه: لا سَرقّت 
مني شيئاً فخانئه في وديعټه و ينوها م يجٿ ني الکل. 
باب الشك في الطلاق 
من شك في طلاق آو شَرْطِه ‏ يرنه وإن شك في عدده فطلقة» وتباح 
له» فإذا قال لامرآئيه: إحداكما طالقء طلقت الثوية وإلا من فُرعَت» كمن 
طلَُق إحداهُما بائناً وألسِيَهَاء وإن تين أن الطلََةٌ غير التي فرعت ردت إليه 
ما لم تتزوج أو تكن القَرْعة بجاكم. [ 
وإن قال: إن كان هذا الطائرٌ غراباً ففلانة طالق» وإن كان ماما ففلانة 
طالق وجهل ) تطلّقاء وإن قال لزوجته وأجنبيةٍ اسمّها هند إحداكما أو 
هند طالق طلَقَت امرأئه» وإن قال: أردت الأجنبية | يُقبل حُكماً إلا 
بقرينة» وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلّقَت الزوجة» وكذا عكسّها. 


“تين أنه كان غالطا في اعتقاده» فهذه ا مسألة وشبهًها فيها نزاعٌ» والأشبة أنه لا يقعٌ كما 
لو لقي امرأة ظكّها أجنبية فقال: أنت طالق» تبن أنها امرأثه» فإنها لا تطلق على 
الصحيح» إذ الاعتبارٌ ا قصده في قلبه» وهو قَصَدَ معيناً موصوفا ليس هو هذا العَيْنْء 
وكذا لا لث عليه إذا حَلف على غیره لیفعلّه إذا قصدَ إكرامّه لا إلزامه به » لأنه كالأمرٍ 
إذا فهم منه إلا كرام لأن النبي ب مر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يَف ا.ه. 


۷۸ كلمات السداد على متن الزاد 


باب الرجعةه 
من طق بلا عرض زوجة مَدخولاً بها أو مَْلواً بها دون ما لَه من العَدَدِ 
فله رجعځها في عذتها ولو كرت" بلفظ: راجعت امرأتي ونحوهء لا 
نكحتُها ونحوه. ويسن الاشهاف وهي زوجة» مما وعليها كم الزوجات 
لكن لا قَسْم هاء وتحعصل الرجعة أيضاً بوطيها". ولا تصح معلقة 


* قال في المقنع : إذا طق الحر امرأئه بعد دخوله بها أقلً من ثلاثيء والعب 
واحدة بغير عِوّض فله رجعتّها ما دامت في الدّة ريت أو كرِهَت. قال في الشرح 
الكبير: أجمع على ذلك أهل العلم. 

# قوله: "ولو كَرِهَت"» ذكرً لي بعضٌ إخواننا أنه سأل بعض المشايخ عن قوله 
فله رجعّها في عِدَټها ولو کرهَت. فقال له : "لو" ههنا رفع الإيهام لا للخلاف. 

قال في الفروع : من طلُق بلا عِوّضٍ من دَحَلَ بها أو من خلا بها في المنصوصٍ 
دون ما غلك من الد فله رجعتّها ما دامت في عِدَيهاء ون کرهت بدون ٳِڏن 
ها ف کات اة ول كان مركا اواساق ا تم شه 

وقال شيخنا: لا يُمكَنٌ من الرّجعة إلا إذا أراد إصلاحاً وأمْسَك بمعروفوء فلو 
طلق إن ففي تحريه الروايات. 

وقال: القرآن يدل على أنه لا مله وأنه لو أوقَعَةٌ لم يَمَعٌ كما لو طلق البائنء 
ومن قال: إن الشارِع الحكيم قد مَلّك الإنسانً ما حرم عليه فقد تناقض ا.ه. 

# قوله؛ وشصل الرنجعة أيضا بوطةةا قال اف الأختارات: قال أبو الباس: 
الوه ع اوا رج وو اخي ارو ات ا اناق 9 عه 
را روا وات ومالك يجعله رجعة مع الد وروا أيضاً= 


ڪتاب الطلاق ۷4 


بشرط فإذا طَهُرت من الحيضة الثالثة ولم تختسل فله رجعتّهاء وإن 
قرغت عِدئها قبل رجعتها بانت وحرُّمت' قبل عقلرٍ جديل» ومن طلق 
دون ما يلك ثم راجع أو تزوج م يمك أكثر ما بقي» وَطئَها زوج 
e‏ آ ۹ 
عېره او . 


«عن أحمة فيبيح وَطلا الرجعية إذا قصَد به الرجعة» وهذا أعدل الأقوال 
وأشبهها بالأصول» وكلام أبي موسى في الإرشاد يقتضيه› ولا صح الرجعة مع 
الكنمان بحال» وذكره أبو بكر في الثاني» وروي عن أبي طالب قال: سألت أحمد 
عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكتّم الشُهود حتى انقضت الدّة» قال: 
يرق بيّهما ولا رجعة له عليهاء ويَلزمٌ إعلان التسريح والخلع والإشهاد كالنكاح 
دون ابشداةالفرقة. 

# قوله: ”ومن طلق دون ما يلك ثم راجح" إلى آخره» وعنه إن رجعت بعد 
نکاح زوج غیره رجعت بطلاق ثلاث لأن وَطْاً الزوج الثاني يُهدم الطلقات 
اثلاث » فأولى أن يَهْدِم ما دوتها. 

قال في المقنع : وإن ارتَجعَها في عِدَيّها وأشهد على رَجعتها من حيث لا 
تعلم فاعتدت وتزوجت من أصابّها ردت إليه» ولا يطؤها حتى تنقضي 
عِدنّهاء وعنه أنها زوجة الثاني |. ه. 

وقال مالك : إن دحل بها الثاني فهي امرأثه. 

قال في الاختيارات : لو كان للمرأة زوج فادّعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد ذلك 
باتفاق المسلمين» لأنا نقول: المسألة هنا فيما إذا دعت أنها تروجَت مَنْ اأصابّها 
وطلقها ولم تعينه |. ه. 


۸۰ كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 
وإن اعت انقضاءَ عِدتِها في زمن کن انقضاۋ‌ها فيه آو بوضع احمل 
الممكن وأنکرٌه فقولُها. 
وإن ادعنه الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوماً ولحظة ) 
سمَع دعواهاء وان بدأثه فقالت: انقضّت عِدتي فقال: كنت راجعئك» أو 
بدأها به فأنکرئۀ فقولٌها. 


فصل 

إذا استوقّى ما ملك من الطلاق حرمت عليه حتى بطأها زوج في 
يل ولو مُراهِقاًء ويكفي تغييب الحشفَة أو قدرها مع جب في فَرڃها مع 
انتشار وان ل ينزل. 

ولا تحل بوطء شبهة ودر ِ وملك ين ونكاح فاسلو» ولا في حيضصٍ 
ونفاس وإحرام وصيام فرض. 

ومين أذغت مطلفكة رة وفداغابت نكاح من أحلّها وانقضاء 
عدټها منه فله نکاحها إن صدٌقها وأمکن. 


ڪتاب الإيلاء A1‏ 


كتاب الإيلاء 

وهو: حف زوج بالهِ تعالّی أو صفټه على رك وَطءِ زوجټه في فَبلِها 
أكثرَ من أربعة أشهر”. 

ویصح من کافر وقن ومیز وغَضبانٌ وسکران ومریض م رجو بُرؤ» 
ومن ل يذخل بهاء لا من مجنون ومَلمَى عليه وعاجز عن وط بحب كامل 
أ8 شل فإذا قال: واه لا وطئتك أبداً وعيّن مدة تزيد على أربعة أشهرء 
أو حتى ينزل عيسى» أو يخرج الدجال» أو حتى تشربي الخمرء أو سقطي 
يئك أو هبي مالك ر مول فإذا مضبّى أربعة أشهر من يميه ولو فنا 
فإن وَطِئ ولو بتغييب حَشَفة في الفرج فقد فاءَ وإلا اهر بالطلاق» فإن آبٌی 
طلق حاکم عليه ا أو ثلاثاً أو فسخ فإن وَطئ في الذبر أو دون الفرج 
فما فاء وإن ادعى بقاءَ المدة أو أنه وَطبها وهي ثيب صق مع يمينه» وإن 
كانت بكرا أو اعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت» وإن ترك 
وَطأها إضراراً بها بلا جين ولا عذر فكمُؤل. 


# قال في الاختيارات: وإذا حف .الرجل على تر الوطء وغيًاً بغايةٍ لا يغلب 
على الظنٌ خلو المد منهاء فَحَلَّتٌ منها فعلى روايتين» إحداهما: هل يُشترط العلمُ 
بالغاية وقت اليمينِ أو يَكَفِي ثبوتها في نفس الأمر؟ وإذا لم يمي وطلَق بعد المدةٍ أو 
طلَق الحاكم عليه لم يقم إلا طلقة رجعيةء وهو الذي يدل عليه القرآنء ورواية عن 
أحمد» فإذا راجع فعليه أن يَطاً عقب هذه الرجعة إذا طلبَت ذلك منه» ولا 
من الزجعة إلا بهذا الشرط .ولان الله إغا جعل الرجحة لمن أراد إصلاحاً بقولة: 


وو بر ك 


«وَبعُولَچن احق ردهن ف دَلِكَ إن رادو إصلىًا) |.ه. 


۸۲ كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الظهار 


وهو مُحرُمٌ» فمن شبّه زوجئه أو بعضها ببعض أو بکل من ئَحرُم عليه 
ابداً نسب آو رَضاع من ظَهْر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل› » بقوله ها: 
أنت علي أو م معي آو مني کظَهر امي او كيد أحتي و وجه ماي ونحوه» أو 
أنت علي حرام" أو كالميتة والدم فهو ظِهارّء وإن قالنه لزوجها فليس 
بظهار وعلیها کفارثه”» ویصح من کل زوجة. 


# قوله: (أو أنتٍ علي حرام). قال في المقنع : وإن قال أنتٍِ علي حرام» فهو 
ماهر إلا أن ينوي طلا أو ييناً» فهل يكون ظِهارا أو ما نواه؟ على روايتين. اه» 
وعنه أن التحريم ينّ» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأكثرِ الفقهاءء إذا لم 
يو به الظّهارً لقوله تعالی : قد قَرَّض اله لكر ل ايميك [التحريم : آية ۲] وعنه 
إذا وى بالتحريم الطلاق كان طلاقا. 

* قوله : (وإن قالنة لزوجها فليس يظهار وعليها كفارئه) قال في المقنع : وإن 
قالت المرأةٌ لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهَرة وعليها كفارة ظهار» 
وعليها التمكين قبل التكفيرء وعنه کفارة يين» وهو قياس المذهب» وعنه لا شيء 
عليهاء وإن قال لأجنيية : أنت علي كظَهُر أمي لم بطَأها إن تزوجها حتى يكر اه. 

قوله: (وإن قال لأجنبية) إلى آخره» يعني أنه يصح الظهارٌ من الأجنبية على 
الذهبي» وعنه لا يصح ذكرّها الشيخ تقي الدين. قال في الانتصار: هذا قياس 
اذهب كالطلاق والإيلاءِ اه. وهذا قول ا لقول الله تعالی : 
کان ارون ج ن ارو االقصص 2 ۴ا والأجبة ليت بزوجة. 


كڪتاب الظهار YAY‏ 


فل 
ويصح الظَهارُ معجُلاً ومعلا بشرطي فإذا وحن صار مُظاهر أو مُطلقا 
ومُوقتاً فإن وَطِئ فيه كَمَرَ فإذا فرع لوقت زا الظَهارً. يحرم قبل أن 
يكمُر وَطءٌ ودواعيْه من ظاهرَ منهاء ولا تبت الكفارةٌ في الذمة إلا بالوطء 
وهو العَوْدُ» ويلزم إخراجها قبلّه عند الحرم عليه» وتلزمه كفارة واحدة 
بتكريره قبل التكفير من واحدة» ولظهاره من نسائه بكلمةٍ واحدق» وإن 
ظاهرٌ ت بکلمات ا 
فصل 
کفارئه: عق رقب فان م جذ فصیام شهرین متتابعین» فان ام يستطع اطعم 
ستين مسكينأً ولا تلزم الرقبة إلا مَن ملَكّها أو أمكئه ذلك بشمن مثلِها فاضلاً 
عن کفايته دائماً وكفاية من يَمُونه وعمًا بحتاجه من مسکن وخادم وم ركوب 
وعرض بذلة وثياب تجمل*) ومال يقوم کسبه بمؤلټهِ» وکتب علم ووفاءِ دين» 
ولا زئ ني الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل 
ضرراً بنا کالعمّی والشلل لیل او رجل أو أَقطِها أو أقطَم الإصبع الوْسطى أو 
السبابة والإبهام أو الأنمُلة : من الإبهام» أو أقطع الخِلصّر والينصّر من يا 
واحدي ولا جزئ مريض ميؤوس منه ونحوه» ولا آم ولل ويجزئ المدبْرُ وولذ 
الرئى» والأحمق والمرهونء وال جاني والأمة الحامل ولو اني حَمَلها. 


# قوله: "وعمًا يحتاجه من مسكن وخادم..." هذا المذهب» وقال مالك وأبو 
حنيفة متى وَجَد رقبة لزمه إعتاقهاء ولم يَجْر له الانتقالٌ إلى الصيام سواء كان حتاجا 
إليها أو لم يكن لأ الله شرط في الانتقال إلى الصيام ألا جد رقبة » وهذا واجدّ. 


A4‏ كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 

يجب التتابع في الصوم» فإن لله رمضان أو فِطرٌ بجب» كعياد وأيام 
تشريق» وحيض» وجنون» ومرضص موف ونحوه أو أفطر ناسياً أو 
مکرها أو لعذر يبي الفطرَ م ينقطع. 

ويجزئ النكفيرٌ ما بجزئ في فطرة فقط» ولا يجزئ من الب أقل من مد 
ولا من غيره أقل من مُدّين» لكل واحاٍ من يجوز دفع الزكاةٍ إليهم» وإن 
غدى الماك“ أو عشاهم | بج 

وتجب النيّة في التكفير ن صوم وغیره» وإن أصاب المظاهِرُ منها ليلا 
أو نهاراً انقطع التتابع» وإن أصاب غيّرها ليلا م ينقطع. 
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# قوله : (وإن عى المساكينٌ أو عَشَاهُم لم بُجزلة). قال في المقنع : وعنه بجزئه. 
قال في الاختيارات : ما يُخْرَجٌ في الكمارة الَطْلَمةٍ غير مقي بالشرع بل بالعرفو قدرا 
ونوعا من غير تقدير ولا تملياكو» وهو قياس المذهب في الزوجة والأقارب والمملول 
والضيف والأجير والمستأجر بطعامه» والإدام حب إن کان يُطيِم أهله بإدام وإِلا 
فلاء وعادة الناس تختلف في ذلك في الرُخص والغلاءء واليسار والإعسار» وتختلف 
EET‏ 


كتاب اللعان A0‏ 


يشترط في صِحتِهِ أن يكون بين زوجين» ومن عرف العربية م يصح 
أنه بغبرهاء وإن جَهلَها فرأغته". 

فإذا قذف امرآئه بالرٌّنى فله إسقاط الك باللْعان» فيقول قبلَّها 
أربع مرات: أشهد E‏ زت زوجي هذه» ويش إليهاء ومع 
غَيْبَيّها يُسمًيها وينسبُهاء وفي الخامسة: وأنٌ لعنة اله عليه إن كان من 
الكاذبين» ثم تقول هي أربع مرات: أشهذ بال لقد كذب علي فيما 
كان من الصادقين. 

فإن بدت باللٌعان قبلّه أو تمص أحذهما شيئاً من الألفاظ الخمسةء أو 
م يُحضُرهُما حاكم» أو نائبه» أو أبدل أحذهما لفظة أشهذ بأقيم أو 
أخلف أو لفظة اللْعكة بالإبعاد أو العْضَب بالط لم يصح. 


# قال في الاختيارات : ولو لم يقل الزوج فيما رميّها به » قياس المذهب صحته 
كما إذا اقتصر الزوج في النكاح على قوله قيلت » وإذا جونا إبدال لفظ الشهادة 
والسخط واللعنٍ» فلئن تُجوزه بغي العربيةٍ أولى» وإن لاعن الزوج وامتنعت 
الزوجة عن اللعان خُدّت» ولو شم شخصا فقال: أنت ملعونٌ ولد ناء وجب 
عليه التعزيرٌ على مثلٍ هذا الكلام وجب عليه حد القذفو إن لم يقصذ بهذه الكلمة 
أن المشتوم عله كفل الخبيث» أو كفِعْل ولد الرّناء ولا يُحَدٌ القاذف إلا بالطْلَب 
إاعا ا 


۸٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


ق 

وإن قف زوجته الصغيرة أو الجنونة عَررَ ولا لعّان". 

وين شَرْطه قذفُها بالرّئى لفظاً كزنيت أو يا زانية رأيئك زين في قبل 
آو ذب فان قال: رطقت بشبھت آو مُکَرَة؛ آو نائمة أو قال: م ڙن ولکن 
ليس هذا الول مني» فشهدت امرأةٌ ثقة ثقة أنه ولد على فراشه» لْحِقة نسبه ولا 
لحان ومن شَرطه أن تكذبه الزوجة. 

وإذا ئم سقط عنه ا لحد والتعزيرُ» وتثبت الُرقة بينهما بتحريم مؤبُا. 


# قال في الاختيارات: ولا تصيرٌ الزوجة فراشا إلا بالدخول» وهو مأخود من 
كلام الإمام أحمد في روايةٍ حربي» وتتبعضٌ الأحكامْ لقوله : (احتجبي منه ياسودة)ء 
وعليه نصوص أحمد. 

قال في الاختيارات: ولو أقرٌ بنسبر أو شهدت به بينة فشهدت بينة أخرى 
أن هذا ليس من نوع هذاء بل هذا رومي وهذا فارسي» فهنا في وجه سيه 
تعارض القافة أو البينة» ومن وجه كبر السن فهذا المعارض الثاني للنسب هل 
يقدح في الَقَبَضبِي له» قال أبو العباس: هذه المسألة حدئت وسثلت عنها. 
وكان الجواب أن التغايرً بينهما إن أوجَب القطع بعدم اللسب فهو كالسن مثل 
أن يكون أحدهما حبشياً والآخرٌ روميا ونحو ذلك فهنا ينتفي النسب» وإن 
كان أمراً محتملاً لم ينه » لكن إن كان المقتضي للنسب الفراش لم يلعفت إلى 
المعارَضَّة» وإن كان اميت له مُجَرد الإقرار أو البينة فاختلاف اليس 
معارض اھر فان گان الست وة وها ارجح من غيرها إذ لابه للاين 
من أب غاا اشا ا.ھ. 


كڪتاب اللعان AV‏ 


فصل 

من ولّدت زوجئه مَن أَمَکَن انه منه لَحِقَه» بان تلده بعد نصفٍ سنة 
منڈ امن وَطْڙه» (او بَلَعَ) أو دون اربع سنين منذ آبائهاء وهو مَنْ يولد 
لمثله کابن عشر» ولا بُحکم ببلوغه إن شك فیه. 

ومن تزف بوطء أَمَيِه في الفرج أو دونه فولدت لنصفٍ 
سنة فأزيد لحِقه ولذهاء إلا أن يذعي الاستبراءَ ويجلف عليه» وإن 
قال: وطشتها دون الفرج» أو فيه ولم ألزل» أو عَرّلت لَحِقّه» وإن 
افعقها او اها با اغراف برطها فانت برل لدرن تات نة 


لحِقه والبيع باطل. 


YAR‏ كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الصدد 
تلزم العدةَ كل امرأةٍ فارقت زوجاً خلا بها مُطاو عة" مع عليه بها 
وقدرته على وَطْيها ولو مع ما يمنعه منهماا اا حساء أو 
شرعاً أو وطئھاء أو مات عنھا حتی في نکاحج فاسل فيه خحلاف*» وإن کان 
باطلاً وفاقاً لم تعد للوفاة. 
ومن فارقها حياً قبل وطء وخلوة» أو بعدهماء أو بعد أحدهما وهو ممن 
لا يولد لثلهء أو تحملت ماءٌ الزوجح*) أو قَبّلها أو لَمَسَها بلا خلوةٍ فلا عِدة. 


# قوله : (حَلا بها مُطاوعة)» روى أحمد عن زرارة بن أَوْفى قال: قضَّى 
افا ادون ائ من ارک بر ا اغى با فق وجب انمز ووت البدة. 

# قوله: (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف)» قال في الفروع : والنكاح الغاس ني 
ذلك كالصحيح نص عليه» وقال ابنٌ حامار لا عة فيه إلا بالوطء مُطلقا كالباطل. 

* قوله : (أو تحمَلَّت اء الزوج) إلى آخره» قال في الفروع : وني تحمليها ماء رجلٍ 
ولساً وقبلةً وجهان» قال في التصحيح: ذكر مسألتين» الأولى : إذا تحمَلت ماءٌ رجلٍ 
فهل تحب الدّة بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف فيه » أحدهما: لا تحب وهو الصواب»› 
وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» والوجة الثاني : تجب الدة بذلك» وبه قطْع 
E‏ 
وة ا ك الست والحدةء وقال بعد أن أطلق الوجهن : إن کان ماء زوجها 
AE CE A OS O LRA‏ 
کے و اضرا ادي ها 


(۱) أي من الزوجين كجبه أو رثقتها. 


كڪتاب العدد ۸4 


فصل 

والمعتدات ست: 

الأولى: الحامل وعدثها من موت وغيره إلى وضع کل احمل (وإغا 
تنقضي) با تصيرٌ به أَمَة آم ولل فان م يلحقه لٍصعره آو لکونه ممسوحاً أو 
ولَدّت لدون ستة أشهر منذ لكَحَها ونحوه وعاش ل تنقض به» وأكثر مدة 
الحنل ار غ مر وأقلّها ست أشهر و آشهر ويباح إلقاءٌ 
الطفة قبل أربعين يوماً بدواءِ مباح. 

لثانية: المتوفى عنها زوجُها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده» للح أربعة 
أشهر وعشرة وللأَمَة نصفًها"» فإن مات زوج رجعيةٍ في ِو طلاق سقطّت 
وابتدأت عِدة وفاةٍ من مات وإن مات في عِدة من أبانها في الصحة م تنتقل» 
وتعتد من آبائها ني مرض موته الأطول من عِدّةٍ وفاةٍ وطلاق» ما م تكن أمةء أو 
ا ا ا و غ رن ی م ماف 1 
معيئة ثم أنسيهاء ثم مات قبل فُرعة اا ا حامل الأطول منهما. 


# قوله : (وأكثر مَدَة احمل أريع سنين)» هذا ظاهرٌ المذهب» وبه قال الشافعي» 
وهو المشهور عن مالك› وروی أحمد أن أقصّى مده سنتان» وهو مذهب أبي 
حنيفة» وقال الليث : أقصاه ثلاث سنين» وقال عباد بن العوام : خمس سنين وقال 
الزعري ٠‏ قد تمل الراة ست سين وبع سين وقال ابو غيد: ليس لأقصاه 
وق بوق عله 

# قوله: (وللاَمَةٍ نصفها)» وهذا قول عامَةٍ أهل العلم» وقال ابن سيرين: ما 
رى عة الأمَة إلا كد روء إلا أن تكون قد مضت فى ذلك سئة» فإن الس أحق 


1۹۰ كلمات السداد على متن الزاد 


الفالثة: الحائِل ذات الآقراء وهي الحيض المغارقة في الحياة فعدًئها إن 
کات رة او مه ا رود امل ولا ان 

الراب من فار اع وإ فض لمر ار إياس» فتعتد حرة ث 
أشهر» وآمة شهرين» ومبحضة با لحساب ويْجبَرُ الكْرُ. 

الخامسة: من ارتفع حیضُها ول گر سب فیدها سنة: : تسعة أشهر 
للحملء وثلائة لليدق وتتقص الأمة شهر وة من بغت ول ميض» 
والاف الاةة والس داف الحا ثلاثة أشهرء والأمة شهران 
وإن علمَت ما رف * من سرض أو رَضاع او غیرهما فلا تال في ِا 
حتی يعود الحيض فتعتد به» أو تبلغ سن الأياس فتعتد عدله. 

السادسة: امراً الفقو ترص ما تقذم في ميرائه" ثم تعد للوفاق وام 
کو في التربص» وفي اليد صف عدو ال حرق ولا ت تفتقرٌ إلى حكم حاكم 
شرت الا وة ارفا وإن تزوجت فَقَدِم الأول قبل وَطءٍ الثاني فهي 
للأول» وبعده له أخڈها زوجة بالعقلد الأول» ولو م يطل الثانيء ولا يط قبل 
فراغ عدو الثاني وله ترکها معه من غير تجديد عقر ويا قَذْرَ الصُدَاق الذي 
أعطاها من الثاني ويرجمٌ الثاني عليها با أخذه منه. 


# فر إن لمت مار إن انحر وغه بطر روالد ف إن خاضت 
اعتدّت به وإلا اعتدّت بسنةٍء قال في الإنصاف : وهو الصواب» واختار الشيخ تقي 
الدين إن علمَت عدم عودة فكآيسة وإلا اعتدت سنة. 

# وقوله : (تترص ما تقدّم في ميراثه)ء يعني تام تسعينَ سنة من ود في السفر 
الذي غالبّه السلامةء وأريعَ سنين فيما كان غالبّه الملاك» وهذا إذا كان له مال 
صرف عليها منه» فإن غاب ولم يَدَعٌ لہا نفقة وتعدر أخذها من ماله واستدانها 


عليه» أو لم يكن له مال فلها الفسخ بإذن الحاكم. 


كتاب العدد ۹۱ 


فصل 

ومن مات زوجُها الغائبُ أو طلّقها اعتدت منذ الفرقة وإن م ثيد . 

وعِدةٌ موطوءة بشبهةٍ أو زناً أو بعقا فاسل كمطلقةٍ"» وإن ورت معتدة 
بشبهة أو نكاح فاسل فرق بينهما وأقمت عِدةً الأول» ولا بحسب منها ماما 
عند الثاني» ثم اعتدت للثاني» وتحل له بخق بعد انقضاءِ العدتين» وإن 
تزوجَت في عِدتھا م تنقطع حتی یدخل بهاء فإذا فارقها بت على عِدتُها من 
الأول ثم استانفت العِدة من الثاني وإن تت بول من أحدهما انقضت 
عدنها ثم اعتدت للآخر. 

ومَنْ وَطِئ مُعْكَدئة البائن بشبهة استانفت العِدة بوطئه ودخَلّت فيها 
بقية الأولّى» وإن تكح من آبائها ني عِدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بئت. 


# قال في الاختيارات : والصواب في امرأة المغقود مذهب عمرٌ بن الخطاب وغيره من 
الصحابةء وهو أنها تترص أربع سنين ثم تعتد للوفاة ویجوڑ لہا أن تتزوج بعد ذلك› 
وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطناء ثم إا قم زوجُها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته 
وبين مَهّرِها» ولا فرق بین ما قبل الدخول وبعده وهو ظاهرٌ مذهب أحمد. 

# قوله: اوغا مر رة قا اوزنا إل آرم قال في المقنع : ق 
الموطوءة بشبهة عِدَة المطلْقَةء وكذلك عِدَة المَرْنيٌ بهاء وعنه أنها ُستبرأ بجيضة› 
قال في الاختيارات : : والواجب أن الشبهة إن كانت شبهة نكاح فنعتد الوطوءة دة 
SS‏ 
بالحمل» وقال أبو العباس في موضع آخر: ال اة ا 
يكفيها الاعتداد بحيضة› و ف ا 
والمفسو نكاحُها كذلك» وأومأً إليه أحمذ في رواية صاخ. 


۹۲ كلمات السداد على متن الزاد 


فصسل 
eS‏ 
ذمية او أمَة أو غير مُكلفةء ويباح لبائن من حي» ولا يجب على رجعية ىة 
وموطوءةٍ بشبهةٍ آو زناً او في نكا فاسار آو باطل او ملك مين. 
والإحداد: اجتناب ما يدعو إلى جاعها أو يُرعَب في النظر إليها من 
لبنت والطَيب والشخسين والياي وما صغ للزينة وحلي» وكخل 
أسود لا ق ناو وولا لقاب وان ول كان ن" 
فصل 
وتجب عة الوفاة ني المنزل حيث وجبّت فإن تحولّت خوفً او قرا و 
لق انتقلت حيث شاءّت. وما ا خرو ج لحاجتھا نهاراً لا للا وإِن ترکت 
الإحداد أثمّت وقمت ئها مضي زمانها. 


نعلمه » قال في الرعاية a‏ 
# قوله: (ولا ثقاب وأبيض ولو كان حسنا)ء قال في الفروع ورم ما صبع غزله ثم 
سج کالمدبوغ بعد تُسڃه» وقیل : : لا لقوله 5 : (إلا ثوب عصمی) ۰ کذا قیل ولا یګرم 
وفي الترغيب في الأصح مون لدفع وسخ كأسود وكحلي وأييض معد للزينة وفيه وجه. اه 
)١(‏ أخرجه البخاري في: باب الطيب للمرأة عند غسلها من امحيض» من كتاب الحيض»› وفي: باب حد 
المرأة على غيرزوجهاء من كتاب الجنائزء وفي: باب تحد التوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء وباب 
تلبس الحادة ثياب العصب» من كتاب الطلاق. صحيح البخاري e¥V1/V۷ <44/۲ <Ao/|‏ ۷. ومسلم 
في : باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» من كتاب الرضاع 
۲ ¬¬ ۱۱۲۷. 


ڪتاب العدد ۹ 


باب الاستبراء 


من ملك آمة بُوطا لها من صغير وذكر وضدهما حَرُمٌ عليه وَطوها 
ومقدمائه قبل استبرائها". 
واستبراءٌ الحامل بوضيهاء ومن تحيض مجيضة» والآيسة والصغيرة 


# قوله: (من صغير وذكر وضدهما...) هذا الذهب» وعنه لا يلزم 
الاستبراء إذا مَلكها من طفل أو امرأوء قال في الاختيارات : ولا بجحب استبراء 
الأمة البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة» وهو مذهب ابن عمر واختيار 
البخاري ورواية عن أحمد وهو الأشبه» ولا مَن اشََرَاها من رَجُل صادق 


وأخبره أنه لم ا أو وطئ اد آھ. 


44 كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الرضاع“ | 

ويحرُم من الرُضاع ما بحرم من السب وا حرم مس رَضعاتٍ في 
الحولين والسُعُوط والوَجُورُ ولبن الميتةٍ والموطوءة بشبهة أو بعقار 
فاسار أو باطل أو زناً حرم» وعكسه البهيمة وغيلٌ حُبْلّى ولا موطوءة. 

ف انت اا فا غار ولدها في النكاح والنظر والخلوة 
والمَخرمية» ووَلَدَ من تسيب لبنها إليه حمل أو وطم» ومحارمه في 
النكاح محارم وعارمها حارم دون أبويه وأصولهما وفروعهماء 
فتباح المرضعة لأبي المرئضيع وأخيه من السب وآمه وأخئه من النسب 
لأبيه وأخيه. 

ومن حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمتها عليه» وفسخت 
نکاحها منه» إن کانت زوجته. 

وكل امرأةٍ أفسدت نكاح نفسيها برّضاع قبل الدخول فلا مَهْرّ اء 
وكذا إن كانت طفلة فدبّْت فرضَعت من نائمةء وبعد الدخول مهرُها 
بماله» وإن أفسده غيرّها فلها على الزوج نصفة المسى قبله» وجميعه 
بعده» ويَرجع الزوج به على المفسيا. 


* قال في الاختيارات: وإذا كانت المرأة معروفة بالصدق وذكرت أنها 
أرْضَعَّت طفلة خمس رضعات قيل قولهاء ويثبت حكم الرضاع على الصحيح» 
ورضاعٌ الكبير تنتشرٌ به الحرمة بحيثُ لا بحتشمون منه للحاجة لقصة سالم مولى 
أبي حذيفة» وهو بعض مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممن يُرّى أنه يشر 
اله م اه 


ڪتاب الرضاع 40 


ومن قال لزوجته: نت أختي لرضاع بطل النكاح» فإن کان قبل 
الدخول وصدقنه فلا مهرَ وإن أكذبئه فلها نصفه» وجب کله بعد 
وإن قالت هي ذلك واكڌبّهاء فهي زوجنّه حکماً. 

وإذا شك في الرضاع أو ماله“ أو شكت الرضغة ولا ية فلا 
ریه 


# قوله : "أو ماله" يعنی كمال خمس رضعاتر وعنه ثلاث حرفن 
لقوله ب : (لا تحرَم الَصة ولا المصعان)". رواه مسلم. وعنه واحدة لعموم 
الآية» وبه قال مالك وأصحاب الرأي فإذا شك في كمال الرّضاع فأقل 


أخوالة الكراهة. 


(1) باب في : المصة والمصتان» من كتاب الرضاع» صحيح مسلم .٠٠١۷١ 1٠۷۳/۲‏ 


1۹٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب النفقات 

يلزم الزوج نفقة زوجيِه فُوتاً وكسوةء وسُكتاها ا يصلح للِهاء ويَعتبرُ 
الحاكم ذلك جالهما عند التنازع» فيفرض للموسرَة تحت الموسر قدرٌ كفايتها 
من أرفع خبز البلد وأذْمهء ولحماًء عادة الموسرين بمحلهماء وما يبس مثلها من 
حریر وغیره» وللنوم فراش ولاف وإزار ومحدة وللجلوس حصير جيد 
وڙلي. وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدُمٌ يلائمّه» وما يلبس مثلّها 
ولس عليه. وللمتوسطة (مع النوسط) أو الغنبة مع الفقير وعكسّهماء ما بين 
ذلك عرفاً. وعليه مُوْلةٌ نظافة زوجيه دون خاديها لا دواءٌ» وأجرة طبيب. 

فصل 

ونفقة المطلقة الرجعية وكسوئها وسكناها كالزوجة» ولا قَْم اء والبائن بفسخ أو 

طلاق ها ذلك إن كانت حاملا والنفقة لحمل لا ها من أجله”. ومن حيست ولو 


# قوله: (والنفقة للحَطْلٍ لا لها من أجله) قال في المقنع :وهل تجب النفغة 
للحامل لحملها أو لها من أجله؟ على روايتين» إحداهما: أنها لہا فتجب لما إذا 
كان أحد الزوجين رقيقاً ولا تج للناشز ولا للحامل من وَطء شبهة أو نكاح 
فاس. والثانية : أنها للحَمّْل فتجب لہؤلاء الثلاث ولا جب لهاء إذا كان 
أحدهما رقيقا انتهى. 

قال في الاختيارات : والمطلقة البائنْ وإن لم تلزمه نفقتّها إن شاء أسكتها في 
مسکێه أو غیره إن صلح لہا ولا محذورَء تحصينا لمائه» وأنفق عليها فله ذلك» 
وكذلك الحامل من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد لا جب على الواطي نفقتّها 
إن قلنابالتفقة لاء إل أن بُسكتها ق سنرل يلين بها حصينا لأيه» فيلرمها 
ذلك» وجب لا النفقة والله أعلم. 


ڪتاب النفقات 4۷ 


طلم أو شرت أو تطوعت بلا إذڼه بصوم أو حج» أو حرمت بنذر حج أو صو 
أو صامَّت عن كفارةٍ أو قضاءِ رمضان مع سعة وقبه» أو سافرت لاجتها ولو يإذنِه 
سقط ولا نفقة ولا کی نوی عنها. وها أخڈ نفقةٍ کل يوم من أوله لا قیمتهاء 
ولا عليها أخذهاء فإن اتفقًا عليه أو على تأخحرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جا 
وها الكسوءٌ كل عام مرةً ني أوله. وإذا غاب ولم بف لزمنة نفقة ما مضى» وإن أنفقت 
في ييه من ماله فبان میتاً غرٌمها الوارث ما انفقنه بعد موټه. 
ّل 

ومن E.‏ زوجئه آو بذلّت نفسها -ومثلها يُوْطًاً- وجبّت نفقځها ولو 

مع صخر الزوج ومَرضيه وجبه وعِنبه". 


توقال أيضا: والزوجة امتوفی عنھا زوجُھا لا نفقة لہا ولا سُکَّى» إلا إذا كانت 
حاملاً فروایتان» وإذا لم توجب النفقة في التركة فإنه ينبغي أن تجب لہا النفغة في مال 
الحئلء أو ني مال من تجب عليه النفقة» إذاقلناتجب للحَمْلٍ كما تحب أجرة 
الرضاع. وقال أبو العباس في موضع : النفقة والسكى تحب للمتوفى عنها في عِدَيّها 
ويْشتّرط فيها مُقَامّها في بيت الزوج» فإِن خرجَّت فلا جُناح إذا كان أصلَح لہا. 
والمطلقة البائ الحامل تحب لہا النفقة من أجل احمل وللحَنْل. وهو مذهب مالك 
وأحد القولين في مذهب أحمد والشافعي. 

# قال في الاختيارات: ولا يلزم الزوج تعليك الزوجة النفقة والكسوة بل ينفق 
ويكسُو بحسب العادة لقوله عليه السلام : (إنٌ حقها عليك أن تُطمّها إذا يمت 
N A EES‏ ا ا 2 
کر و احتمالاً آنه لاايلزمه شيءٌ» وهذا الاحتمال قياس 
الذهب» لأن النفقة والكسوة غيرمقَدرة عندناء فإذا نها الكسوة عدة سين لم = 


٨۹۸‏ كلمات السداد على متن الزاد 
وها منعٌ نفسيها حتى تقبض صداقًها ا حال فإن سلّمت نفسها طوعاً ثم 
أرادت المنع لم تملكه. 
وإذا أعسَر بنفقة القوتٍ أو بالكسوةء أو بعضهاء أو المسكن لا في الماضي 
فلها فسخ النكاح» فإن غاب (موسر) ول يَدَع هما نفقة» وتعڈر أخڈها من 
ماله واستدائتهًا عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. 


=يجب غير ذلك»› وإغا يتوجًه ذلك على قول من يجعلّها مُقَدرة» وكذلك على قياس 
هذا لو استبقت من نفقة أمس لليوم» وذلك أنها وإن وجبت معاوضَّة فالعوض 
الآخَر لا يشرط الاستبقاءٌ فيه ولا التمليك بل التمكين في الانتفاع» فكذلك عوضه» 
ونظير هذا الأجير بطعايه وكسوته. 

ويتوجًه على ما قلنا أن قياس المذهب أن الزوجة إذا قيضت النفقة ثم لفت أو 
رقت أنه يلرم الزوج عوضّهاء وهو قياس قولنا في الحاج عن عن الغیر إذا کان ما أَحَذّه 
E‏ » فان يلف من ضمان مالکه. 

قال في المحرر : ولو فقت من ماله وهو غائب فن موئه فهل پرجع علبها جا فقت بم 
موته؟ على روایتین» قال أبو العباس E‏ 
عل الله أو بفعل البيح» » كالُعيرٍإذامات أورَجَّح والمانح وأهل اموقوفو عليه > لکن لم 
يذكر اد ههنا إذا طلق فلعله يرق بين اموت والطلاق بأن التفريط في الطلاق منه. 

والقول في دفع النفقةٍ والكسوة قول من شَهد له العرف» وهو مذهب مالكِء 
ورج على مذهب أحمد ني تقديه الظاهرّ على الأصلء › انتھی. 

قال في المقنع : وإن منعَت تسليم يها أو منعها هلها فلا نفقة لہا إلا أن َنَم 
نفسّها قبل الدخول حتى تَقبض صداقها ا حال فلها ذلك وتجب نفقتهاء وإن كانت 
بعد الدخول فعلى وجهين بخلاف المؤجل. 

قال في الاختيارات : وحصول اضر للزوجة بترا الوطء مقتض للفسخ بكل حال 
سواء كان بقصا من الزوج أو بغير قصار ولو مع قدرته وعجزه كالنفقةٍ وأولى اه. 


كتاب النفقات 4۹ 


باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم @ 

تجب أو تتمنُها بره وان لوا ولرلیه ران سء ستی ذري الارحا) 
منهم حَجَبه معسر آو لا. ولکل من يره بقرْض أو تخصيبي لا برّحم 
و ی ا کے و کی و مرو 
مع فقر من تجب له» وعجزه عن تكسببٍ إذا فضَل عن قوت نفسيه 
وزوجټه ورقیقه یومّه ولیلگه وکسوةٍ وسکلّی» > من حاصل آو متحصّل» لا 
من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. و لةوارت غر أت ففف 
عليهم على قَذر إرثهم» فعلى الام الثلثء والثلثان على الحد» وعلى اة 
السدس» والباقي على الأ زالأت فد يشغ ولك ومن له ابن فقَر 
وأ موسر فلا نفقة له عليهماا “» ومن أمه فقيرة وجه موسرة فنفقته 
على الجدق ومن عليه نفقة زي فعليه نفقة زوجيه كظئر لخولين» ولا نفغة 
مع اختلافِ دين إلا بالولاء”. وعلى الأب أن يسترضصَ لولده ويُؤدّي 


# قال في الفروع : وهل يلم اليم الكسب لنفقنةٍ قرب يبه على الروايتين في الأولى › 
ذكره في الترغيب» وجزم جماعة أنه يلزمه ذلك. 

# قوله: (ومن له ابن فقيرٌ وأ موسر فلا نفقة له عليهما)» وعنه تجب على 
الأخ» اختاره في المستوعب. 

# قوله: (ولا نفقة مع اختلاف ديْن...)» قال في المقنع : ولا تحب نفقة الأقارب 
مع اختلاف الدين» وقيل في عمودَي النسب روايتان اه. 

قال في الاختيارات: : وعلى الولاد الوسر أن ينفق على أبيه الْسيرٍ وزوجة أبيه 
وعلى إخوته الصغار» وتجب النفقة لكل وارثو ولو كان مقاطّعاً من ذوي الأرحام 
ور لأنه من صِلَةٍ الرحمء وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحامء وهو 
وا عن أحمد والأوجه وجوبها مرا > وإن كان اموسر القريب ممتزعا فينبغي أن= 


۰ كلمات السداد على متن الزاد 


دیکون کالمضیر کما لو کان للرجل مال ويل بینه وبینه لصبو أو بُعاږ» لکن 
ينبغي أن يكون الواجب هنا القرّض رجاءَ الاسترجاع» وعلى هذا فمتى وجبت عليه 
النفقة وجب عليه القرضء إذا كان له وفاء. وذكر القاضي وأبو ا لخطاب وغيرهما في أب 
وابنء القياسٌ أن على الأب السدس» إلا أن الأصحاب تركوا القياس لظاهر الآيةء 
والآية إنغا هي في الرضيع وليس له ابن فينبغي أن يفرّق بين الصغيرٍ وغيره» فإن مَنْ له ابن 
يبعدٌ أن لا تكونٌَ عليه نفقتّه » بل تكون على الأب فليس في القرآن ما يخالف ذلك»› 
وهذا جي على قول ابن عقيل حيث ذكرَ ني التذكرة و أن الولد ينفرد بنفقَة والديه |.ه. 

قال في الاختيارات : وإذا تزوجت الرأة ولما ولد فصتت الولد وذهبت به إلى 
بل آخرء فليس لہا أن تطالب الأب بنفقة الول وإرضاع الطفل e‏ 
بشرط أن تكون مع الزوجء TET‏ ولا تستحق 
أجرة اليل زيادة على نفقتها وكسوتهاء وهو اختيار القاضي في الجردء وقول 
الحنفية» لأن الله تعالى يقول: و کا لِمَنْ اراد ان 


1 <2 


يم الرصًاعة وَعَلى للود له رزقهُنْ رکون بالعروفِ4 [البقرة: ۲۳۳]» فلم يوجب 
لر إلا الكسوة والنفقة بالمعروفو» وهو الواجب بالزوجية وما عساه 
يتجرد رد من زيادةٍ خاصة للمرتضع» كما قال في الجحامل: : وان کن ولت 
حمل فاقوا علَينْ حى يَضَعَنَ حمَلَهُر4 [الطلاق : ا فتلت فة اتولوي 
فة اما لاه اف بها ودل المرتضيع. وتکون النفقة هنا وا بشیئین › 
حتی لو سقط الوجوبُ باحدهما ثبت الآَحَرٌ» كما لو شرت وأرضعت ولدها د 
النفقة للإرضاع لا للزوجيةء فأما إذا كانت بائناً وأرضعت له ولدّه فإنها .تستحق 
ا ر کو ا ترت رشت کرش جرش [الطلاق : ۲ 
وهذا الأجٌ هو النفقة والكسوةٌء وقاله طائفةً» منهم الضحاك وغيره» وإذا كانت 
المرأة قليلة اللبن ا ا کر ا لولده» وإذا فعلٌ ذلك فلا 
رض للمرأةٍ بسبب الولد ولہا حضائته ا.ه. 


ڪتاب النفقات ۳۰۱ 
الأجرة» ولا ينع آمه إرضاعه» ولا بلزمّها إلا لضرورة كخوف ئَلَفِهء 
وها طلب أجرة الٺلء ولو أرضَّعه غٴها جانا بائناً كانت أو 
ته وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولل الأول» ما 
يضطرٌ إليها. 


فصل 
وعليه نفقة رَقيقه طعاماً وکسوة وسکنی» وأن لا يکلفه مشقاً كثراًء وإن 
ائفقا على المخارجة جار ويريجه وقت القائلة والنوم والصلاةء ويركبه في 
السفر عَقبة» وإن طَّلب نكاحاً زوجه أو باعه» وإن طلبئه الأمة وَطبها أو 
زوجَها أو باعها. 
فصل 
وعليه عَلَّفٴٴبّهائِيه وسّقيها وما يُصلِحهاء ولا بُحَمَلُها ما تز عنه 
ولا حلب من لبنها ما يضر ولدهاء فإن عجر عن نفقتها أجْبرَ على بيعِها 
أو إجارتها أو بها إن أكلت. 


ت 


a:‏ ۰ كلمات السداد على متن الزاد 


ا 8 ا أمھائپا الفرتى فالقَربّی» ثم أب» ثم مهاه كذلك 
ثم جك ثم أمهائه كذلك» ثم أخحت لأبوين» ثم لأ ثم لأب ثم خالة 


# قال في الاختيارات : لا حضانة إلا لرجل من العصبة» أو لامرأةٍ وارثةٍ أو 
مُدلِيَةٍ بعصبة أو بوارثو» فإن عَدِمُوا فالحاكم» وقيل : إن عَدموا ثبتت لمن 
سواهم من الأقارب ثم للحاكم» ويتوجه عند العدم أن تكون لمن سبق إليه 
كاللقيطء فإ كقال اليتامَى لم يكونوا يستأذنون الحاكم» والوجة أن يُتردد 
ذلك بين الميراث والمال» والعمة أحق من الخالة» وكذا نساءٌ الأب أحق يدمن 
على نساء الأمّء لأن الولاية للأب وكذا أقاربُه» وإنما قدّمت الأم على الأب 
E‏ إغا قم الشارع عليه السلام 
ا حور غ موا ا و ا 
Cs CG O oa‏ 
إليه المَحضون من المصالم. 

وإذا تزوجت الأمٌ فلا حضانة لما وعلى عَصبة المرأة منها من ا حرّمات» فإن لم 
نع إلا بالحبس حبسُوها وإن احتاجت إلى القَيْد قيّدوهاء وما ينبغي للمولود أن 
يضر ب أله » ولا جوز لہم مقاطعتّها بحي تتمكنْ من السْوء» بل يلاحظوها بحسب 
درتهم » وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوهاء وليس لهم إقامة ا لحد عليها» 
والله سبحانه وتعالی أعلم |.ه. 


ا ۳۳ 


لأبوّيْن» ثم لأم» ثم لأب ثم عَمات كذلك» ثم خالات أمّه ثم خالات 
أبيه» ثم عمات آبيه» ثم بنات إخويه وأخواته» ثم بنات أعمامه 
وعماتِه» ثم بنات أعمام أبيه» وبنات عمات أبيه» ثم لباقي العَصبة 
الآقرب فالأَفرب» فإِن كانت أنئى فين مَحاريهاء ثم لذوي أرحامه 
ثم للحاكم» وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من 
ا ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسقء ولا لکافر على مسل و 
لمزوجة باجني من محضون من حين عَقدء فإن زال المانح رجع إلى حقه» 
وإن أراد اح أبويه سفراً طويلاً إلى بلا بعحيلر ليسكئه» وهو 
وطريقه آمنان فحضانئه لأبيه» وإن بَعْدَ السفرٌ لحاجة أو قرب هما أو 
للسکنی فلامه. 


فصل 
وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويهِ فكان مع من اختار 
a‏ 
وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع» ویکون الذکر بعد رشلده حيث شاء» 
والأنشی عند آبیها حتی یتسلمها زوجُها. 


۳4 كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الجنايات“ 


وهي عَمْدٌ يَختص القَودُ به بشرط القصندء وشبْة عملي وخطاً. 

فالحَمْد: ان يَقصِد من يعلَمُه آدميَاً معصوماً فَيََلَّه ما يِب على 
القن موه به» مثل: أن يَجْرَحَهٌ ما له مَوْرَّ ني البَدَّن» أو يضربه حجر 
کبیر ونحوه آو يلقي عليه حائطاء آو لِه من شاهق» او ئي نار أو 
ماءٍ يغرفه - ولا يمكئّه التخلص منهما - أو بخثقه» أو يحبسّه من الطعام 
أو الشرابٍ فيموت من ذلك في مدق يموت فيها غالباًء أو بحر أو 
سم أو شهدت عليه بينة ا يوجب قتلّه ثم رجعواء وقالوا: عَمَّدنا 
قتلّه» ونحو ذلك. 

وشرِبْة العَمْلٍ: أن يقصد جناية لا تقل غالباً ولم يًجرخة بهاء كمن ضربّه 
ي غير مقتل بسوطر أو عصاً صغيرةٍ» أو لَكرَهٌ ونحوه. 

والخطا: ان يفعل ما له فعلّه» مثل آن يرمي صيداً او غرضاً أو شخصاً 
فيصيب آدمياً () يقصذه)» وعَمْدٌ الصي وانجنون. 


# قال في الاختيارات: العقوبات الشرعية إغا شُرعت رحمة من الله تعالى 
بعباده» فهي صادرة عن رحمة الخالق وإرادة الإحسان إليهم» ولمذا ينبغي لمن 
يعاقب الاس على ذنويهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم» کیا 
الوالد تأديب ولده» وكما يقصد الطبيب فعالجحة المريض. 


كڪتاب الجنايات ۳.0 


فصل 

قل ا لجماعة بالواحد" وإن سقط القَوَدُ ادوا دية واحدة. 

ومن أكره مُكلفاً على قتل مُكافئه فقتلّه فالقتل أو اليه عليهماء وإن أمر 
بالقتل غير مكلف آو ملفا يجهل ترجه أو مر به السلطاڻ ظلماً من لا 
عرف ظُلمّه فيه" ُقَكّل فالقوّد أو الدَيّة على الآمر وإن كَل المأمورُ 
اللكلف عالاً بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. 

وإن اشترك فيه اثنان لا جب القَودُ على أحدهما منفرداً لأبوةٍ أو غيرها 
فالقَوَدُ على الشريك» فإن عَدَّل إلى طلب المال لزمَة نصف الدية. 


# قوله: (ئقتَل الجماغة بالواحد)» قال في الاختيارات: وإذا اتفق ا 
على قتلٍ شخص فلأولياء الذّمٍ أن يقتلوهُم » ولمم أن يقتلوا بعضّهم» وإن لم 
يُعلَّمٌ عينْ القاتل فللأولياء أن يحلفوا على واحد بقتله أنه قتلَه» ويُحكم لهم 
بالدمء انتھی. 

# قوله : (أو أمر به السلطان ظلماً...). قال في الاختيارات : قال في الحرر: ولو 
أمر به -يعني القَْل- سلطانٌ عادل أو جائرٌ ظَلماً من لا يعرف ظلْمَّه فيه عله 
فالقَوّدُ أو الدَيّةَ على الآمرٍ» خاصة» قال أبو العباس: هذا بناءً على وجوب طاعة 
السلطان في القَنْل الجهول» وفيه نظرٌء بل لا بيطا حتى يُعْلم جوا قله » وحينثار 
فتكون الطاعة له معصية لاسيما إذا كان معروفاً بالظلْم» فهنا اجهل بعدَم الحل» 
كالعلم بالحرمة وقياس اذهب أنه إذا كان المأمورٌ من يُطيعه غالبا ني ذلك» أنه 
يجب القتل عليهماء وهو أولى من الحاكم» والشهود سببٌ يقتضي غالبا فهو أَولّى 
من الشكر واه 


۳۰٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب شروط القصاص 
وهي أربعة: 
رذ 0 بقصاص ولا دة" . 


ر و 
# قال في الاختيارات: ولا يقتل مُسلم بذمي» إلا أن يقتله غيلة لأخذ ماله ء 
وو مهب مالك قال أضخابا: ولا يقل ر بعبدء ولكن لين ف الد تضوض 


ت 
‌ 2 9ي 2 


صحيحة صريمة كما في الذمي» بل أَجْودُ ما رُوي: مَنْ ّل عَبْدّه قتلناه» وهذا أنه 
إذا قتلّه ظلماً كان الإمامٌ ولي ديه وأيضا فقد ثبت في السك والآثار أنه إذا مل بعباده 
عَبَنّ عليه» وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهماء وقتله أعظم أنواع اة فلا موت 
إلا حُراًء ولکن حریته لم تبت حال حیاټه ختی ترگه عصیئه» بل حریځه قثت 
حُکماء وهو إذا عَبَقَ کان ولاؤه للمسلمین فیکون الإمامٌ هو وليه فله قتل عبده» 
وقد يحت بهذا من يقول: إن قاتل عبد غيره لسيّده نله وإذا دل الحديث على هذا 
كان هذا القولٌ هو الراجح» وهذا قوي على قول أحمد» فإنه يُجَورٌ شهادة العبد 
كالح بخلاف الذمّي» فلماذا لا مَل ا حر بالعبد» وقد قال النبي بل : (المسلمون 
تتكافا دماؤهم)"» ومن قال: لا يقل حر بعباريقول: إنه لا يقتل الذمّي ا حر 
بالعباد المسلم» والله سبحانه وتعالى يقول: ولعب مُؤْيِنٌ حير من مشر لر [البقرة : 
١‏ فالعبدٌ المؤمنْ خير من الذمي المشر» فكيف لا يقل به» والسكّة إنغا جاءت : 
(لا يقتل والد بولده)› فالحاق الحد ا الأم بذلك بعيد اه. 

(1) أخرجه البخاري» في: باب حرم المدينة من كتاب فضائل المدينة» وني : باب ذمة المسلمين» من كتاب 


الجزية. صحيح البخاري ۲٠⁄۳‏ » 1/4 ومسلم قي : باب فضل المدينة › من کتاب الحج ۰.44/۲ 
(۲) أخرجه البيهقي »۳٤⁄۸‏ وفي إسناده جابر الجعفي» وهو متروك› انظر الإرواء رقم .)۲۲٠١(‏ 


كتاب الجنايات ۳۰۷ 


الثاني: التكليف» فلا قصاص على صغير ومجنون. 

العالث: المكافاةء بان يساويّه في الين والحرية والرق» فلا يقتل 
مسلم بکافر"» ولا خُر بعبل وعكسُه يُقََل ويُقتل الذكر بالأنثى 
والأنشى بالذكر. 

الرابع: عدم الولادق فلا يُقتل أحد الأبوين وإن عَلاً بالولد وإن سقَلٌء 
ويقتل الولذ بكل منهما. 


.)١١١( حديث (لا يقتل مسلم بكافر) أخرجه البخاري قي العلم» باب كتابة العلم برقم‎ )١( 


۳۸ كلمات السداد على متن الزاد 


باب استيفاء القصاص 
تشرط لے اد روط 
أحڈھا: کون مستحقه مکلفاً"» فان کان صبياً أو مجنوناً | يتوف 
وحيس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. 
الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه» وليس لبعضهم أن 
ينفرد به» وإن کان من بَقِي غائباً أو صغيراً أو مجنوناً انثُظِرٌ القدوم والبلوغ 
والعقإ. 


# قوله: (أحدها کون حقو مكلفا): قال في المقنع : إلا أن يكون لہما أب» 
فهل له استیفاؤٌه لہما؟ على روايتين» فإن كانا حتاجَيْن إلى النفقة فهل لوليهما العفو 
على الدية؟ يحتمل وجهين. 

# قوله: (وإن كان من بقي غائباً أو صغيرأ...)» قال ني المقنع : وإن كان بعضّهم 
صغيراً أو جنوناً فليس للبالغ العاقل الاستيفاءُ حتى يصيرا مكلّفين ني المشهور عنه» 
وعنه لهم ذلك اه. 

قال في الاختيارات: والجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد» إما أن 
يثبت لكل واحا بض الاستيفاءء فيكون كالمشتركين ني عقا أو خُصومة» وتعيينْ 
الإمام قويّء كما يُوْجر عليهما لنيابته عن المُْتيع » والقرعة إغا شعت في الأصل إذا 
كان كل واحد مستحقاً أو كا مستَحق» ويتوجه أن يقوم الأكثرٌ حقا أو الأفضل لقوله : 
كَسّر» وكالأولياء في النكاح» وذلك أنهم قالوا هنا: من تقدم بالقرعة قدمته ولم سقط 
حقوفّهم إلى أن قال: وولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة جميع الورثة بل تختص 
بالعصبةٍء وهو مذهب مالك»› وتخرّج رواية عن أحمد. 


ڪتاب الجنايات ۹ 


الثالث: أن يُوْمَنَ في الاستيفاء أن يتعدى الجاني» فإذا وجب على حامل 
أو حائل فَحَملْت ل تُقَكَل حتى تضم الولد وسقيه اللْباء ثم إن ود من 
يُرضيعه وإلا ركت حتى ئفطمَّه» ولا يفص منها في الطرَّفٍ حتى تضم 
والحد في ذلك كالقصاص. 

فصل 

ولا بُستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه» وآلةٍ ماضيةٍ. 

ولا يُستوفی ني التفس إلا بضَّرب العْنق بسيفي» ولو كان الجاني 
قله بغیره". 


# قال في المقنع : ولا يُستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في إحدى 
الروایتین» وني الأخری بعل به كما فَعَل به» فلو قَطْعَ يده » ثم قله بحجَرٍ» أو غرقه 
أو غير ذلك فيل به مثل فل اه. 

وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي » واختاره الشيخ تقي الدين؛ وقال : 
هذا أشبه بالكتابو والسنة والعدل لقوله تعالی : «وَإِن عَاقَبَْمَ فَعَاقِبوأ مل ما 
عبتم به االنحل: ١١۲٠ء‏ قال في الاختيارات: ويفعل بالجاني على النفس 
مثلّ ما فَعَلٌ بالمَجْني عليه ما لم يكن مُحَرَماً في نفسيه» ويقتله بالسيفو إن 
شاء“ وهو رواية عن أحمد ولو كوّى شخصا بمسمار كان للمَجْيِي عليه .أن 
يٌکويّه مثل ما كواه إن أَمْكنَ» وجري القصاص في اللطّمة والضربةٍ ونحو ذلك»› 
وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم» ونص عليه أحمذ في رواية إسماعيل 
ابن سعد السالنجي. 


۳1۰ كلمات السداد على متن الزاد 


باب العفوعن القصاص 

يجب بالعَمْد القَودُ أو الديةء فيخير الولي بينهماء وعفوهة مَجُاناً انضل› 
فإن اختار القَوّد أو عفا عن الدية فقط فله أخذهاء والصلح على أكثر منهاء 
وإن اختارَها أو عفا مُطلقاًء أو هلك الجاني فليس له غيرُهاء وإذا قطع 
إصيعا عمدا فعفا عنها"» ثم سرت إلى الكف أو النفس أو کان العفو على 
غير شيءٍ فهَذرْ» وإن كان العفو على مال فله مام الديةء وإن وكل من 
يقتص ثم عَقًَا فاقتص ويله و يَعْلّمٌ فلا شيءَ عليهماء وإن وجب لرقيق 
قود أو تَعْزيرٌ قذفٍ فطلبُه وإسقاطه إليه» فإن مات فلسيّده". 


# قال في المقنع : وإذا قطع إصبعا عَمدافعقًاعنه» ثم سَرّى إلى الكف أو 
النفس» وكان العفو على ماله فله مام الدّيةء وإِن عا على غير مال فلا شيءَ له 
على ظاهر كلامه» ويَحتمِلٌ أن له تام الدَية» قال في الحاشية : وهذا المذهب قدمه في 
المغني والشرح ونصراه» ويه قال الشافعي ؛ لأن المَجْني عليه إنما عقا عن الإصيع 
فوجب أن يثېت له كمال ا ا و 

# قال في الاختيارات: قال أصحابنا: وإن وجب لعبار قصاص أو تعزير قذفوٍ 
فطلبه وإسقاطه إليه دون سيّده» ويتوجه أن لا ملك إسقاطه جانا كالمُفلس والورثة 
مع الديون الُستغرقةٍ على أحد الوجهين» وكذلك الأصل في الوصِي» والقياس أن 
لا يَمِك السيد تعزيرَ القذفو إذا مات العبد» إلا إذا طالب كالوارثء إلى أن قال : 
ومن أبراً جانياً حرا جنايه على عاقلَيّه ‏ إن قلنا تحب الدية على العاقلةٍ أو تحمل عنه 
ابخااء أو عدا إن قلنا جنايه في ذمجه مع أنه يتوجه الصحة مطلقا. هو وجة بناءٌ على 


رق عش 
» 


أن مفهوم هذا اللفظر في عرف الناس العفو مطلقاء والتصرفات تحمل موجبًانها على= 


كتاب الجنايات 11 


باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 

من أقِيد بأحا في النفس أقيد به في الطْرَفٍ وا ليراح» ومَنْ لا فلاء ولا 
يجب إلا ما بوب القود في التفس» وهو نوعان: ٠٠٠‏ 

احدهما: في الطُرَّف فخُؤخ العينٌ والأنف والأذن والس والجقر 
والشفة واليذء والرّجل والإصبع والكف والرفق والذكرٌ والخصية والإلية 
والشَفَرٌ كل واحل من ذلك بمله. وللقصَاص في الطْرّفٍ شروط: الأول: 
الأمنْ من اليف بان يكون القطْع من مِقصَل أو لَه حدٌ ينتهي إليه 
كمارن الأنفيء وهو ما لان منه» والثاني: المُمائلة ني الاسم والموضيع» فلا 
تؤخذ یمین بیسار» ولا خنْصَر پبنصّر ولا أصلي بزائلډ» وعکسه» ولو 
تراضّيًا م يز الثالث: استواؤهما في الصلحة والکمال» فلا تۇخد 
صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة» ولا عين صحيحة بقائمة 
ويؤخذ عکسه» ولا آرش. 

فا 

النوع الثاني: اليراح» فيقتص في كل جرح ينتهي إلى 

عَم کا وة وجُرح العَضّد والساق والفخلر والقدي 


“عرف الناس» فتختلف باختلاف الاصطلاحات وإذا عفا أولياء المقتول عن 
القاتل بشرط أن لا يُقيم في البلددء ولم يَف بهذا الشرط ولم يكن العفو لازماًء بل 
لمم أن يطالبوه بالدية في قول العلماء وبالدم ني قول آحَر» وسواء قيل : هذا الشرط 
صحيح أم فاسد يفسذ به العقَدٌ أم لاء ولا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز 
منه كالقتل في المحاربة . انتهى. 


۳1۲ كلمات السداد على متن الزاد 


ولا يُقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح» غير کسر سن إلا أن 
يكون أعظم من الُوضيحة» كالماشِمَة والُنقلة والَأمُومَة» فله أن يُقتص 
موضحة وله أرْش الزائد. وإذا فطع جاعة طَرَفاً أو جروا ا 
يوجب القَوّد فعليهم القَوَدُ وسراية الجناية مضمونة في النفس فما 

۰ 2 6 م ھا 2ه ور 4 وله مھ 
دونها بقودٍ أو دية» وسرّاية القوّد مَهّدورة» ولا يقئص من عضو جرح 
قبل بره كما لا ثطلَّب له دية. 


# قوله : (ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح) إلى آخره» وروي عن 
مالك أن القصاص يجب في الدامية والباضحَةٍ والسمحاق »ونحوه عن أصحاب الرأي 
لقوله تعالی : «وَالْجرُوح قَصاص). 


ڪتاب الديات 1۳ 


كتاب الدباث“ 

کل من الف |نسانا بمباشرة أو سب ب لزمغه دیځه» فن کان 
عمداً مخضا ففي مال الجاني حَالّةء وشِبْة العمد والخطا على 
فافني إن فما جرا مرا تة سا ار سات شاع ار 
مات ف اوغ حرا فا وت قات بالماعةة اوا 
وجبت الدية فيهما. 

فصل 

وإذا أدب الرجل ولده» أو سلطاڻ رَعِيَْه» أو معلَمُ صبيه ولم يرف 
) يضمن ما تلف به» ولو كان التاديب لحامل فَأسقطّت جنيناً ضَمِكّه 
المؤدب. 

وإن طلب السلطان امرأة لكشفٍ حق الله تعالىء أو استخذى عليها رجلٌ 
بالشَرّط في وى له فأسقطت ضَمِنّه السلطان والمُستعدي» ولو ماتت 

ومن أَمَرّ شخصا مكلفاً أن ينزل بثراً أو يصع شجرة فَهَلك به 1 
يَضْمَنه» ولو أن الآمرَ سلطان» كما لو استأاجرّه سلطان أو غيره. 


* فائدة: قال في المقنع : وإن نزل رجل بثرا فخرٌ عليه آخرٌ فمات الأول من 
سَقَطيّه فعلى عاقلته ديه » قال في الحاشية : فإن مات الثاني بوقوعه على الأول فدمه 
هدر لأنه مات بفعله. ۰ 


1٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب مقادير ديات النفضس 
دي ة الجر المسلم مائ بعیر" أو ألف يقال ذهب أو اثنا عش ألف درهم 
فضة أو ماف ا الفا شاف فب ازن الد فایها أحضر مر رمه 
رم الولي قبولّه» ففي قتل الحَمْدٍ وشبهه همس وعشرول بنت مَخاض» 
وخمس وعشرون بنت لبون ومس ورون قف وان وعشرون 
جذعة. وفي الخطا يجب أخماساً: ثمانون من الأربعة المذكورقي وعشرون من 
بي مَخَاض» ولا تعتبرٌ القيمة في ذلك (بل السلامة). 


# قال في المقنع : وني اَل روايتان» إحداهُما ليست أصلا في الدية ية وفي الأخرى 
انها أصل وقدرُها مائتا حلْة من حلَلٍ اليمنٍ كل حل يُردان» وعنه أن الإبل هي 
الأصل اة وهذه أبدالٌ عنهاء فإن قدَرَ على الإبل وإلا انتقل إليها اه. 

قال ابن منجا : هي الصحيحة من حيث الدليل» وقال الزركشي : : هي أظهِرٌ دليلا 
لقول رسول الله 35 (ني قتيل الوط والعصا مائة ئة من الإبل)" انتهى» وعن 
عَطا عطّاء: (قضَّى في الدَيْةٍ على أهل الإبل مائة نة من الإبل وعلى أهل ابقر ماي بقرة 
وعلى أهل الشَاء ألفي شاة وعلى أهل الحلَل مائتي حل وعلى أهل القع شيا لم 
بحفظه محمد ابن إسحاق)» رواه أبو داود. E‏ 
قَيِلء فجعل رسول اله ب دیک اثنتی عشر آلف درهم"› وني حدیث عمرو بن 
حَزْم وعلى أهل الذهب ألف دينار. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲/٤٠1ء .٠١١‏ 

(۲) في سننه برقم .)٤٥٤٤ »٤0٤۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود برقم »)٤٥٤١(‏ والنسائي في: باب ذكر حديث تعمرو بن حزم في العقول» من 
كتاب القسامة. المجتبى 0۲/۸ » والترمذي برقم (۱۷۸۸). وانظر: إرواء الغليل رقم .)۲۲٤١(‏ 


ڪتاب الديات ۳1٥‏ 
ودية الكِكَابي نصفُ دية المسلم» ودية المَجُوسي والوئني ثمائمائة 
درهم» واز عم جلى المي كالمسلمين. 
ودب قن قيته وفي جراحه ما تقصة بعد البرء”. وتجب في الجنين 
ذكَراً كان أو أنكى عشر دية أمه رة" وعشر قيمتها إن كان ملوك 


"o4 


قرلا وق اس جه ما قصة بعد البرء"» قال في المقنم : وني جراجه إن لم يكن 
مقدرا I CE‏ 
نصف قيمته وني موضحته نصف عُشر قيميه لَقَصَلْة ا لجناية أقلً من ذلك أو أكشء 
وه أنه تصن ما صالخار الال آف 

# قوله : "وتجب في اجنين كرا كان أو أنكى عُشر دية مه غَرة"» وني 
الصحيحين" : أن النبي ي قضّى أن دة جنيذها غرة عبار أو وليدة» وعند الحارٹ 
ابن أبي أسامة : وي اجنين رة عبد أو أَمَةٍ أو عَثْرٌ من الإبل أو مائة شاةء قال 
الحافظ ابن حجر: وقد تصرف الفقهاءٌ في ذلك» فقال الشافعية : الواجب في جنين 
الأمة عَشْرٌ قيمة أمّه» كما أن الواجب في جنين الحرة عَشْرٌ ديهاء انتهى. وقال 
الخرقي: ودية اجنين إذا سقط من الضَربة ميتاً» وكان من حُرَةٍ مسلمةٍ غَرَة عبار أو 
أمةٍ قيمتّها خمسٌ من الإبلٍ موروثة عنه» كأنه سقط حباء قال الموفق : العرة قيمًها 
نصف عشر الدية» وهي خمس من الإبل»ء رُوي ذلك عن عمرٌ وزيا رضي الله 
عنهماء وبه قال اللَحَعي والشعبي وربيعة وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق = 
(1) أخرجه البخاري في : باب الكهانة» من كتاب الطب» وفي : باب جنين المرأة» وباب جنين المرأة وأن 


العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد» من كتاب الديات صحيح البخاري ›٠۷١/۷‏ 
۹ ومسلم في : باب دية الجنين..› من كتاب القسامة. صحیح مسلم »۱۳٠۹/۳‏ -. 


۳۱٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


وثقدر الحرة أمة. وإن جى رقيق حط أو عَمْداً لا قود فيه» أو فيه قوذ 
.° ا ‌ ۶ 

واخيير فيه المال أو الَف مالا بغير إذن سيّده تعلق ذلك برقبته» فیخیر 

سیه بین أن يَقْدِيّه بارش جنايته او يُسلَّمَةُ إلى ولي اليئاية فيَمْلكه أو 


<وأصحابُ الرأي» ولأن ذلك أَقَلٌ ما قدّره الشرع في الجناياتي» وهو ارش 
اوضحة ودية السر فردذناه إليه » إلى أن قال: وإذا انق صف عشر الدية 
من الأصول كلها بأن تكون قيمتُها حَنْسأً من الإبلٍ فنصف عَشرٍ الدية من 
غيرها مثل إن كانت قيمة الإبلٍ أربعين دينارا أو أربعمًَائة درهم» فظاهرٌ كلام 
ارقي أنها كُقَوُم بالإبل لأنها الأصل» وعلى قول غيره من أصحاينا تقوم 
بالذهب أو الورق› فتجعَل قيمتها خمسين دينارا أو سكمائة درهم» فإن 
اختلفا فُوَمَت على أهل الذهب به» وعلى أهل الوق به» إلى أن قال: وإذا 
لم بجد العُرَة انتقل إلى حَمْس من الإبل على قول الِرّقي» وعلى قول غيره 
ينتقل إلى حمسن دیناراً أو اة درهم. انتھی. 


ڪتاب الديات 1۷ 


باب ديات الأعضاء ومنافعها* 


مر الف ما في الإنسان منه شيءٌ واحد كالأنفي واللسانء والذکر 
ففيه دية النفس. 

ا شيئان كالعيتين» والأذئينء والشفكيْن» واللْحيبْن» وئذتي 
المرأةء ولندود ٿي الرُجلء واليدين» والرٌُجلينء والأليتيْن» والأليین > وسكي 
المرأة ففيهما الدية» وني E‏ نصفهاء وي المنخرين ها الديةء وني 
الحاجز بينهما ثلهاء وني الأجفان الأربعة الدية» وني كل جف رُبعهاء وني 
أصابع اليدين الذبة کاصابع الرجلين» وني كل أصبع عُشرُ الديةء وفي كل 
ألْمْلَّةَ ثلث عُشر الديةء والإبهام مفصّلان ففي کل فصل نصف عُشر 
الديةء كدية السر. 


# قال في المقنع : وإن جَنَّى العبد خطأً فسيّده بالخيار بين فدائِه بالأقل من 
أن جتاية البد ذا كانت موجة للمال أو كانت موجة للقصاض فعفا عا إلى 
المال تتعلق برقبيه› لأنه لا بخلو من أن تتعلق برقبته أو ذميّه أو ذمةٍ سيلره» أو لا 
يجب شيءَ ولا يمكن إلغاؤها لأنها جناية آدمي فوجب اعتبارُها كجناية الحرء 
ولأن جناية الصغيرٍ والجنون غير ملغاةٍ مع عدر وعدم تكليضِه» فالعبد أولى ولا 
يمكن تعليقها بذميه» لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المَجْنِي إلى غير 
غايةٍ » ولا بذمة السيّددء لأنه لم يجن فتعيْنَ تعليقها برقبةٍ العبدء ولأن الضمان 
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۳1۸ كلمات السداد على متن الزاد 


فصل 

وفي كل حاسُة دية كاملة”» وهي: السمع البصرُ والشم» والدوق» 
وكذا ني الكلام والعَقل» ومنفعة المَشلي» والأكل» والنكاح» وعدم 
استمساك البول أو الغائط. ST‏ ا 

وفي کل واحډ من الشعور الأربعة الدَيَة وهي: شعرُ الرأس واللحية 
والحاجبين وأهداب العينينء فإن عاد فنبت سقط موجبه. وني الأعور الدية 
كاملة")» وان قلع الأعورٌ عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه 
دية كاملة ولا قصاص وني قَطْم د اطم" نصفُ الدية كغبره. 


# قال في المقنع : وي بعض ذلك بقِلْطه من الدية ؛ وإغا تجب ديه » إذا أزاله 
على وج لا يعودٌء فإن عاد سقطت الدية» وإن أبقى من يته ما لا جمال فيه 
احمل أن یلزمه بقسطه واحتمل أن یلزمه كمال الدية. 

# قال في المقنع : وني عين الأعور دية كاملة نص عليهء وإن قلع الأعور عين 
صحبح ماثلة ليزه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاصء ويحتيل أن تقلع 
عي ويْعطّى نصف الدية» وإن قلعها خطأ فعليه نصف الدية» وإن قلع عينَ صحيح 
عمدا خير بين قلع ولا شيءٌَ له غيرها وبين الديةٍء وفي يد الأقطع نص الديةء 
وكذلك في رجْله» وعنه فيها دية كاملة. انتهى. 

# قال في الحاشية : قوله : "وفي يا الأقطع" إلى آخره» هذا ا مذهب» وإن اختار 
القصاص فله ذلك» لأنه عضو أمكنّ القصا ص في مثله فكان الواجب فيه القصاص 
أو ذيْة مله » كما لو قَلَحّ أذن من له أَذنٌ واحدة» E E‏ 


َم يد صحيح لم يلَع » كما لو قَطَحَ عي الأعُورٍ» والصحيح الأول اه. : 


ڪتاب الديات ۳۹ 


7 


باب الشجاج وكسر العظَام 
الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة» وهي عثلر: الحارصة التي 
تخرص الحلد أي تشقه قليلاً ولا ُذمِيهء ثم البازلةٌ وهي الدامية» والدامعة 
وهي التي يسيل منها الد" ثم الباضيعة وهي التي بضع اللحم ثم 
المُّلاجمةء وهي الغائصة في اللْحْم» ثم السّلحاق» وهي ما بينها وبين 
العظم قشرة رقيقة فهذه امس لا مُقَذّرَ فيها"» بل حكومة وني المُوضيحَة 


قال في الفروع : وفي عن الأعورٍ دية كاملة» نص عليه ككمال قيمةٍ صيد الحرم 
الأعورء فإن قلعا صحيح فله القودُ مع نصف الديةء نص عليه» وذكر ابن عقيل هنا 
روايتين» وعند القاضي أنه لا قود فيهاء وني الروضة : إن قَلْعَّها حَطأ فنصف الديةء 
وإن قلع الأعورٌ عينَ صحيح حَطاً فنص الدية وإلا فالدية كاملة » نص عليه. َل مهن 
عن عمرّ وعشمانً وعلي أنهم قالوا ذلك» وأنه لا يحص منه إذا فقاً عينَ صحيح› ولا 
أعلم أحدا خالقهُم إلا إبراهيم» وقیل : تفلم عينه قل رجل بامرأُة» والأشهر أنه یاخڈ 
مع ذلك نصف الدية» وخرجه في الخلاف والانتصارِ من قتلٍ رجل بامرأء ا.ه. 

# قال في المغني: وإن حرق دة الدّماغ فهي الدامعّة» وفيها ما في المأمومةء 
وقال القاضي : لم يكر أصحابنا الدامِعَّة لمساواتها ا مأمومة في أرْشهاء وقيل فيها مع 
ذلك حكومة نرق جلد الذّماغ» ويَحتمِلٌ أنهم لم يَنْركوا ذْكُرَّها إلاً لكونها لا 
يَسْلمٌ صاحبُها في الغالب. 

# قال في المقنع : فهذه الخمس فيها حكومة في ظاهر المذهبي» وعنه في الباذلة 
بعيرّء وني الباضٍعة بَعِيّران وفي المَُلاحِمَةٍ ثلاثة» وفي السّلحاق أربعة انتهى. 


واختاره ابو بکر. 


۲۰ كلمات السداد على متن الزاد 


-وهي ما وضيح العظم ولبرزه- خسة ابيرق ثم لاشم وهي التي ثوضح 
العظم وَهْشِمه» وفيها عشرة أرق ثم المُنقِلة وهي ما توضبح العظم 
ولهشِمه وتنقل عظامَهاء وفيها خسة عشر من الإبل» وفي كل واحدةٍ من 
المأمومَة والدايخة ثلث الدية وفي ا اة ثلث الدية وهي التي صل إلى 
باطن الجوفي وفي الضلع وكل واحدةٍ من الرقوئين بعير وني كر الڌراعء 
وهو الساعذ الجامع لعظمَي الرَلد والعَضل والفخنٍ والسّاق» إذا جير ذلك 
مستقیماً بعیران. 

وما عدا ذلك من اليراح وكسر العظام فيه حكومة وا كومة ان َم 
المَجْني عليه كأنه ل 
عن القيمة فله مثل بيه من اديه ب" کان قیمځه عبداً سلیماً: ستون» 
قيمته با لجناية: مسون ففيه سدس الذي إلا أن تكون الحكومة في مَحَل 
له مدر فلا يبلغ بها المقدر. 


# قوله: "فما لقص من القيمة فله مثل نسبته من الذي" قال في الفروع : فإن لم 
صله الجناية حال البرء فحكومة نص عليه » فقوم عليه حينئلر» وقيل قبيل ابرع 
وعنه لا شيءَ فيها لو لم صله الجناية ابداء أو زادَلةُ خسنا كإزالة ية امأ أو 
إصبع زائدة في الأصح اه. 

E TT‏ وهو 


كڪتاب الديات ۳۴١‏ 


باب العاقلة وما نجمله*“ 
عاقلة الإنسان: عَصبائه كلهم من السب والولاء قريهم وبعيذه» 
وحاضرهم وغائبهم» حتی عمودي لسّپه» ولا عَقل على رقیق ولا غير 
مكلف ولا فقیر ولا ئی > ولا مُخالفو لدين الجاني. 
ولا تخيل العاقلة عمداً مخضا ولا عبد ولا صتلْحا ولا اعترافاً ) 
ُصدقه په» ولا ما دون ثلث الدية التامة. 
فض 
ومن فل نفساً مُحَرمة خطا مباشر أو سيا بغير حت فعليه الكقارً 7 


# قال في الاختيارات : وأبو الرجل وابنه من عاقليه عند الجمهور كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه» وتؤ خد الدية من الجاني خَطًا عند عدر 
العاقلة في أصح قولي العلماء» ولا يؤْجُل على العاقلة إذا رأى الإمامْ المصلحة فيهء 
ی ا ا 
فا جب التفة عليه والم ر ب أن بقل عه من بره ن الل أو أهل 
الذيْن الذي انتقل إليه ا.ه. 

# قال في المقنع : وني قَنْل العَمْد روايتان: أحذهما لا كفارَة فيه» اختارها أبو 
الطاب والقاضيءوالاخری فېه الکقارة ایی اجارها اپو ند اجوزي؛ جم 
بها في الوجيز والمنور. قال ابن كثير: اختلف الأئمة نة هل ت عله كار ةعلق 
قولين» فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم» لأنه إذا وجَبّت عليه 
الكفارة في الثطًاء فلئن تحب عليه في العَمْد أُولّى» وقال أصحاب الإمام أحمدّ= 


۲۲ كلمات السداد على متن الزاد 


باب القسامة"“ 

وهي: ايان مُکررَة ني دعوّى قتل مَعصوم. 
من شَرطها اللَوْث وهو الحَداوة الظاهرةء كالقبائل التي يطلب 
ما قفا ان ن ادي عك الل من فر لر ا با 


=وآخرون: "قتل العَمْد أَعْظَّمٌ من أن يُكفْرَ فلا كفارة فيه"» وقد احتج من ذهب إلى 
وجوب الكفارة في قَنْل العَمْد با رواه الإمامٌ أحمد عن واثلة بن الأَسْمَع قال : 
النبي ا قر من بني سّليم فقالوا: إن اا فاا الف ر 
يلدي الله بکل عضو منها عضوا منه ني الا 

# قال في الاختيارات: قل المَيْمُوني عن الإمام أحمد أنه قال : 


ا 


ذهب إلى 
القَسَامَةٍ إذا کان گم لَطْحٌ وإذا کان سبب بيْنْ» وإذا كان ثم عداوة» وإذا کان مثل 
المُدّعَى عليه يفعلٌ هذاء فذكر الإمامٌ أحمذ أربعة أمور : O‏ 
رضي كالشهادة المردودةء والسَبَّب ابن كالتًعرف على قتيل» الاو ر كرون 
المطلوب من المعروفين بالقتل » وهذا هو الصواب» واختاره ابن الجوزي» تُم لوث 
يغلب على الط أنه َكَل من انهم بقتله» جاز لأولياء امقتول أن يفوا خمسين 
ND E‏ وأما ضربه لير فلا جور إلا مع القرائِنِ التي تدل على أنه 
قله فإن بعض العلماءِ جور تقريره بالضّربٍ في هذه الحال وبعضهم ملع من 
ا هه 


(۱) أخرجه أبو داود في : باب في ثواب العتق» من كتاب العتق» سنن أبي داود »۳٠٤/۲‏ والإمام أحمد 
في المسند .٤۹١/۳‏ 


ڪتاب الديات ۲۳ 


واحدة وبرئ» ويُبْدأً بأْمان الرجال من ورثة الدم» فيَحلِفون 
شن با فان نكل الورتة أو انا نساء حلفت الما عله 


4 كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الحدود" 
لا بجحب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو 
رترب ال ي ا لمحد قافا برط لا ديد ولا لى ولا بم رل 
یربط ولا یجرد بل یکون عليه قمیص آو قمیصان» ولا یبالغ بضَرْیه بجیٹ 
يُشق الجلد» ويفرّق الضرب على بده وی الرس والوجه والفرج 
والمقات والمراة كالرُجل فيهء إلا آنها ثُضْرَّبُ جالسة وئشد عليها ثيابها 
ولمسك يداها لعلا كنكشف. 
واش ال جلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرزب» ثم التَعْزيرُ» ومن مات في 
حد فالحق فله» ولا حفر للمَرجوم في الرنا. 


# قال في الاتارات وتر قال امرف ف الوت حى ترفن 
اموت أوسجَعَل أله هَن سياد "[النساء : ١٠ء‏ قد يستدل بذلك على أن المُذيْب إذا 
لم يعرف فيه حُكّم الشرع» فإنه يُْسّك فيحْبَس حتى يُعرَف فيه الحكم الشرعي 
فا ف ودا ري انمي بالملة فل > ولا يعرف عند القتل الإسلام ولا يعتبر 
فيه أداءٌ الشهادة على الوجه المُعَبَرٍ في امسلم» بل يكفي استفاضتّه واشتّهاره» وإن 
حملت افراة N‏ 
ا الحم وهو روا شن ا فیهما› وغِلَظ المعصية وعقابُها بقدرٍ فضيلة 
الزمان والمكانء ا اا و حط ج RC ES‏ 
يقابلها عند أهل السَّةٍ ا.ه. 


كتاب الحدود Yo‏ 


باب حد الزنا 

إذا رى المُحصَن رُجم حتى يموت والمُخصن: من وَطئ امرأئه 
المسلمة أو الذمية في نکاح صحیح وهما بالغان عاقلان حُران» فإن 
اختل شرط منها في أحاهما فلا إخصان لواحا منهماء وإن زَئى الحر 
شر المخص ن جل مان لو قاما ولور ااا ارق 
ا و يُعَرب وحَذ لوطي کزان" . ولا يجب الخد إلا 
بثلاثة شروطر: ۰ 

احها: ليب حشفة أصلية كلها في بل او در أصلِيين من آدمي حي 
حراماً حف E‏ 


* قوله : "ولو امرآة"» قال في المقنع : وإن زنا ار غير المحصن جلد مائة جَلْدة وغرّب 
عاما إلى مسافة القصْرٍ» وعنه أن المرأة قى إلى دون مسافة القصر» ويَخْرج معها مَحرَمهاء 
فإن أرادأجرة بذَلّت من مالها فإن تعر فمن بيت المال »فإن أبّى الخروج معها 
استؤڃرت امرأة َة فان تعذر يت بغير مَحْرم ويَحسَيل أن يسقط الي اه. 

قال في الحاشية : لأن تَغْريبّها على هذه الحال إغراءٌ لها بالفجورٍ» قال في 
الإنصاف: وهو قوي. 

# قوله: "وحَد لوطي كران" قال في المقنع : وحَد اللوطِي كح الزاني 
سواءٌء وعنه حَدٌ الرَجْم بکلٍ حال انتھی. قال ابن رجب : ا ل اللوطن 
راء گان مضا أو ره 

#افوله ٠‏ بيب خشفو إلى رة معت ل جحت الد زلا بذلك) وآما الخقوبة 


فهي ثابتة إذا ود الرجل مع المرأة في بيت أو حاف أو نحو ذلك من الريبة. 


۳۲٢‏ كلمات السداد على متن الزاد 


الثاني: انتفاءُ الشَبهةء فلا يُحَد بوط أَمَةٍ له فيها شرك أو لولده أو 
وطء امراًةٍ ظنها زوجتَه أو سریکه أو في نکاح باطلِ اعتقد صحئه» أو نکاج 
أو ملك مُخْتلّفٍ فيه ونحوه» أو أكرهت المرأة على الرئا. 

الثالث: ثبوت الرئاء ولا يبت إلا بأحد أمرين: 

احدهما: آن بَقِرٌ به أربع مراتٍ في مجلس أو مجالس» ويْصرح بذكر 

حقيقة الطب ولا ينع عن إقرارو حى يتم ا ۰ 

الغاني: ان بهد عليه في مجلس واحا يزئاً واحا بَصفوئه آربعة من 
قبل شهادئهم فيه» سواء اوا الائ حل او حر ون جمدت ارا 
لا زوج ما ولا سید لم حل ب ترو ذلك" 


# قوله: آولا نزع عن إقراره حتى يتم عليه الح ؛ قال في الاختيارات : 
والعقوبات التي تام من حد أو زير إذا ّت ت بالينة »فاد أطهر من وجب عليه الد 
التوبة لم يوق منه بها فيقام عليه› وإن کان تائباً في الباطن کان ا لحد مُكفراً وکان 
مأجورا على صَبْرو» وإن جاء تائبا بنضيه فاعترف فلا يام ني ظاهر مذهب أحمد» 
ونص عليه في غير موضع» كما جزم به الأصحاب وغيرهم في المحاريين» وإن شهد 
على فة كا شود به ماع والغاياة د وانخان إقامة الخد ليه اقيم وال لا انتهى: 

٭ قوله : "وإن حَمَلَّت امرأة لا زوج لہا ولا سيد لم تُحَدٌ جرد ذلك"» وعنه أنها 
خد إذالم دع شبهةء اختاره الشيخ تقي الدين» وقال مالك عليها الخد إذا كانت 
مقيمة غير غريبةٍ إلا أن تَظهَرَ أمارات الإكراء. 


(۱) حدیث ماعز روي من غیر ما طریق وحديش» فرواه أبو هريرة› وجابر بن عبدالله» وجابر بن 
سمرة› وعبدالله بن عباس وأبو سعيد الخدري»› وانظر إرواء الغلیل الأرقام (۲۳۲۲» .(YYYTY‏ 


كتاب الحدود ۲Y‏ 


باب حدالقذف 


إا دف الف ا خان لد إن کان ون کان خا 
أربعين» والمُحْكَق بعضّه بحسابه» وقڌف غير المُخصن يوجب اللُعْزيْر 
وهو حى للمقڈوفي والمحصر هنا": ال ت العاق” العفيف اترم 
الذي يُجابِع معْله» ولا يشرط بلوغه. 

وصريح القذف: يا زاني» يا لُوطي» ونحوه وكنايه: يا قحبةء يا فاجرة يا 
خبیثة فَضَحْت زوجَك» أو كت رأسه» أو جَعَلْتٍ له فُروناً ونحوه» وإن 
سره بغير القذف فَل» وإن َف أهل البلدٍ أو جاعة لا يكور منهم الرّا 
عادة ا 

ويسقط حذ القذف بالعَفوء ولا يُستوفى بدون الطْلّبٍ. 


# قوله: "وا حصن" إلى آخره عبارة المقنع : والمُحْصَن هو لحر المسلم العاقل 
العفيف الذي يجامع منله. 

قال في الاختيارات : ولو شَبَّمٌ شخصاً فقال: أنت ملعون ولد زنا» وجب عليه 
التعزيرٌ على مثلٍ هذا الكلام» وجب عليه خد القذف إن لم يَقصذ بهذه الكلمة أن 
الوم ْله كَل الخبيث أو كفل ولد الراء ولخد اقادف الا بالطلت 
ا 


۳۲۸ كلمات السداد على متن الزاد 


و كوه 
باب جد المسكر 
کل شراب اسر کثيره فقليلّه حرام» وهو حَمْرٌ من آي شيءٍ کان» ولا 
یباح شريه للدي ولا بداو ولا عَطَّش ولا غيره إلا دقع لَقَمَةٍ غص بها 
ول د یحضره غبره. 
وإذا شرب الملسلم المكلُف مختاراً عالماً أن كثيرّه يُسكر فعليه الح 


ثمانون جَلّدة مع الحرية وأربعون مع الرق. 


باب التعزير 
وهو التّادی") خو واج ق کل مرا لخد فا ولا کار 
کاستمتاع لا حدٌ فیه» وسرقة لا قَطْع فيهاء وجناية لا قود فيهاء وإثيان المرأة 


# قال في الاختيارات: والقوادة التي فيد الرجال والنساءَ قل ما بحب 
عليها الضُرب البليع» وينبغي شهرة ذلك» يث يستفيض هذا في اللساء 
والرجال وإذا ركت دابة وضَمّت عليها ثيابها ودي عليها هذا جزاء من 
قعل كذا وكذا كان من أعظم الجرائم» إذ هي منزلة عَجُوزِ السوء امرأة لوط 
وقد أهلکها الله تعالی مع قَوْمِهًا. 

ومن قال لمن لامَةٌ الناس: تقرؤون تواريخ آدم وظَهَرّ منه قصْدٌ معرفتهم 
شه ولو کان مادقا »وکنا من ميك اة وندخل انار وغوه وس قال 
لذمّي: يا حاج عُرَرَء لأن فيه تشبية قاصد الكنائس بقاصد بيت الله » وفيه 
تعظيم ذلك» فهو بمنزلة من يشبّه أعياد الكفار بأعياد المسلمين» وكذا يعر من 
يُسمّي من زار القبورً والمشاهد حاجَاًء إلا أن يُسّمّي حاجا بقيّلر» كحاج الكفارِ 
والضالين؛ ومن سمى زيارة دلا اول له ماك ان ضال مضل 
ليس لأحار أن يفعل في ذلك ما هو من خصائص حج البيت العتيق انتهى. 

وقال أيضاً: ولا يدر التعزيرُ بل يُردَعٌ المعرَرُ» وقد يكون بالعزل والتَيْلِ من 
عرْضه» مثل أن يقال له يا ظالم يا معتلر» وبإقامه من المَجَلِس»› إلى أن قال : 
والتعزيرٌ يكون على فعل احرمات وترك الواجبات» فمن جنس ترك الواجبات 
من كََّمٌ ما يجب بيائه» كالبائع المدلس والمُؤْجر والناكح وغيرهم من 
المعاملين» وكذا الشاهذ والمُخْبرٌ والمفتي والحاكِم ونحوهم» فإن كتمان الحق = 


۳ كلمات السداد على متن الزاد 


المرأة والقذف بغير الرّنا ونحوه. ولا بُزاد في التعزير على عشر جلداتء 


ا مه 9s‏ 
ومن استمنّی بيده بغير حاجة عزر. 


«مشبًة بالكذب وينبغي أن يكوت سببأً للضّمان» كما أن الكذبً سيب 
للضمانء إلى أن قال: : وقد يكوك التعزير بتركه المستحَب كما يعزر العاطس 
الذي لم يَحْمَد الله بترك ميته » وقال أيضا: ا ر بالمال سائ إتلافا 
وأخذاء وهو جار على أصل أحمدء لأنه لم بختلف أصحابُه أن العقوبات في 
الأموال غير منسوخة كلهاء وقول الشيخ أبي محمد المقدسي : ولا جوز أخذ 
مال المعررء فاشارة فته إلى نا يله الولاة الظلمة أتى. 


ڪتاب الحدود ۳۳١‏ 


باب القطوفي السرقة 
إذا اخة الملترم نصاباً من رز هله من مال معصوم لا شبهة له فيه 
على وجه الاختفاءِ قح٠‏ فلا قط على مُتتهبٍ ولا مُختلس ولا غاب 
ولا خان في وديعةٍ آو عاريةٍ أو غيرهاء ويْقطّمٌ الطرَارُ الذي يبط الجيب أو 


# قال في الشرح الكبير: مسألة» فإن دخل الجر فأتلف فيه نصاباً ولم ُخرجة 
فلا قطْع عليه» لأنه لم يرق لكن يلزمّه ضماّه» لأنه أثلقّه» ولا بطم حتى 
بخرجَة من اليرْزٍ» فمتى أخرجَهٌ من اليرزٍ فعليه القطْم» سواء حمله إلى منزله أو 
ترکه خارجاً من الیرزز. 

قالاق الشرح الكير دالبل عل لان اضرف مارك وراعية وشار ةة فاا 
الباركة» فإن كان معها حافظً لہا وهي معقولة فهي مُحْررَة» وإن لم تكن معقولة 
وكان الحافظ ناظراً إليها أو مستيقظاً بحيث يراها فهي مُحْرَزة» وإِن كان نائماً أو 
مشغولا عنها فليست مُحْرَرَةء لأن العادة أن الرُعاة إذا أرادوا النوم عَمَلُوا إِبلَهء 
ولأن المعقولة تبه النائم والمُشتَغِل» وإن لم يكن معها أحدّ فهي غير مُحْررَ» سواء 
ك 

وأما الراء عة فجرڑها بنظر الرآعي إليها a‏ ه أو نام عنه فليس 
بُمخرزٍ» لأن الراحِية عِية غا تحر بالراعي ونظره» وأما السائرة فإ كان معها من 
يسوقها فررها بنظره إليهاء سواء كانت مقطرَة أو غير مُقَطْرَةٍ» فما كان منها بحيثُ 
لا يراه فليس بمُحْرَرٍ» وإن كان معها قائدٌ فحررها أن يكر الالتفات إليها والمُداعاة 
لہاء وتكون بحيث يراها إذا التفت» وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة : لا يحرر 
القائد إلا التي زمامّها بيده» ولنا أن العادة في حقَظ الإبل المقطرة بُراعاتها بالالتفات 
وإمساك زمام الأول. 


r‏ كلمات السداد على متن الراد 


غيره ويأخذ منه. ويْشترَّط أن يكون المسروق مالا مُحترّماء فلا قط بسرقة 
آلة لَهرٍ ولا مُحرُمٍ کالحمر. ویْشارَط ان یکون صاب وهو ثلاثة دراهم» آو 
زی دا او ر و کا ارا م 1 O‏ 
السارق لم يَسقط القطع» وتعتبرٌ قيمتها وقت إخراجها من اليرزء فلو بح 
فيه كبشا أو شق فيه ثوباً فئَقصَت قيمئّه عن نْصًابٍ ثم أخرجه أو ِف فيه 
الال | بقطّع. وان يرجه من اليٍرززء فإن سَرَقّهُ من غير رز فلا فطع 
وزز المال ما العادةٌ حِفْظّه فيه» ويَخْكَلِف باختلاف الأموال والبلدان 


وعَذل السلطان وجوؤره وقوه وضَعْفِه» فحز الأموال والجواهر والقماش 
ي الور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والآغلاق الوثيقق وجزز 
ابقل وفُذور الالء ونحوهما وراء الشراز چ» إذا کان في السوق حارس» 
وزز ا لحب والخشَب الحظائر ورز المواشي الصْيرُ» وجزڑها في 
المَرْعَى الراعي» ونظر ه إليها غالباً. 

وأن تفي الشبهةء فلا يُقَطَّع بالسرقةٍ من مال أبيه وإن علا ولا من مال 
ولده إن سَقَلَ» والأب والأم ني هذا سواء» وط الأخ وكل قريب بسرقة مال 
قرييه» ولا بقع أح من الزوجين بسرقته مال من الخ ولو کان مُخرزا 
عنه» وإذا سَرّق عبد من مال سید أو سيد من مال مکائبه» أو حر مسلم من 
ن 
ولا بقع إلا بشهادة عَذلَيْن أو إقرار مرتينء ولا ا 


كتاب الحدود ارا 


يُقَطّع» وأن يُطالِب المسروق منه ماله". وإذا وجب القطع فُطعت يذه 
ال م مفصل الكف و یت 

ومن سرق شیئاً من غير رز ئُمَراً کان أو كرا او غيرّهما أُضْعِفَت عليه 
القيمة ولا قطع. 


# قوله : "وأن يطالب المسروق منه ماه" قال في الاختيارات: ولا يُشتّرط في 
القطع بالسرقةٍ مطالبة المسروق منه باه » وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكرء 
ومذهب مالك كإقراره بالزتی بأمَةٍ غیره» ومن شرق مرا أو ماشية مڻ غير رز 
E OO CO O‏ 
الذي غَرَضّه سرقة أموال الناس» ولا عرض له في شخص مُعَيّن فإ قَطْع يده 


واجب» ل غا ع رت ال ا 
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باب جد فطاع الطْريق 
وهم الذين يُعْرضُّون للناس باللاح في الصحراء أو البنيان 
فيخصبُونهم الال مُجَاهَرَة لا سرف . 
من منهم َل ماف او غيرّه» كالولد والعباد والميء وأخة الال َيِل 
وإن تل ول يَأحُذٍ الال فيل ولم يُصْلّب. 


# قال في الاختيارات: والمُحاربُون حكمهم في الإصر والصحراء واحدٌ» وهو 
قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثرٍ أصحايناء قال القاضي : المذهب على ما 
قال أبو بكر في عدم الَفرقةٍء ولا نص في الخلاف› بل هم في البنيان أحق بالعقوبة 
منهم في الصحراء الجرداء » كالمباشّرَة في اليرابةٍ وهو مذهب أحمد» وكذا في 
السرقةء والمرأة التي تحضر النساء للقتل مَل انتهى. 

قال في الاختيارات: يزم الدفعٌ عن مال الغيرٍ سواء كان المدفوع من أهل مكة 
أو غيرهم» وقال أبو العباس في جن قاتلوا عَربا نهبوا أموال تجار ليردوها إليهم : 
فهم مجاهدونَ في سبيل الله ولا ضَمانً عليهم بقَوّدٍ ولا ديَةٍ إذا كان تعزيرا على ما 
مَضّى من فل أو تروء فإن كان تعزيراً لأجل تَرْلٍ ما هو فاعلٌ له» فهو بنزلة قل 
مرد والحربي وقتال الباي والحاوي» وهذا تعزيرٌ ليس يُقَدَرُ بل ينتهي إلى القتلِ كما 
في الصّائل لأخن المال جوز أن يُنْتَعّ عن الأخْذ ولو بالقثل » و على هذا فإذا كان 
القصودٌ دفع الفساد . و لم يندفع إلا بالقتل - قل » وحينثذٍ فمن تكرَرَ منه فعل الفساد 
ولم يَردع بالحدود المَقَدّرةء بل استمرً على ذلك الفساد» فهو كالصًائل الذي لا 


كتاب الحدود ro‏ 


وٳن جوا ما يوب فَوَداً ني الطرف حم استيفاه. 

وإن أخَة كل واحد من الال قذرَ ما يُقَطّع بأخلره السارق ولم يَقَكُلُوا 
فطع من كل واحار يده اليمنى ورجلّه اليْسرَى في مقام واحار وحسيمًَا 
ثم لي 

فإن لم يُصيبُوا فسا ولا مَالاً يبلغ نصاب السرقة نفُوا: بان يُشَردُوا 
فلا یرکون يوون إلى بلاٍ. 

ومن تاب منهم قبل آن مدر عليه سقط عنه ما کان له من تفي 
وقطع وصَلْبٍ وحم قتل› وأخڌ ما للآدميين من تفس وطَرّفٍ ومَال» 
إلا أن يُعفى له عنها. 

ومن صال على نضيه أو حُرميه أو ماله آدمي أو بهيمة» فله 
الدفع عن ذلك باسهل ما يَغْلب على ظنَهٍ دفعه به» فإن ل يَتدفع إلا 
بالقتل فله ذلك ولا ضَمان عليه» وإن فيل فهو شهيد» ويلزمةٌ الدفع 
عن نفسيه وځرمته دون مالِه» ومن دخل مله رجل مُتَلَصص 
فخكمه كذلك. 


۳۳٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب فتال أهل البغي 
إذا خرج قوم لهم شوكة ومَئعة على الإمام بتاويل سائغ فَهُم بغاة 
وعليه أن يُراسِلَّهم فيسالهم ما يَنْقَمُونَ منه؟" فإن ذكروا مَظْلمة أزالَهاء 
يشغشمو 
وإن اذعوا شبهة كشَقهاء فإن فاءُواء وإلا قاتلّهم. 


# قال في الاختيارات: والأفضل ترك قتال أهل البغي حتى يَبْدأً الإمامء 
وقاله مالك» وله قتل الخوارج ابتداءً ومتممة تخريجهم› وجمهورٌ العلماء 
يُفْرّقونً بين الخوارج والبُغاة والمتأولين» وهو المعروف عن الصحابة» وأكثر 
اافدن لقتال أهل البَعْي يَُرّى القتال من ناحية ف ومنهم من یری 
الإمساك» وهو المشهورٌ من قول أهل المدينةٍ وأهل الحديث مع رؤيتهم لقتال 
من خرج عن الشريعة کالحرورية ونحوهم وأنه يجحب» والأخبار تُوافِق هذاء 
فاتٌبعوا النصً الصحيح والقياس المستقيم وعلي كان أقرب إلى الصوابٍ من 
E‏ 

ومن استحل اذى من أَمَره وهاه بتأویل فكالمبْتَلرع ونحوه یسقط بتویټه 
حى اتال وى الحا واختح آبر البائ لذلك ما أتلقه الْعَاة» لأنه هن 
الهاو لدی جب الأجرٌ فيه على الله تعالى» وقتال التتّار ولو كانوا مسلمين › 
هو قتال الصديق ه4 مانعي الزكاة ويأخذ أموالهم وذريتّهم» وكذا المقفز 


إل ولو ادعی إكراها. 


ڪتاب الحدود TY‏ 
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وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان وئضْمَنْ كل 
واحدة ما أثلفت على الأخرى. 


دومن أجْهرّ على جریج لم یام ولو تشهد » ومن آخذ شيا منهم حمس 
وبقيتّه له» والرافضة الجبلية جور أخذ أموالهم» وسَبّي حريهم يُخرج 
Ea‏ 

قال أصحابُنا: وإذا اقتتلت طائفتان لعصبيةٍ أو رياسةٍ فهما ظالمتان 
ضامنتان» فأوجَبُوا الضّمانٌ على مجموع الطائفة» وإن لم بعلم عين المتلفوء 
ق ابلا قافا لان الاش والمن مسرا عند المهون» ورن جيل قد 
ما تبه كل طائفةٍ من الأخْرَى تَساويّاء كمن جَهل قدر الحرام المُحْتَلِط 
ماله » فإنه يخرج التصف والباقي له. 

ومن دخل لصلح فقتل فجُهل قاتلُه مته الطائفتان» وأجمع العلماءٌ 
على أن كل طائفة متنعة عن شريعةٍ متواترق من شرائع الإسلام» فإنه يحب 
فالا عن کرد الین کله که کالم ری اول ای وا اغ 


۸ كلمات السداد على متن الزاد 


o ۶»‏ ر ەر ت 
باب حكم المرتد 
وهو الذي يكفرٌ بعد إسلامه» فمن أشرل بالهِ آو جَحَدَ رُبوبیگه أو 
وخدانیكه آو صفَة من صفاته» أو الخد له صاحبة أو ولدأ أو جحد بعضٌ 
کتبه آو رُسله» أو سب اله آو رسولّه فقد فر ومن جحد تحريم الرنا أو 
شيا من المخرمات الظاهرة المُجِمَم عليها بجهل عرف ذلك» وإن كان 
مله لا هله كق ". 
فصل 
فمن ارتا عن الإسلام وهو مكلف مختارء رجل أو امرأة› دعي 
إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فزن 1 يلم قل بالف ولا قبل توبة 
من سب اله أو رسولّه”» ولا من ئکررت ردئه» بل يقل بکل حال. 


* قال في الاختيارات : والمُرنَدُ من أشرك بال تعالى أو كان مَبْْضاً للرسول 
بل ولِمَا جاءَ به أو ترك إنكارً مُكر بقليه أو توم أن أحدا من الصحابة أو 
التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار ااا دا 
قطعياً» أو جَحَل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويّدعوهُم ويسألهم› ومن 
شك ف صِفة من صقات اله ومثله لا هلها فمرتدء. إن كان مثله جلها 
و ولمذا لم يكف النبي ب الرجل الشاك في قدرة الله وإعادته لأنه 
لا يكون إلا بعد الرسالة» ومنه قول عائشة رضي الله عنها: مهما يَكَمّم الاس 
يمه الله نعم. اه. 

#اقولةة ولا قل ية هن متت اله أو زشولة إل اجرف قال ق القع : 


2 هھ تيء ء م ء۶ 
وهل ثبل توبة الزديق ومن تكررت ردثّه أو من سب الله تعالى أو رسوله= 


كتاب الحدود ۳۹ 


وتوبة المُرئً وكل كافر إسلامّه بان يشهة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» ومن كان كَفْرهُ جحد فرض ونوه» فتوبته مع 
الشهادئين إقرارُه بالمَجحود به» أو قولّه: أنا بريءٌ من كل دين 


<والساحر؟ على روايتين» إحداهما: لا ثقَبَل توبثّه بكلٌ حال» والأأخرى: 
قبل توبته کغیره ا.ھ. 

قال في الاختيارات: وإذا ألم المُرتَدٌ عُصِم دمه وماله» وإن لم يكم 
بصحة إسلامه حاکم باتفاق الأئمة» بل مذهب الإمام أحمد المشهورٌ عنه» وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي : إنه من شد عليه بالردَّةٍ فأنكر حكم بإسلاهه ولا 
يحتاح أن ر ما شه عليه به وقد بين الله تعالى أنه يتوب عن أئمة الكَقرِ الذين 
هم أعظم من أئمة البدع» إلى أن قال: ولا يضمن لمرد ما أتلقه بدار الحرْب أو 
فى جم اة مرندة مع وهو رواية عن أخسد اختارها الحلال وصاحه: 
والتنجيم كالاستدلال بأحوال القَلّك على الحوادث الأرْضيَةٍ هو من السّحرِ 


م فرق 
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كتاب الأطعمة 
الأصل فيها ا لجل فیباح کل طاهر لا مَضَرَة فيه من حب وئر 
وغيرهماء ولا يَحِل لجس كاليتة والد» ولا ما فيه مَضَرة كالسم ونحوه”. 


# قال في الاختيارات: والأصل في الأطعمة اليل لمسلم يعمل صالحاء لن الله 
تعالی إا حل الطيبات لمن يستعينُ بها على طاعّه لا مَعْصيبه» لقوله تعالى: «لَيسَ 
على لزي ١َامَنُوا‏ وَعَمِلوا آلصلحَدت جُتَاح فيمَا طَعِمُوَا ذا ما أَكَقَوأ وَءَامَنُوأ وَعَملُوا 
الصلحت) االمائدة: ۹۳]ء الآية. 

ولہذا لا يجوز أن يعَانٌ بامباح على المعصية» كمن يع قطي الحم وا لتر لن يشرب عليه 
الحم ويستعينٌ به على الفواحش» ومن كل من الطباتِ ولم كر فهو مذمومٌ» قال الله 
تعالى: ئر لمعن يوْمَبنر عن آلعير4 االتكاثر :1۸ أي عن الشكر عليه» إلى أن قال: 
والمضطَرُ جب عليه أكل الميتةء في ظاهر مذهب الأئمة الأربعةٍ وغيرهم لا السؤال. 

وقوله تعالی: «قَمَنِ ضط ع باغ لا عاد لالبقرة: ۱۷۳] قد قيل: إنهما صفة 
لاشخص مطلقاء TT‏ 
تعالی: قن بعت إِحدَنهُمًا على آلأُخری فقوا ای تجنی حى تف [(الحجرات: ٩ء‏ 
والعاوي كالصًائل قاطع الطريق الذي يريد النفس الالء وقد قيل : إنهما صفة لضرورته» 
فالباغي الذي يخي الحرم مع قدرټه على الالء والعادي الذي يتجاوز قَذْرَ الحاجةٍ كما 
قال تعالی : فمن طرف خصو ع عوَمُعَجَافي لاتم االمائدة: ۳ء وهذا قول أكثر السلفو» 
وهو الضراب بلااریب» ولیس ق ادر ما يدل على آن اماي سکره لا اكل اة ولا 
يقصرُ» بل نصوص الكتاب والسَة عامة مطلقة كما هو مذهب كثير من السلفي» وهو 
مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر» وهو الصحيح انتهى. 


كتاب الأطعمة ا۳4 


وحيوانات البَرٌ مباحة إلا الحمُرّ الإلسيةء وما له ناب يفترس به غير 
الضبع"» کالأسد والنمر والذئب والفيل والفهدٍ والكلب والخنزير وابن 
آوی وابن عرس والسّتور والئمس والقِرْدٍ والذب» وما له مِخْلَّب من 
الطير يصيذ به: کالثقاب والبازي والصةر والشاهين والباشيق واليدأة 
ال وما يأكل الحِيّف کالئسر والرخم والقلق والعقعق والگراب 
الأبقع والُدافء وهو سود N‏ ل ت ا الکبیں وما 
يُسكَخْبّت كالفُنفنٍ والتيص والفارة والحية والحشرات كلهاء والوّطواط وما 
تولّد من ماکول وغیره کالبځل. 


# قوله : "غيرالضَبْم"» قال في الفروع: وفيه رواية ذكرها ابن البناء» وقال في 
الروضة إن عرف بأكل الميتة فكا ملاًلة» إلى أن قال .: وذكرٌ ا خلال أن الغِرْبان 
خمسة: العُداف وغراب اين يُحرّمان» والدًاع مباحٌ» وكذا السود والأبَقَع إذا لم 
يأكل الييفة» وأن هذا معنى قول أبي عبد الله. قال شيخنا : فإذا أباح الأبقع لم يبق 
للأمر بقنْله أثرٌ في التحريم» USE U ED ES‏ 
لا يَنْهّى عن الطير إلا عن ذي للب وما يأكل ايء ولمذا عَللَ في الْيدأة بأكلها 
ا لمجيف» فلا يكونٌ حينثار للأمرٍ وتسمييه فويسقا أثرٌ ني التحريم كمذهب مالكي» لأنه 
قد يمر بقتل الشَّيءٍ لصيَالِه وإن لم يكن ذلك مُحرٌماً» ولو کان قتله موجيا لتحريه 
لی عنه» وإن کان الول عارضا کجلالةٍ عَرَض لہا الل انتهى. 

قال في الاختيارات: وما يأكل اليف فيه روايتا الجلاًلةء وعامة أجوبة أحمد 
ليس فيها تحريم ولا انر لاستخباث الحَرّبو» فما لم يحرمه الشرعٌ فهو حِل» وهو 
قول أحمد وقدماء أصحابه ا.ه. 


3 كلمات السداد على متن الزاد 


س 

وما عدا ذلك فحلالء كالغيل" وبهيمة الأنعام والأجاج والوحشي 
من الحمُر والبّقر (والضب) الا اة وارب ا الوحش» 
وشاع حيرا البر كلب إلا الضفدع والكَمْسَاح واليّة. ومن ا 
مُحَرُم غير السمٌ حل له منه ما يد رمق ومن اضنْطر إلى فع مال الغير مع 
بقاءِ عیڼه لدفع رد أو استقاءِ ما ونحوه وجب بذلّه له مَجًانا". 

ومن مر بگمر في بستان في شجره» و متساقط عنه ولا حائط عليه ولا 
اظ فله الأكل منه مَجاناً من غير حَمْل. وتجب ضبيافة السام الجتاز به في 
القرّى يوماً وليلة". ۰ ا 


# قوله: 'كالخيل"» قال في الاختيارات : يكره دح القرَس الذي ينتفع به في 
الجهاد بلا نزاع. 

* قوله: "ومن اضْطرٌ إلى نفع مال الغير...."» قال في الاختيارات : والمُضْطَرٌ إلى 
طعام الغيرٍ إن كان فقيرا فلا يلزمه عِوّض» إذ إطعام الجائي وكسوة العَارِي فرض 
كفايةٍ ويصیران فرض عون على لعٍ إذا لم يقم به غبره. 

# قوله: : وتجبأً ضيافة المسلم الجعاز به.. . لمافي الصحيحين من حديث 
أبي ع الخراعي عن رسول الله بل: (من كان يومنٌ بالل واليوم a‏ 
فلیکرم ضيه جائزگ). قالوا: وما جائزنه يا رسول الله؟ قال: : يوم وليلة 
والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراءً ذلك فهو صدقةء ولا يل له أن 
يؤوي عنده حتى يُحرجَه ). وأخرج أحمد وأبو داود من حديث المقدام أنه= 


(1) آخرجه البخاري في الأدب : باب من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» برقم .)٦۰۱۹(‏ 


كتاب الأطعمة er‏ 


باب الذكاة 
لا يبا شيءٌ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاءٍ"" » إلا الجراد والسمك 
وک ما لا يعيش إلا ني الاء. 
ويشترط للذكاةٍ أربعة شروط: 
هليه الُذكُي: بان يكون عاقلا مسلماً أو كتابباً ولو مراهِقاً*» أو امرأة أو 
قلف أو أعمی» ولا تباح ذكاة سکران ومجنون ووڻني ومَجوسي ومرئد. 


«سمع النبي با يقول: (ليلة الضيف واجبة على كل مسلم» فإن أصبح بفِّائه 
حروما کان ديناً له علیه إن شاء اقتضاه ون شاء ترکه). 

# قوله : "ولو مراهعا"» قال في المقنع : ولا تباح ذكاة مجنون ولا ستكران ولا طفل 
غير مُميز. قال في الاختيارات: والقول بأن أهل الكتاب المذكورينَ في القرآن هم : 
مَنْ كان أبوه أو أجداده في ذلك الدين قبل الخ والتبديل » قول ضعيف بل المقطوعغ 
به بان کون الرجل کتابیا أو غیر کتابيء هو حکم یستفیده بنفسره لا بنسپه» فکل من 
َدَيْنَ بدين أهل الكتاب فهو منهم » سواءٌ كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لم 
يّدخلٌ» وسواءٌ كان دخوله بعد اللّسخ أو التبديل أو قبل ذلك» وهو المنصوص 
الصريح عن أحمد» وإن كان بين أصحابه خلاف معروف»› وهو الثابت بين 
الصحابةٍ بلا نزاع بينهم› وذكر الطحاوي أن هذا إجماعٌ قديم» والمأخڈ الصحيح 
النصوص عن أحمد في تحريم ذبائح بني تغلب أنهم لم يتدينوا بين أهل الكتابِ في= 
(۱) يقال ذكى الشاة تذكية» آي ذجهاء فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه. 
(۲) أخرجه أبو داود في : باب ما جاء في الضيافة» من كتاب الأطعمة بسنن أبي داود ۳٠۸/۲‏ والإمام 

أحمد في المسند ۱۳۰/۲» .٠١١ ١۱۳۲‏ 


E:‏ كلمات السداد على متن الزاد 


الثاني: الآلةء فتباح الكاة بكل مُحدّدٍ ولو كان مغصوباً من حديد 
وحجر قصب وغيره» إلا الس والظفرً. 

الثالث: قَطْح الحلقوم والمَريء" فإن أبان الرأس بالڈبح ‏ يحرم 
ا 


=واجباتهم ومحظوراټهم› بل أخذوا منهم حل المُحرّمات فقط» ولمذا قال 
علي : إنهم لم يتمسًكوا من ديْنٍ أهل الكتاب إلا بشرب الحْمْرٍء إلا أنا لم نعلم 
أن آباءّهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل اللخ والتبديل» فإذا شككنا فيهم هل 
كان أجدادهم من أهل الكتاب أم لا؟ فأخذنا باحتياط فَحَقَنًا دماءهم 
باليزية» وحرمنا ذبيحَهم ونساءهم احتياظياً» وهذا مأخڈ الشافعي وبعض 
أصحاينا -إلى أن قال: ويحرم ما ذبَحه الكتابي لِعِيْده أو ليتقرّبً به إلى شيءٍ 
E EO‏ 

# قوله: "اثالث قَطْم اللوم والمَرِيء"» قال في المقنع : وعنه بُشترط مع 
ذلك قَطْم الودجَيْنء رن ره ارا وهو أن نه مخز ف لبه والم تحب 
أن ينحرَ البعيرٌ ويذبح ما سواه اه. 

قال في الاختيارات: وتقطم الحلقومْ والمريء والوَدّجان ؛ والأقوى أن قطع 
ثلاثةٍ من الأربع بُبيح› سواء كان فيها ا حلقومٌ أو لم يكن» فان قطْع الودَجَيْنٍ أبلع 
من قطع الحقلوم وأبلغ في إِنهارِ الدم ا.ه. 

قال في الشرح الكبير: وإِن لم یعلم أُسَمّی الذابح أُم لا أو ذْكرٌّ اسم غير الله أو 
لا؟ فذبيحكُه حلالٌء لأن الله تعالى أباح لنا كل ما ذعة المسلم والكايي» وقد علم 


أننا لا نق على كل ذايح» وقد روي عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله» إن قوما= 


ڪتاب الأطعمة fo‏ 


وذكاة ماعجز عنه من الصيد والتَعم المتوحشة والواقعة في بثر 
ونحوها يرجه في آي موضع OE‏ أن يکون رأسه في الماءِ 
ونحوه فلا يباح. 

الرابع: أن يقول عند البح: بسم الله لا يُجزئه غیرُھاء فان گرکھا سهواً 
بحت لا عمداً. 

ویکره آن يَذبح بالةٍ كالَةء وأن يحدها والحيوان ببصرٌه» وان يُوجهة إلى 
غير القبلةء وأن یکسر عُنقه آو یسلځه قبل آن يَيْرد. 


=حَديوا عهڊ يثري يأتوئنا يلم لا ندري اُذكروا اسم الله اعليه] أم لم يُذكروا؟ 
dr‏ وو »£ 
قال : سّموا أنتم وكلوا". أخرجه البخاري . 


(1) في : باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات» من كتاب البيوع» وفي باب ذبيحة الأعراب 
ونحوهاء من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري »۷١/۳‏ 1/۷ 


3 كلمات السداد على متن الزاد 


باب الصيد"“ 
لا يحل الصيْدٌ المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: 
أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة. 
الثاني: الله وهي نوعان: حى بتر فيه ما يشترط في آل الذبحء 
وآن جرح فإن قَتلّه قله إ يُبّح» وما ليس بمُحدد كالبندق والعصًا 
والشبكة والفخ لا يحل ما فيل به. 


# قال في الاختيارات: والصيد لحاجةٍ جائزء وأما الصَيْدٌ الذي ليس فيه إلا اللهو 
واللعب فمکروه› وإن کان فيه ظَلْمٌ للناس بالعذوان على زرعهم وأموالهم فحرام› 
والتحقيق أن المَرْع في تعليم القهد إلى أهل البرةء فإن قالوا: إنه من جنس تعليم 
الصَقر بالأكل أَلْحِق به» وإن قالوا إنه يعلّم بترك الأكل كالكلب ليق به» وإذا أكل 
ال ب لو ل ب ما م ولم ببح ما کل منه. انتهی. 

قال في المقنع : الرابع الَسمية عند إرسال السَمْمٍ أو الجارحة» فإن تَرّكها لم يبح 
سواء تَركها عمدا أو سهواً في ظاهر المذهب» وعنه إن يها على السهم ببح وإن 
رها على ال جارحة لم يبح اه. 

قال ني الشرح الكبير: ظاهرٌ المذهب أن التسمية شرط لإباحة اليد وأنها لا 
تسقط بالسَهْي وهو قول الشَعْبي وأبي ثور وداود» ورَوّى حنبل عن أحمد أن 
التسمية تسقط بالّسيان» ومن أباح مروك التسمية في السيان دون العَْد أبو حنيفة 
ومالك لقول النبي ل : (عُقي لأمتي عن الط والشنيان)"'» ولأن إرسال ا لجارحة 
جّرى مُجْرّى الّذكية فعضي عن ايان فيه كالدًكاة. 


(۱) رواه ابن ماجه 1٥۹/۱‏ والحاکم وصححه ۱۹۸/۲. 


النوع الثاني: الجارحةء فيباح ما قتلثة إذا كانت مُعلمة. 

الشالث: إرسال الآلة قاصداء فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسيه ل ببح 
إلا آن يُرْجُرَه فيزيد في عذوه في طلَبهِ فيَحِل. 

الرابع: المبة عند إرسال الهم أو الجارحةب فإن تركها عدا أو 
سَهواً )يبح ويْسَنٌ آن يقول معها: اله أك كالذكاة. 


۳4۸ كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الأُيمان 
اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا خث هي اليمين بالله"» ا 
صفاته» أو بالقرآن أو بالمصْحَفٍ وا لحف بغير الله مُحرم لات كار 


# قال في الاختيارات : ويَحرمُ الحلِف بغير اله تعالى : وهو ظاهرٌ المذهب وعن 
ابن مسعود وغيره (لئن أخِْ ف بالله كنبا أحب إل من أحلِف بغيره صادقا). 
قال أبوالعباس : الو ا و ادو ر اليو ايل 
من سيئة الشرك» واختلف كلام أبي العباس في ا لحف بالطلاق فاختارً في موضع 
آخْر أنه لا يكره» وأنه قول غير واحٍ من أصحابناء لأنه لم بحلف بمخلوق ولم يلتزم 
لغير اله شيئاء وإغا التَرَم لله كما يلرم بالنذرٍ» والالتزام لله أبلغ من الالتزام بهء 
بدليل النّذْرٍ له واليمين به» ولمذا لم تُنكر الصحابة على من حَلَّفَ بذلك» كما 
نكرو عل من نف بالك والمور د العفو قارب لحن أو هة ادا قا 
أعاهِد الله أني أحج العام فهو نر وعهدٌ ومين اه. 

قال في المقنع : وقال أصحابنا تحب الكقارة بايث برسول الله بل خاصة» قال في 
a ٤ 8‏ 4 2 # ب ۾ و 
الشرح الكبير: وروي عن أحمد أنه قال: إذا حَلف بحق رسول الله َه فحنِث فعليه 
الكفارة؛ ولأنه أحد شَرْطي الشهادة» فال حف به موجب للكفارة» كالحلف بال 
والأولى الى لقول النبي بلا (من کان حالفاً فلْیحلِف بالل أو لصمت)» ولأنه 
حف بغير الله تعالى فلم تُوجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياءء ولأنه مخلوق فلم 
تجب الكقارة با لحف به كا للف بإبراهيم عليه السلام» ولأنه ليس جمنصوص عليه= 
(۱) أخرجه البخاري في الشهادات : باب كيف يست يستحلف» برقم (۲۷۹). ومسلم في الأيان: باب النهي 
عن الحلف بغر الله تعالىء برقم .)۱١٤١(‏ 


كتاب الإيمان ۳44 


ويشترَط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: 

الأول: أن تكون اليمين منعقدة» وهي التي فص عقذها على مستقبل 
مکن» فإن حَلَّف على أمر ماض كاذباً عالاً فهي العمُوس. ولعو اليمين: 
الذي يجري على لسانه بغیر قصل کقوله: لا والله» وبلی والله» وکذا ين 
عَقَدَها يَظْنْ صق نفسيه فبان بخلافه» فلا كمارة في الجميع *. 

الثاني: ان بَحلِف مُختارأء فإن حلّف مُكرهاً م عد ييئه. 

الثالث: اليلث في يمينه» بأن يفعل ما حلف على ئركه» أو يرك ما 
حَلَّف على فِعلِه مُختاراً ذاكرأً فان فمل مک رها او ناشيا فلا كقارة وم 
قال في ين مُكفرة | إن شاء الله م يُحنّٹ. 


«ولا هو في معنى المنصوص» ولا يصح قياس اسم غير الله على اسيه لعدم الشبه 
وانتفاء المَماكلة ا.ه. 

قال في الاقناع وشرحه: ويحرم الَف بغير الله ولو كان الف بنبي لأنه إشرا 
في تعظيم الله تعالى» ولحديث ابن عمر مرفوعاً: (من حَلَّف بغير الله فقد أَشْرّك) 
رواه الترمذي" وحسنه» انتهى. ولا قال رجل للنبي ب : (ما شاءٌ الله وشت قال : 
أجَعتّني لله ندا! ما شاء الله وحده) رواه النسائي. 

# قوله: "فلا كقارة في الجميع"» قال في الشرح الكبير: وفي ا لجملة لا كارة في 
يمين على ماضٍ» لأنها تنقسم ثلاثة أقسام» ماهو صادق فيه» فلا كفارة فيه 
اسا وما تعمد الكذب فيه› فهو يمين الغموس لا كفارة فيهاء لأنها أعظم من 
أذاتگرن فا فار وقد دكا اشلاف فما وما به حقا فن لاف فاا كقارة 
فيهاء لأنها من لعٍ اليمين. 


.٠۸/۷ أخرجه الترمذي في كتاب النذور. انظر عارضة الأحوذي۔‎ )١( 


0٠‏ كلمات السداد على متن الزاد 


زوجيه - من أَمَةٍ أو طعامٍ أو لباس أو غيره لم يحرم وئلزمه كفارة ين إن 
فعله. 
فصل 
يخير من ُرمَنه کفارة مين بين إطعام عشرة مساکين» و کسوهم» أو 
عتق رقبة» فمن ميحد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 
ومن لَرمَنْه أيمان قبل التكفير مُوجَبْها واحد فعليه كفارة واحدة» وإن 
اختلف موجَبها كظهار ویین باه لزماه ولم یگداخلا. 


كتاب الإيمان ۳01 


باب جامع الأيمان 

يُرْجَع في الأيان إلى نِية الحالف إذا احتملها اللفظ فإن عَدِمّت النية 
رَجَع إلى سب اليمين وما هيُجَهاء فإن عدم ذلك رجع إل انين *. 

فإذا حَلّف: لا ليت هذا القميص فجعلّه سراويلء أو رداءٌ أو 
عِمَامة» ولبسه» أو: لا كلمت هذا الي فصار شيخاً أو زوجة فلان هذه 
أو صديقَة فلاناء أو مملوكه سعيدأ فزالت الزوجيةٌ والملك والصداقةء ثم 
كأمهم» أو: لا اكلت لحم هذا ا لحمل فصار كَبْشأء أو هذا الطب فصار 
قرا او ديسا او حلا أو هذا اللي فصار جبّاً و كشك ونحوه» ثم أكل 
حَث في الكل» إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. 

فصل 

فإن عَدِم ذلك رجح إلى ما يتناولنه الاسم وهو ثلاثة: شرعي 

وحقيقي» وعرفي. 


# قال في الاختيارات : وإذا حَلَّف على مُعيّن موصوفو بصفة فبانَ موصوفا بغيرها 
کقوله: والله لا أكلم هذا الصبيء تبسن شیا أو لا أشرب من هذا ا لمر فتن حلا 
أو كان الحالف يعتقدٌ أن المُخاطْب يفعلٌ ا لوف عليه لاعتقاده أنه عر" لا بخالفه إذا أكد 
عليه ولا يحرِكُه» أو لكون الزوجة قريبتهء وهو لا ينتار تطليقهاء ثم تبین أنه کان 
غالطا في اعتقاده» فهذه المسألة وشبهًها فيها نزاعٌ والأشبة أنه لا يقع -إلى أن قال-: 
وکذا لا حلت عليه إذا حَلف على غیره ليفعللّه إذا قصَدَ إكرامةٌ لا إلزامه به. 

# قوله: "فإن عدم ذلك رَجَع إلى ما يتناوله الاسم" إلى آخره» قال في حاشية 
امقنع : هذا المذهب» وقيل: يُقَدّم ما يتناوله الاسم على التعيين» قال في المدايةٍ = 


For‏ كلمات السداد على متن الزاد 


فالشرعي: ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغةء فالمُطلق 
ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح» فإذا حَلَّف لا يبيع أو لا ينكح»› 
فعقدَ عقداً فاسداً م يَحْنّث وإن قي يئه با ينع الصحة كن حَلّف لا يبيع 
الحَمْرَ أو الح حَئث بصورة العقد. 

والحقيقي: هو الذي ) يطلب مجاه على حقيقته كاللحم» فإذا حلّف 
لا بأكل اللحم فاكل شَخماً أو مُحَاً أو كيداً أو نجوه ل يَحْئث» وإن حَلف 
لا يأكل أذْماً حَنَث بأكل البَيْض والتمر والح والريتون ونحوه» وكل ما 
يصطبغ به» أو لا یلبس شیئاً لبس ثوباً أو رعا أو جوشناً أو خلا حَنث» 
وإن حلف لا يكلم إنساناً حنست بکلام كَل إنسان» ولا يفعل شيئاً فوكل 
من فَعَلَهٌ حنث إلا آن ينوي مُباشرئه بنفسیه. 

والعُرني: ما اشكَهّرً مجازه فغلب على الحقيقةء كالرًاوية والغائط 
ونحوهماء فَعَلْقٌ اليمين بالعرفي فإذا حَلّف على وَطءٍ زوجته أو وَطء دار 
علقت ميه بيماعها ويدخول الدار» وإن حلفة لا باكلٌ شيئاً فاك 


دوالمُذهب ومَسلبوك الذهب والمستوعب والخلاصة : فإن عَم النية أو السبب رجَعنا 
إلى مايتناوله الاسم فإن اجتمع الاسم والتعيين› أو الصفة والتعيين غلبا التعيين» ودكرَ 
في الإنصافو عن يوسف بن ا جوزي أنه يقدم النية ثم السبب ثم مقتضى لظ عرفا ثم لغة. 

قال في المقنع : إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الُحْم أو المح أو الكبد أو 
الطْحَال أو القلْبَ أو الكَرش أو الَصْرانَ أو الألبةَ والدّماعٌ والقانصة لم يَحْنَث» وإن 
أكلٌ المَرَق لم يَحْنَّث» وقد قال أحمذ: لا يعجبني» قال أبو الخطاب : هذا على 
سبل الور انى رقال مالك واب حتغة: يتت بهذا كله لانه لحم حقيفة: 
والصواب أن ذلك يرجم فيه إلى النية والحرفي. 


كتاب الإيمان Yor‏ 
فيه طَعْمّه» أو لا يأكل بيضاً فاكل اطفاً ‏ يَحْئث» وإن ظهر فيه طعم شيء 
من الحلوف عليه حنث. 


فصل 
ولو حلف لا یفعل شیئا ککلام زيل ودخول دار ونحوه ففعله مکرّها ) 


وإن حلفا على نفسه آو غيره من يقصرد منعَة كالزوجة والولد أن لا 
يفعل من ذلك شيا ففعلَّه ناسياً أو جاهلاً خث في الطَلاق والعتاق 
فقط"*» وعلى من لا يمتنع بيمينه E‏ بیمییه من سلطان وغیره ففعلoه‏ حَِث مطلقاًء 
واف نعل هو ر خی ھن قصتد لته بغ ما حلفا جلى کله | جات ما 


# قوله: "ففعلّه ناسياً أو جاهلاً حَيِْث في الطلاق والعتًاق فقط"» قال في 
الفروع: وإن حَلَّف لا يفعلٌ شيا ففعلّه ناسيا أو جاهلا بأنه المحلوف عليه 
حَيْث» كما اختاره الشيخ وقال في المحرر: حَيْث في عق وطلاق فقط كما 
اختاره الأكثرون وذكروه في المذهب»› وعنه في يمين مكفرة› وعنه لا حِنْث بل 
يميه باقية» وهذا أظهرُ كما قدّمه في الخلاصة وذكره في الإرشاد عن بعضٍ 
أصحاينا» واختاره شيخنا وقال: إن رُواتّها عنه يقَدَرٍ رواق الفرقةء وأنٌ هذا 
ET E E E EE EEE‏ 
المحلوف به اه. 
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باب الندذر 
لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافراً". 


م 


# قال في الاختيارات: باب النّذر» توقف أبو العباس في تحريه » وحَرّمه طائفة 
من أهل الحديشثء وأما ما وجب بالشَرْع إذا بايع عليه الرسول أو الإمامٌ أو تحالف 
عليه اة فان هنده العقود والوالى تقض لهو جوبا انا غير الوجوت القابت 
بمجرد الأمرِ الأولء فیکون واجباً من وجهین» وکان ترکه مُوجبا لتر الواجب 
بالشرع والواجب بالّذر» هذا هو التحقيق» وهو رواية عن أحمد» وقال طائفة من 
العلماءء ونر اللجاج والعَضَّبٍ يُحَيّر فيه بين فل ما َذَرَهُ والتكفير » - إلى أن 
فال وشن اسر قرا أ رمق رة او بلا او شج او نتروا او لسکاها ار 
المُضافين إلى ذلك المكان لم يج ولا يجوز الوفاءٌ به إجماعاء ويْصْرَف ني الصاح 
مالم يُعْلم ربه» ومن الجائز صرف ني تظيره من المشروعء وني زوم الكقارة خلافء 
ومن نذر قلديلا يُوقدٌ للنبي بَا صرفت قيمنّه لجيرانه عليه السلام اه. 

وقال أيضاً : ولو قال إن فعلت كذا فَعَلَيّ ذبحٌ ولي أو معصية غير ذلك أو نحوه 
وقصَدَ اليمينَ فيمينّ وإلا در معصية فيذبح في مسألة اذبح كبشاء ولو فعَلَ المعصية 
لم قط عنه الكفارة ولو في اليمين. قوله : "فإنه يُجزيه بقدر الثلث"» قال في المقنع : 
ولو ندر الصدقة بك ماله فله الصدقة به ولا كفارة عليه» قال في الشرح الكبير: 
ماروي عن النبي بل أنه قال لأبي لبابة حين قال: إن من توي يا رسول الله أن 
لِم من مالي» فقال رسول الله ب : (يُجزئك الثلك) - إلى أن قال-: وعن = 


(۱) أخرجه الإمام مالك» في: باب جامع الأيان› من كتاب النذور» الموطأً 1۸١/۲‏ وعبدالرزاق في 


الصنف ٤۸٤/۸‏ في: باب من قال : مالي في سبيل الله » من كتاب الأيان والنذور. 


كتاب الإيمان o0‏ 


والصحيح منه خسة أقسام: 

أحدهما: المُطلق» مثل آن يقول: لله علي لڌر ول يسم شيئاًء فيلزمه 
کفارةٌ مین 

الثاني: نر الأجاج والعّضّبي وهو تعليق ذره بشرط يقصة المع منه 
أو ا لحمل عليه أو الصلدیق أو الکذیب فیخیر بين فعْلِه وبين كقارةرمين. 

الالث: ندر المُباح» كأبس ثويه وركوب دابته فحكّمّه كالثاني» وإن 
ندر مکروهاً من طلاق وغیرهِ اسُحِبٌ ان يكمر ولا يفعله. 

الرابع: ندر المعصية: كشرب الخمر وصَوْم الحيض والتحرء فلا يجوز 
لرا هوك ل 

الخامس: ر الشبرر مطلقاً او مُعلَقا كفعل الصلاة والصيام والمحج ونحوه 
کقوله: إن شَفّى اله مريضيي» أو سلّم مالي الغائب ئب فلل علي كذاء فَوْجِد الشرط 
زمه الوفاءٌ به إلا إذا ندر المد ماله كله أو نمسي مهرد غلل تلف 
الكل فإنه بُجزيه قر الألثي وفيما عداها لزم المُسَمّى» ومن در صوم شَهرٍ 
لزمّه التتابع» وإن در أياماً معدودة ل يلرمة إلا بشرط أو نبةٍ. 


«كعبٍ بن مالك قال : قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أَنْخَلِع من مالي صدقة 

إلى الله وإلى رسوله» فقال رسول اله ي : (أمسيك عليك بعض مالك فهو خير لك). 

متف عليه" ولأبى داود (يجزي عنك الثلث). 
فائدة: قال في الاختيارات: ويلزم الوفاءُ بالوعد وهو وجه في مذهب أحمد 
E: CR‏ ۴ َ‌ ل . ف ت 

ويخرج رواية عنه من تأجيل العارية والصلح عن ءوض التلف بمؤجل. 

)١(‏ أخرجه البخاري في : باب إذا تصدٌق أو أوقف بعض ماله» من كتاب الوصايا» وفي: باب سورة 
التوبة» من كتاب التفسير» وفي: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة» من كتاب الأيان 
والنذور صحيح البخاري c(IVO/A.AA AY ›1٠۹/⁄٤(‏ ومسلم قي : باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيهء من كتاب التوبة» صحیح مسلم .)۲۱۲۷/٤(‏ 
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كتاب الفضاء 

وهو قَرْض كفاية» يلرم الإمام أن يصب في كل إقليم قاضياً» ويختارُ 
افضل من يده عِلْماً ووَرَعا ويامره بتقوى الى وأن يتحرى اذل 
وجتهد في إقامته» فيقول ولك الحکې > أو قلد قلدئك ويکاتبه في البعد. 

وثفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم» وأخد الحق لبعضهم من 
بعض والَظَرً ني آموال غير الُرشيدين» وا حجر على من يستوجبه لس أو 
فلس والئظر في وقوف عَمَلِه ليعمل بشروطهاء وتنفية الوصاياء وتزويج 
فش ل ولي هاء وإقامة الحخدود وإمامة الجمعة والعيدي والنْظَرَ في مصالح 
عَمَلِه بف الآذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه ويوژ أن يولى عموم 
النظر في عموم العمل» وأن يُولّى خاصاً فيهما أو في أحدهما. 

وط ي القاضي عش صفات: كوه بالغاًء عاقلا ذکرا حرأ 

مسلماًء عَدلاًء سميعا اء اضرا فا مُجتهداً ولو ي مذڏهبه. 

وإذا حکم اثنان بینهما رجلا يصلح للقضاء مد حكمّه في المال والحدود 
اللات وها 


# قال في الاختيارات : والواجب اتخاد ولاية القضاء دينا وقربة ا 
القرّباتي» وإغا فَسَدَ حال الأكثر لِطْلَّب الرياسة والمال بهاء ومن فعَلٌ ما يمكنه لم 
لما ا شه رالولاية لہا رُکنان: القَوَةٌ والأمانة » فالقوة في الحكم تَرْجِم إلى 
اليم بالذلٍ وتنفيز الحكم» والأمانة ترْجِع إلى حَشية اله تعالى. 

ورشقرط ف القاضی آنا یکوت ورغا: والحاكم فيه صفات ثلاث» فمن جهة 
الإئثبات هو شاهد» ومن جهة الأمْرٍ واللّهي هو مُمْتو» ومن هة الإلزام بذلك هوت 


ذو سلطان» وأقلٌ ما يشتر شت طا ف قات الداهنة لأنه لاد أن يَحْكم بعدل» ولا 
جوز الاستفتاء I‏ 
الإمكان» يجب تولية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى 
لحَدّم أنقع الفاسقَيْنَ وأقلهما شراء وأعدل الَقلدين وأعرفهما بالتقليد. وإن كان 
أحهما أعلم والآخرٌ أورع قَدّمٌ فيما قد يَظْهِرُ حكمّه ويخاف النهي فيه الأورعٌ وفيما 
ينر حكمُه ويُخاف فيه الاشتباء الأَعْلمٌ -إلى أن قال-: والوكالة يصح قبولها على 
الور والتراخي بالقول والفعل» والولاية نوع منها وأعبت e‏ 
وقصة ولايةٍ عمرَ بن عبد العزيز هكذا كائت› وؤلاية القاضن ور بها :و 
oS‏ 
اواريث لم يحب أن يعرف إلا الفرائض والوّصايا وما يتعلّق بذلك» وإن ولاه عمد 
الأنكحة وفَسلْحَها لم حب أن يعرف إلا ذلك» وعلى هذا فقضاة الأطراف جور أن 
لا يقضي في الأمور الكِبار والدَّمَاء والقضايا الُشَكلَةٍ» وعلى هذا فلو قال : إقض 
فیما تَعْلَّمٌ کما یقول: إفت فیما تلم جار ویبقی ما لا يعْلّمٌ خارجا عن ولایټه کما 
يقو في الحاكِم الذي يَنْرل على حكمه الكمَارُ» وني الحاكم في جزاء الصيّد انتهى 
قال في الاختیارات : ومن فعَل ما يکنه لم يلرَمّه ما يعجر عنه» وما یستفیده 
التولي بالولاية لا حدً له شَرْعاً بل ىقى من اللفظ والأحوال والعُرّف» وأجمع 
العلماء على تحريم الحکم والفتیا بالہوی» وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح ء 
وجب العمل وجب اعتقاده فيما له وعليه إجماع» وليس للحاكم وغيره أن يبتدى 
الناس هرهم على َر ما يسوع وإلزامِهم برأيه اتفاقا» ولو جاز هذا فجاز لغيره 
مله وأفضى إلى التفرق والاختلافي» وني لزوم اللمذهب بمذهب وامتناع الانتقال= 
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=إلى غيره وجهان في مذهب أحمد وغيره» وني القول بلزوم طاعة غير النبي ل في 
كل أمْره ونهْيهء وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه» ومن أَوْجَّب تقليد إمام 
بعینو استيب» فإن تاب وإلا قل mk‏ : ينبغي »کان جاهلا ضالاً» ومن 
كان بع مام فخالقه في بعض السائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأثقى 
فقد أحْسَنَء وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه» وأن أحمد نض علية ' 
ولم بقح ذلك في عدالته بلا تزاع اه حصا 

قال في الاختيارات: قال في المحرر وغيره: ود ترط في القاضي عر صفاتو قال 
أبو العباس : هذا اکم ا درطت مد لصتا فیمن برای لاہن چک 
الخصمان» وذكر القاضي أن الأعمی لا جوژ قضاؤه» وذكره حل وفاق» وعلى أنه 
لا تن أن يقول إذا تٌحاکما إلیه ورَضيًا به جار حكمه. قال أبو العباس 
قياس الذهب» كما تجوز شهادة الأعمى إذ لا ينوه إلا معرفة عينٍ لصم و 
يحتاج إلى ذلكء کی عل موصو کات وی عاو وتر ن 
يصح مطلقاًء ويْعرف بأعيان الشهود والخصوم» كما يعرف بمعاني كلايهم في 
اللَرْجمة» إذ معرفة كلاه وعَيْه سواء» وكما يجوز أن يقضِي على غائب باسيه 
وَسّبه» وأصحابنا قاسُوا شهادة الأعمًى على الشهادة على الغائب والميت» وأكثر 
ما في المَوْضيعين عنه الرواية» والحكَم لا يفعقر إلى الرؤية» بل هذا ني الحاكم أوسع 
منه في الشاهِد بدليل الترجمة والتعريفو بالحكم دون ادو وتا په یک وسم 
عا به يَْدُ» ولا تشرط الحرية ني الحاكم» واختاره أبو الخطاب وابن عقيل. 

وقال أيضا : وأكثر من يمني اليم من النوسطين إذا ر وا امل أدلة الفريقين 
بقصا حَسَنٍ ونظر تام رجح عنده أحدهماء افد ا يق بَظره بل يتيل أن 
عنده ما لا يعرف جوابّه » فالواجب على مثل هذا موافقثّه للقول الذي ترجح عنده 
بلا دعوى منه للاجتهاد» كالجتهد في أعيان المغتين والأئمة» إذا ترجح عنده. أحذهما 
قَلُدّه» والدليلٌ ا لخاص الذي رجح به قولاً على قول أولى بالاتباع من دليل عام= 


كڪتاب القضاء 0۹ 


باب آداب القاضي 

ينبغي أن يكون قويا من غير عُثفٍ لينا من غير ضفو حليماً ذا أناة 
وفِطنة ولَيَكن مَجلسُه وسط البلدٍ فسيحاء ويعل بين الخصْمَيْن في لَحظِه 
و ا ا عه رآ ب عل ا اا 
ویشاورهم فیما شک عليه يحرم القضاء وهو عفان كر ارخا أو 
ن او هم او مء آو سل او عاسب آو برو مول > أو 
حر مزج وإن خالف فاصاب الحق لقَڌ» يحرم قول رشوة وكذا هَلريةٍ 
إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إ ذال کن له حكومة وبع لای 
إل رة الهري ولا ية كه له ول فن لا عل هاه ل 

ومن اذْعَى على غير بَرْرَةٍ ) تحضر وأمرت بالتوكيل › وإن لزمَها جين 
أرسل من يُحلمُهاء وكذا المريض”. 
«على أن أحدهما أعلم وأدين» وعلم الناس بترجيح قول على قول أيسرٌ من علم 
أحدهم بان أحدهما أعلم وأدينء لأن الح واحد ولابدء وجب أن يصب على 
ا لمكم دليلاء وأدلّة الأحكام من الكتاب والس والإجماع» وما كلم الصحابة 
والعلماء به إلى اليوم بقصار حسن بخلاف الإمامية ية" وقال أبوالعباس: الفقيه الذي 
سَمِع اختلاف العلماءء وأدأتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول» ا 

# قال في الاختيارات: والقضاة ثلاثة من يصلح ومن لا يصح وامجهول فلا يرد من 
e‏ 


0 2 


حق» واختار صاحب المغني وغیره إن کان تولیته ابتداء؛ وأما الجهول قبنظر فين 
HY‏ وإن كان يولي هذا تارة وهذا تارة نفذ ما كان حقاً وردٌ الباطل والباقي موقوف. = 


(1) الاختيارات الفقهية » شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي» ط دار الكتب العلمية ص .۲۷٠-۲۷۵٥‏ 


۳1 كلمات السداد على متن الزاد 


حوقال أيضا: قال أصحابنا ولا يَْقَض الحاكم حم نفسه ولا غيره إلا أن بخالف 
نصا أو (جماغاء قال أو الحباس: يقرق ف هذا جا إا انتوفي الحكوم له الق الذى 
بت له من مال أو لم يتوف فإن استوفی فلا کلام» ون لم توفي فالذي ينبغي 
تقض حُكم نفسيه والإشارة على غيره باَقَض» وليس للإنسان أن يعتقد أحد القوليْنِ 
E‏ » کمایعتقد أنه 
إذا كان جارا استحق شفعة شفعة ابیوار وإذا کان مُشترباً لم جب عليه شفعة ايوا اه 

قال في الاختيارات: وإن أمكن القاضى أن يُرسل إلى الغائب رسولا ويْكَمْب إليه 
الكتاب والدَعَوّى ويْجّاب عن الذَعَوّى بالكتاب والرسول» فهذا هو الذي ينبغي 
كما فمل النبي كل مُكابة اليهود لما اذعَى الأنصارٌ عليهم قل صاحبهم» وكام 
ولم يُحضروه» وهكذا ينبغي أن یکون في كل غائب طلِب إقرارٌه أو إنكارٌه إذا لم 
ِم الطالب بين وإن أقام بيه فمن الممكن أيضاً أن بقال: إذا كان لصم في البلا 
لم جب عليه حضور مجلس الحاكمء » بل يقول زيوا لي من بُعلمني جا يعي به 
علي > وإذا كان لاب للقاضي من رسول إلى صم يل الدعْوّی بحضوره فیجو 
أن بقوم مقامة رسوك» فإ القصود من حضو اللصلم سماع العو ورد ايلوا 
بإقرار أو إنكارء زهلا تير مان عا امام خد من اه اکن ع U‏ 
مع أنه في الحضُور لا جوز تراخي القبُول عن الإيجابي تراخياً كثيرا» ففي الدَعوّى 
جوز أن کون واحداً لأنه ناب ا لحاکم» كما کان لسن نائب النبي بلا في إقامة= 


)١(‏ لفظ الحديث: (واغد يا انيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارْجُنها) وهو متفق عليه أخرجه 
البخاري»› في : باب إذا اصطلحوا على صلح جور..؛ من كتاب الصلح» وي : باب الاعتراف. 
بالرّناء من كتاب الجدود» وني : باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده» من كتاب الأحكام» 
صحيح البخاري : ۱/۲٤۲؛‏ 0° 0°٩4 4/4 ۹۸ IW/‏ 1° 


كتاب القضاء ۳٣١‏ 


باب طريق الحکم وصفته 

إذا حضر إليه خصمان قال: آيكما المدعي» فإن سكت حتی يبدا جار 
فمن سبق بالدعوى قَدَمَه» فان اق له حكَمٌ له عليه وإن أنكر قال للمدعي: 
إن كان لك بينة فأخضِرها إن شثت فإن أخضَرَها سَمِعَها وحَكْم بهاء ولا 
يكم بعليه» وإن قال المُدّعي: ما لي بين أعَلَمَةُ ا لحاكمٌ ان له اليَمِينَ على 
خَصيه على صبفة جوايه» فإن سال إخلاقه أحلقَةُ وخلّى سبيله. 

زلا سال ا الاي وإن كَل قضى عليه» فيقول إن 
حَلَمْت وإلا قَضَيْت عليك» فإن م يَحْلِف قغبّى عليه» فإن حَلّف المُنْكرُ 
ثم أحْضَرَ المُدّعِي بينة حَكَم بهاء ولم تكن اليمين مُزيلة للحق”". 


الح بعد سَمَاع الاعتراف» أويُحَرَج على المراسَلَة من الحاكم إلى الحاكم» وفيه 
روایتان فيْظِرٌ نی قضیقه خبیرا. 

قال أبو العباس: فما وجدت إلا واد ثم وجدت هذا منصوصا عن 
الإمام أحمد في رواية أبي طالب فإنه نص فيها على أنه إذا أقام بينة بالعيْنِ 
الُودعة عند رجل سْلّمت إليه وقضى على الغائبوء قال: ومن قال بغير هذا 
يقولٌ له أن ينتظر يقدر ما يذهب الكتاب ويَّجيءٌء فإن جاء وإلا أخذ العُلام 
اودع وكلامّه محتيل تخييرًّ الحاكِم بين أن يقضبي على الغائب وبين أن يكاتبه 
في الجواب ا.ه. 

# قال في المقنع : ولا خلاف في أنه جور له الحكم بالإقرار والبيتَة في مَجلسره إذا 
سمعه معه شاهدان» فإن لم يَسَّمعهٌ معه أحدٌ أو سَمِعَةُ معه شاه واحدٌ فله الحكم 


په» نص عليه. 5 


۳۹۲ كلمات السداد على متن الزاد 


=وقال القاضي : که رل اک بل ما رادو نص عليه» وهو 
اختيارٌ الأصحاب ؛ وعنه ما یدل على جواز ذلك» سواء کان في حد أو غیره اھ 

وقال البخاري : باب من رأى للقاضي أن يَحْكم وليه في مر للناس إذا لم 
خف الظنون والنّهمة كما قال النبي لإلبند: (خُذي مايكفيك وولدل 
الروت ردك اکان اا مورا ا 

قال في الاختيارات : وإذا كان المدّعَى به ما يعلم المدّعَى عليه فقط مثل أن 
يدعي الورثة أو الوصي على غريم للميت فيزكي فَضّى عليه بالأكول ؛ وإن كان ما 
يمه المُدّعِي كالدَعوّى على ورثة ميت حقاً عليه يتعلق بن ركه وطلب من ا مدعي 
اليم على الإثبات» فإن لم يُْلِف لم يَأحُذ» وإن كان كل منهما يدعي العِلْمٌ أو 
ْلَب من المطلوب اليمينَ على في العم فهنا يتوه القولان» والقول بالرد أرجحء 
اشا أن اليمينْ ردغ جه افر المتداعيين المتَجاحدين إلى أن قال : للحاكم 
أن يلف المدعي عند الريبة فعلَهُ في كل شهادقء وكذلك تغليظ اليمين للحاكم أن 
ا ا اکو ها 

فال اسشا وجب أن يرق بين فق المُدّعَى عليه وعدالته» فليس كل مُدّعَى 

عليه يُرْضّی منه بالیمین » ولا كل مدع طالب بالبنة» فإن المُدّعَّى به إذا كان كبيرا 
واللطلوب لا تُعْلَمٌ عدالتّه» فمن استحل أن يَقَتُل أو يرق استحل أن يُحلِف» لا 
سيّماعند خوف القنْلٍ أو القطْع» ويرجح باليد العرفية إذا استويا في الخشية أو 
عَدَمها» وإن كانت العَيْنْ بيد أحرهما فمن شاهد الحال معه كان ذلك لوا فيّحْكم له= 
(۱) أخرجه البخاري ٠١۳/۳‏ في : باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون...» من كتاب البيوع › 

وني ۸١/۷‏ في : باب إذا لم ينفق الرجل فللمرآة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف» من 

کتاب النفقات» ومسلم ۱۳۳۸/۳ » ۹ في : باب قضية هند» من كتاب الأقضية. 


ڪتاب القضاء ۳ 


فصل 
ولا تصح الدَعَرّى إلا مُحررَة معلومة الّْعَى بهء إلا ما نصححه 
مجهولاً كالوصية وعبار من عبيلده مَهْراً ونحوه. 

وإن ادع عق نِکَاح أو بیع أو غیرهما فلابد من ذکر شروطه» وإن 
اعت امراة نكاح رجل لطلب فقة أو مر أو نحوهما سَمِعَّت دعواهاء 
وإن م دع سوى النكاح ‏ تقَبّلٌ» وإن اذأعى الإرث ذكر سببة. 

ر عدالة البينة ظاهراً وباطناً ومن جُهلّت عداله سال عنه» وان 
حلم عدالكة َمل بهاء وإن جرح اقم الهو كلف.البينةً به وألظر 
له ثلاثة أيام إن طلبّه» وللمدعي مُلازمئهء فإن م يات ببينة حكم عليه» 
وإن جهل حال البينة طْلَّبً من المدعي زكيكهم» ويکفي فيها عَدلان 
يُشهدان بعدالټِه. 

ولا يقل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول 
#بيمينه ا.ه. وقال البخاري : "باب من أقام البيْنة بعد اليمين" وقال النبي ب : (لعل 
بعضّكم لحن بحجيه من بعض)" » وقال طاووس وإبراهیم وشرٌیح : البينة العادلة 
أحق من اليمين الفاجرة. 

قال الحافظ : وقد ذهب ال جمهورٌ إلى قبول البينةء وقال مالك في المدوة إن استحلفة 
ولا عِلْم له بالبینة ثم عَلِمَّها قبلت وقضی له بها» وإِن عَلِمَها فترکها فلا حقٌ له» انتهی. 

قلت : وهو الصواب» لأنه أسقط حن نفسيه ورضي بيمين صاحيه. 


(۱) في صحیحه من کتاب الشهادات .)۲۳١/۳(‏ 


4 كلمات السداد على متن الزاد 


ويحكم على الغائب ئب إذا ثبت عليه الح > وإن اڏعی على حاضر في 
البلد غائب عن مجلس الحكم وأتي ببينة ‏ مم الدعْوّى ولا البية*. 


# قال في الاختيارات : ومسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة لحديث الحضرّمي في 
دعواه على الآخر أرضاً غير موصوفةء .وإذا قيل لا لمم الدعوى إلا حررة 
فالواجب أن من اذعَى مُجْيلاً استفصَلَةُ اناكم وظاهرٌ كلام أبي العباس صحة 
الدعَوّى على المَبْمَّم » كدعوى الأنصار قل صاحبهم» ودعوى المسروق منه على 
بني ابيرق وغيرهم» ثم المُبْهَّمّ قد يكون مُطلَقاً وقد يلْحَصر في قوم كقولها: 
ألكخني أحدَهُما وزوّجُني أحدَهُما » والثبوت المَحْض يصح بلا مُدّعَى عليه» وقد 
ذكره قوم من الفقهاء وفَعلّه طائفة من القضاة وسمعت الدَعْوّى في الوكالة من غير 
حضور الخصم المُدّعَى عليه» ونقلّه مهنا عن أحمد» ولو كان الخصْم في البلدء 
وتسمع دَعوى الاستيلاد» وقاله أصحابنا وفسّره القاضي بأن يدعي استيلاد أَمَة 
شُنْکره» وقال أبو العباس: بل هي المُدّعيةء ومن اذَعَى على خَصيه أن بيده عقارا 
اتفه مده تة وع وان اجه فان اللمدعى عة وأقام المدعى ب 
باستيلائه لا باستحقاقه لزم الحاكم إثبائه والشهادة به » كما يلزم البينة أن تشهد به» 
لأنه كفرع من أصل وما لزم أصلاً الشهادة به لزم فرعه حيث يبل » ولو لم تلرَم 
إعائة مدع بإثبات وشهادات ونحو ذلك إلا بعد بوت استحقاقه لزم الور بخلاف 
ا لحكم» ثم إن أقام بينة بأنه هو المستحق أّمَرَ بإعطائه ما اعا وإلا فهو كمال جهول 
يرف في الصاح اه. 

قال في المنع + ويْعتبرًفي البيّنةٍ العدالة ظاهراً وباطناً في اختيار أبي بكر 
والقاضي» وعنه قبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختاره ااخرقي. = 


=قال في الاختيارات: وقوله تعالى: يمن تَرَصَوَنَ من آلشد آي [البقرة: ۲۸۲]» 
يقتضي أن يقبل في الشهادة على حقوق الآدميينَ من رَضُوا شهيدا بينهم » ولا ينْظْرُ 
إلى عداليه كما يكون مقبولاً عليهم فيما اثتمتُوه عليه. وقوبله تعالى في آية الوصيَة 
والرجعة: انان دوا عَدَّل) االمائدة: ١٠٠٠ء‏ أي صاحبا عدل. والعَذل في المقال هو 
الصْذق والبيان الذي هو صد الكذب والكْمان كما بيه الله تعالى في قوله تعالى: 
ودا قلس اغد لوأ وؤ ان ذا َر لالأنعام : ۱٥۲‏ والعَدْلٌ في كل زمان ومكان 
وطائفة يحَسّبهاء فيكون الشاهد ني كل قوم من كان ذا عَذل فيهم» لو كان ني 
غیرهم لکان عَذله على وجه آخر» ویهذا يكن اكم بین الناس والا فلو اير في 
شُهود كل طائفةٍ أن لا يلهد عليهم إلا من يكوك قائما بأداءِ الواجبات ورك 
اد کان ا ا 5 ي 

وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا فر الفاسق في الشهادة بالفاجر 
وبالمُكّهم» فينبغي أن فرق بين حال الضُرورة وعَدَمهاء كما قلنا في الكقار. وقال 
أبو العباس في موضع : ويتوجّه أن ثبل شهادة امعروفين بالصّذق» وإن لم يكونوا 
مين للحدود عند الضَّرُورة مثل الجيْش وحَوادث البدو وأهل القريةٍ الذين لا 
یُوجَدٌ فیهم عَذْلٌ› انتهی. 

وقال أيضاً: ويقبّل في الترْجمة والجرح والتّعديل والتّعريف والرسالةٍ قول عدل 
واحلٍ» وهو رواية عن أحمد: ويقبّل اجرح والتعديل باستفاضة. 

قال في المقنم : وإن عى على غائبو أو مُستير في البلا أو ميتو أو صّبي أ 

ليه 


Po 


مجنون ويله ية سَمِعَها الحاكم وحَكم بها» وهل يَحْلِف المُدّعِي أنه لم يبرا إليه منه 


و 


۳۹٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


=ولا من شيءٍ منه؟ على روايتين» ثم إذا قدِم الغائب أو بلع الصيي أو أفاق الجنون 
فينو على جه وإ كان لته ق البلد غائبا عن املس لم لسع اليه حن 
يحضر» فإن امتنع عن الخضور سمعت البينة وحَكم بها في إحدى الروايتينء 
والأخْرّى لا تسم حتى يَحْضُرَء فإن أبى بحت إلى صاحب الشرطة ليْحْضرّه» فإن 
تكرر منه الاستتار اَعَد على بايه من يُضيقٌ عليه في دُخوله وخُروجه حتى 
یحضره اھ. 

ئا ل ن انانب را 
ويَْكثْب إليه الكتاب والدَعّوّى» ويجاب عن الدَعَوّى بالكتاب والرسول› 
فهذا هو الذي ينبغي كما فعل النبي بك بمُكائَبَةٍ اليهود لما الأعى الأنصار 
عليهم قل صاجيهم» 
وكاتَبَهُم ولم يحضرُوه» هذا ينبغي أن يکون في کل غائبو طب إقرارُه أو 
إنكاره» إذا لم يقم الطالب بَْنَةَ» وإن أقام بينة فمن المُمكن أيضاً أن يمال : 
إذا كان ا لصم في البلد لم يحب عليه حضورٌ مَجْيِس الحاكم» بل يقول 
أرسلوا إلي من يُعْلِمُيِي با يدعي به علي وإذا كان لاب للقاضِي من رسول 
إلى الخصم يُبلخه الاعّْوّى بحضوره» فيجوز أن يقوم مقامَة رسول فان 
القصود من حضور الخصلم سماعغ الدعْوّى ورد الجواب بإقرار أو إنكارء 
وهذا نظيرٌ ما نص عليه الإمامٌ أحمد من أن النكاح يصح بالمراسلة مع أنه ني 
EU E‏ 
أن رة راد ندا ااك کنا كان انين نانف ابي 45 ف اقا 


الح بعد سماع الاعتراف ا.ه. وقد تقدّم في أول الكتابو. 


كتاب القضاء ۳1۷ 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 
قبل كتاب القاضي إلى القاضبي في كَل حق حتى القَذفب لا في حُدود الله 
كحَد الزنا ونحوي ويقبَل فیما حَكّم به لِه وإن کانا في بللږ واحلې ولا قبل 
فما بت عنده يكم به إلا أن يكون بيتهما مسافة القصر". 


# قال في الاختيارات : ويْقَبَلٌ كتاب القاضِي إلى القاضِي في الحدود 
والقصَاص › وهو قول مالك وأبي تور في الحدودء وقول مالك والشافعي 
وأبي تور ورواية عن أحمد في القصَاص» والمَحكومُ إِذا کان عَينّاً في بلد 
الحاكم فإنه يُلْلِمّه إلى المُدّعي» ولا حاجة إلى كتابوء وأما إن كان دَيناً أو 
عَيّنا في بلد أخرى» فهنايقف على الكِبًاب» وهاهنا ثلاث مسائل 
متداخلات: مسالة إحضار النصم إذا كان غائباًء ومسالة الحكم على 
الغائب» ومسألة كتاب القاضي إلى القاضي» ولو قيل إغا تحكم على الغائب 
إذا كان المحكوم به حاضرا -لأن فيه فائدة› NY‏ وأمّا إذا كان المحكوم 
به غائباً : فينبغي أن يكاب الحاكم مما يثبت عنده من شهادة الشهود» حتى 
يكون الحكم في بلد التسليم - لكان متوجها» وهل يبل كتاب القاضي لإلى 
القاضي] بالثبوت أو الحكَم من حاكم غير معيّن» مثل أن يشهد شاهدان: 
أن حاكما ناف الحكم حَكَم بكذا وكذا؟ القياس أنه لا يُقَبَلء 
لاف ما إذا كان المكايِب معروفاء لأن مراسلة الحاكم ومكاتَبَة منزلة 
شهادة الأصول للفروع» وهذا لا يقل في الحكّم والشهاداتي» وإن قبل في 
الفتاوى والإخبارات. = 


.)٥۹۷ - ٥۹٥(ص‎ (۱) 


۳۹۸ كلمات السداد على متن الزاد 


يجوز أن يكب إل قاض ين وال کل من بصيل اليه کتابه من 

قضَاة المسلمين» ولا يُقبل إلا أن يُشهد به [القاضي] الكاتب شاهدين 
SG‏ 
فلان ثم يدفعه إليهما". 


E NSA RE GE I SE 
حاكم عليهماء خير الثاني بين الإمضاء والاستئناف» لأن ذلك بمنزلة قول‎ 
الخصم: شَهد علي] شاهدان ذوا عدل» فهنا يقال بالتخيير أيضاًء ومن عرف‎ 
حَطّه بإقرار أو إنشاء أو عق أو شهادة عمل به كاليُت »فان حَضّر وأنكرّ‎ 
عليه‎ NG a E 
إذا ثبت براءتّه محضرا بذلك إن تضرر بتركه» وللمحكوم عليه أن يطالِب الحاكم‎ 
عليه بكَسْمية البينة» ليتمكن من القذح فيها باتفاق | ه.‎ 

# قوله: "ولا يُقبل إلا أن يهد به القاضي الكاتب شاهِدَينِ إلى آخره. 

قال ابن اليم في الہدي على قصَة الأنصارِ مع يهود خيبر: وقد تضمتّت هذه 
الحكومة أموراًء منها الحكم بالقَسَامَةٍ» وأنها من دين الله وشَرعه» إلى أن قال : 
ومننها أن المدعى عليه إذا بعد عن مجلس اكم كب ولم بُشلخصله» ومنها 
e‏ 
الغائب 

AS A ES e‏ ؛ لا أنه حكم 
على الغائبين» لأنه لم يتقدم صورة دَعْوّى على غائب» وإنما وقع الإخبار بجا 
وقع فذكر لم قصة الحكم على التقديرين» ومن تم كتب إلى اليهود بعد أن دار 


كتاب القضاء ۳4 


باب القسمة 

لا تجوز قِسْمَة الأملاك التي لا لقم يم إلا بضرر» آو رَد عرض إلا برضا 
ر اون امار و راط رو ایی ور التي لا 
تتعدل بأجزاء ولا قيمة لبناء أو بثر في بعضهاء فهذه القلمة في حكم 
البيع» ولا يجِبَرٌ من امتنع من قَسْميِها. 

وأما ما لا ضرر ولا رد عِوض في قِسْميّه كالقريةء والبستان» والدار 
الكبيرق والأرض» والدكاكين الواسعةب والكيل والموزون من جنس واحٍ 
كالأدهانء والألبان ورا ا طت الريك فا اجر الآ عليهاء 
وهذه القسمة [فراڙ لا بيع. 


“بينهم الكلام» ويؤخذ منه أن مجر الدعوّى لا توجب إحضار المدّعى عليهء 
لأن في إحضاره مَثْعْلة عن أشغاله وتضييعاً ماله من غير موجبو تابثو لذلك» أما 
لو ظهَرَ ما يقي الدَعَوى من شبهةٍ ظاهرةء aS a‏ 
لا؟ محل تَظرٍء والراجح ر الضُرَرٍ وخفيهء 
وفيه الاكتفاء بالمكاتبة ويخبر بر الواح مع إمكان المشافهة ١ه.‏ 

وقال في الاختيارات في كتاب الإقرار: والتحقيق أن يقال : إن الخبر إن احبر 
یما على نفسيه» فهو مُقِرٌ» ون أخبرَّ ما على غيره لنفسيه» فهو مُدّع » وإن أخبرً ا 
على غیره لغیره» فإ کان ممن عليه فهو مُخْبرٌ ولا فهو شاهد» فالقاضي 
والوكيل والكاتب والوصي والمأذون له» كل هؤلاء ما ادوه مُؤْتَمَنُونٌ عليهء 


فإخبارهم بعد العَزْل ليس إقرارأ» وإنغا هو خب مَحْضٌ اه. 


FV‏ كلمات السداد على متن الزاد 


ويجوز للشركاءِ أن يتقاسّموا بأنضيهم وبقاسم يُنصبونه آو يسالوا 
الحاكم تصبهة لبه وأجْرة على قدر الأملاك فإذا اقتسَمُوا أو اقكرعُوا رمت 
القِسْمَة» وكيف 2 جاز". 


* قال في الاختيارات" : وما لا مكن قِسلْمة عينه إذا طَلب أحدٌ الشركاء بيعه يع 
ويم مء وهذا هو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني» وذكره 
الأكثرون من الأصحاب» وقد نص أحمد على بيع الشائعة في الوقف والاعتياض 
غنها؛ ومن تأمّل الضرر الناشيءَ من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم خف عليه هذا 

ولو صلب أحد الشريكين الإجارة أجبر الآخر معه» ذكره الأصحاب في الوقف› 
ولو طلب أحدهما العْلْو لم يُجَبْ» بل يُكرّى عليهما على مذهب جماهير العلماءء 
كأبي حنيفة ومالك وأحمد» وإذا طَلّب أحدٌ الشركاء القسمة فيما يقسم لزم الحاكم 
إجابنهء ولو لم ينبت عنده هلكه كبيع المرهون وا جاني» وكلام أحمد في بيع ما لا 
نقسم قم ميه عامٌ فیما بت عنده آنه مڵكه وما لا يت ا 
روابة ربو فيمن أقامٌ نة بسهم من ضيعة بيلر قوم بعداء منه افهريوا منه قم 
غانهه ودف إل قد أََّ لإمامٌ أحماًالحاكم أن يقسيم على الغائي إذا طلب 
اا وإن لم يبت ملك الغائب | ه ملخصا. 

قال في المقنع : وهذه القسمة إفراز حَق أحهما من الآخرٍ في ظاهر المذهب 
وليتت بيا فتجوز قسمةالوقفا: وإن كان نص العقار طلقا ونصفه وقفاً جازت 
قسمته› وتجوز قسمة الثمار خصوصاًء واا 0 ا و 
والتفرق في قِسمة ذلك قبل القبْض اه. = 


(۱)( ص ۹۹۷ › * 1 11 


كڪتاب القضاء ۴۷۱ 


باب الدعاوى والبينات 
الُدعي: من إذا سكت رك والُدْعَى عليه: من إذا سكت ل ينْرك. 
ولا تصح الدعوّى والإنكارٌ إلا من جائز التصرفب وإذا تداعيا عَيْا 
بیلد أحډهما فهي له مع یینه» إلا ان تکون له بن فلا يِف فان أقام کل 
واحاٍ بينة أنها له فضي للخارج ببينته» ولحت بينة الداخل”. 


قال في الاختيارات: وإذا هايا فلأحوا القريةٍ الأرض» وزرع كل واحاد منهم 
جصتّه فالزرع له» ولرب الأرض نصيبه» إلا أن من نز من نصيب مالكه » فله اځ 
اج القصيلة”" أو مَقَاسَمنّهاء وأجرة وكيل القرَى والأمين حفظ الزرع على امالك 
والفلاح» كسائرالأملاك ؛ فإذا أخلوامن الفلاح يقدرها عليه» أو ما يستحقه 
الضيف حل لہم» وإن لم يأخُذٍ الوكيل لنفسره إلا قذْر أجرة عمَلِه بالمعروف والزيادة 
يأخذها الَقَطِم » فالَقَطِمٌ هو الذي ظَلَّم الفلاحين» والوقف جائ على جهةٍ واحدة لا 
ُقَسَم عينه اتفاقاء والله أعلم اه. 

قال في المقنع : ويُعَدَل القاسم السّهامَ بالأجزاء إن كانت متساوية» وبالقيمة إن 
كانت مختلفة» وبالرّدٌ إن كانت تقتضيه» وقال أيضاً: فإن عى بعضهم علّطا فيما 
تقاسّموه بأنفسهم وأشهدوا على تراضیهم به لم ْتقَت إلیه» وإِن کان فيما قَسَمَه 
قاسم الحاكم فعلى لدعي البينة» وإلا فالقول قول الك مع يينه. 

# قال في المقنع : وإن كان لكل واحل منهما بيّنة حَكم بها للمُدّعِي في ظاهر 
الذهب» وعنه إن شَهِدَت ية الذَعَى عليه أنها له نيجت في مك »أو قطيعة مِنَ 
الإمام قَدّمَت بيه » وإلا فهي للمدعي ييه اه. = 
(0) القصيًة : يقال قصل الدابة إذا تلفها قصيلاً» والقصيل: ما يقتصل أي يؤخذ من الزرع وهو 

أخضر. 


VY‏ كلمات السداد على متن الزاد 


=قال فی الاختیارات: ومر بیډه عقارٌ فادٌعی رجل بشبوټه عند الحاکم» أنه کان 
ا ثم إلى ورثته» ولم ُت أنه مُحلْفٌ عن مره » لا يرع منه بذلك 0 
أبن تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرش ولم جر العادة بسكوتهم الله الطويلةء 
ولو فتح هذا الباب لاثّزٍع كثير من عقا الناس بهذا الطريق. 

وقال أيضا": وإذا تداعيا بهيمة أو فصيلاً فشهد القائف أن دابة هذا يجهًا» ينبغي 
أن يقضي بهذ الشهادة ومَذّمٌ على اليد الحسية» ويتوجه أن يَحْكم بالقياقة ني الأمور كلها 
كما حكمنا بذلك في ال ليدع الَقلوع إذا كان له موضع في الدارء وکما حکمنا فی الاشترا 
في اليلد اليسّية بها يظهر من اليد الحُرفيةء فأعطينا كل واحار من الزوجين ما يناسبه في 
العادة» وكل واحار من الصانِعيْن ما يناسبه» وكما حكمنا بالوصف في اللقَطَةٍ إذا تداعاها 
اثنان» وهذا نوع قيافةٍ أو شبيه به» وكذلك لو تنازعا غراسا أو مرا في أيديهماء فشّهد 
أهل الخبرة أنه من هذا البستان» ويرجّع إلى أهل انبر حيث يستوي التداعيان» كما 
يُرجّع إلى أهل الخبرة ةبالسبوء وكذلك لو تنازع ثنان لاسا أو نعلا من لباس أحلهما دون 
e‏ أو تنازعا دابة تذهب من بعي إلى ابل أحدهما دون الآخر» و تنازعا زوج 
ا ا ا تاو گان عليه علامة لأحدهما كالزر بول التي 
للجُنادء وسواء كان المدعَى في أيديهما أو في ي ثالثوء وأما إن كانت اليد لأحدهما دون 
الآخرء فالقِيافةٌ العارضة لهذا كالقيافة ا معارضة للفِرًاش» فإذا قلنا بالةيافة في صورة 
الرُجْحَان» فقد تقول هنا كذلك» ومثل أن يعي آنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلكء 
ق اا الوط من مکان إلى آخر فشهادة القائف أن الال دخل إلى هذا الوضم 
توب أحد الأمرین» إما اكم به» وإما أن یون لَوثا فيحكم به مع اليمين للمدعي وهو 
الأاقرب» فإن هذه الأمارة ترجُحٌ جانب الدعي» واليمن مشروعة ني أقوى ا جانبين اه 
(۱) ص 0۸۳» .0۸٤‏ 


(۲) الاختيارات الفقهية ص .٤۸١ ء٤۷۹٩ ›»٤۷۸‏ 


كتاب الشهادات Vr‏ 


كتاب الشهادات 
ئحمَّل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية» فإن لم يوجد إلا من 


وأداؤها فرض عين على من تحمُلهاء متى دعي إليها وقَدَرَ بلا ضرر في 
ده أو عِرْضه أو ماله أو آهله» وكذا في التحمل» ولا ميل كتمانهاء ولا أن 
يشهد إلا ما يعلّمُّه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعر عله غالا 
بدونها كسب وموتٍ وملك مطلق» ونكاح ووقفٍ ونحوها". 


# قال الخرقي : ومن لزمته الشهادة فعلنيه أن يقَوْمٌ بها على القرينب والبعياء لا 
ا ا وو ا غ 

قال في الاختيارات”' : الا بف فر للحق» وحيث امتنع أداء الشهادة 
امتنعت كتابها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسيء وا 
سان شيءٌ لا یستحقه. ولا يصل إلى من يستحقه بشهادتهم الم يلزم أداؤها]ء وإذا 
وصل إلى مستحقه بشهادتهم لزم أداؤهاء والطلب العرني أو مقتضى الحال في طلب 
الشهادة كاللفظي» عَلِمَّها المشهودٌ له أو لاء وهو ظاهرٌ الخبر» وخبر: "لا يهد 
ولا يستشهّد"” محمول على شهادة الزور» وإذا أدى الآدمي شهادة قبل الطلب 
قام بالواجب» وكان أفضل» كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة» والمسألة تُشيه = 


.1۰۷- ٦۰ص‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب من رواية عمران بن حصين عن النبي ب (ويشهدون 
ولا يستَشهّدون) في : باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» من کتاب الشهادات »۲۲٤/۳‏ 
والإمام أحمد في : المسند ٤٤١ ٤۳١ »٤۲۷ »٤۲۹/٤‏ والبيهقي في : باب الوفاء بالنذر» من 
كتاب النذور» السئن الكبرى .۷٤⁄/۸‏ 


Vt‏ كلمات السداد على متن الزاد 


SS RL ES‏ فلاب من ذکر شروطه» 
وإن شهد برضا أو سرقةٍ أو شرب أو قفي فإنه يصفه ويصف 
الزنا بذكر الزمان والمكان والمزنِي بهاء ويُذكرُ ما يعتبر للحكم 
ويَختلِف به في الكل . 


=الخلاف في اكم قبل الطلب» وإذا غلب على ظنٌ الشاهد أنه بسحن فيدعَى إلى 
القول المخالف للكتاب والسنة أو إلى عرم» فلا يسوغ له أداءٌ الشهادة وفاقاًء اللهم 
إل أن طهر قرولا بريد به مصااة عطيمة ويشهد بالاستاطة ولو عن اح تسكن 
E E I‏ 

وقال أيضاً: ولا يعبر في أداء الشهادة اقول الشاهد:] وأن الدَينَ باق في ذمة 
الغريم إلى الآن بل يُحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق الحق 
إجماعا. 

فائدة: قال في المقنع : وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه» فشهد له 
شاهتان أنه وارئه لا يمان له وارثا نواه پسلم الال إلية» سواء كانا من أهلٍ 
الخبرة الباطنة أو لم يكوناء وإن قالا: لا نعرف غيرّه في هذا البلد احْسَمَّل أن 
يُسلم امال إليهء واحتمل أن لا يسلّم إليه» حتى يتشرف القاضي عن خبره في 
البلدان التي سافر إليها | ه. 

# قوله : ( ويذكرٌ ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل) قال في الاختيارات : 
ويْعَرّضٌ في الشهادة إذا خاف الشاهدٌ من إظهار الباطنِ ظلم المشهود عليه» وكذلك 
التعرض في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمرِ وقوع الظلم› وكذلك التعريض 
ف الفَْوّى» والرواية کالیمین وأولى› إذ اليمينُ خَبرٌ وزيادة اه. 


كڪتاب الشهادات vo‏ 


فصل 
شروط من قبل شهادئه ستة: البلوغ فلا تُقبلٌ شهادة الصبيان. الثاني: 
العقلء فلا قبل شهادة جنون ولا موي وتقبل من يُخئق أحياناً في حال 
إفاقته. الثالث: الكلام فلا قيا" شهاذة الأ خرسش» ول همت إشارئه إلا 
إذا أداها جخطه. الرابع: الإسلام. الخامس: الحفظ. السادس: العدالة ويعتبر 
ها شيئان: الصلاح في الذينء وهو أداءٌ الفرائض بسننها الراتبةء واجتناب 
احارم» بان لابا كس ولاا كل ره فلا تقبلٌ شهادة فاسق. 
الثاني: استعمال المروءة» وهو فعل ما يجمله ويزيئه» واجتناب ما يدسه 
ويَشِيئه. ومتى زالت الموانع» فبلغ الصبي وعقَل الجنون وأسلم الكافرُ وتاب 
الفاسق» قبل شهادئي . 


# قال في المقنع + ولا يُعسَبرُفي الشهادة الحريةء بل تجوز شهادة العباد في كل شيء 
إلا في الحدود والقصاص على إحدى الروايتين» وتقبل شهادة الأَمَةّ فيما تجوز فيه 
شهادة النساء» وتجوز شهادة الأصم على ما يراه وعلى المسموعات التي كانت قبل 
مع ووز شاد الأإعى ى الوعات إا نالرت اة 
وتجوز في المرئيات التي تَحمَلها قبل العَمّى» إذا عرف الفاعل باسيه ونسيه. 

قال في الاختيارات" : وله أصول منها: قبول شهادة أهلِ الذمَة في الوصيةء 
وشهادة النساء فيما لا يََِعٌ عليه الرجالء وشهادة الصبيان فيما لا يطْلع عليه 
الرجال» ويَظهرٌ ذلك بامحتضر في السفر إذا حَضّره اثنان كافران واثنان مسلمان 
يَصْدقّان وليسا بملازمين للحدود» أو اثنان مرعان» فهذان خير من الكافرين» إلى 


(1) ص 11ء 11ء 11۳ 11٤‏ 110. 


۳۷٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 


eT 
غيره» وهو مذهب أحمد» ولا د عبر عدالتّهم في د دينهم» وصرًح به القاضي›‎ 
yS 
حق الله» ولو حَكَّم حاكمٌ مخلاف آية الوصَية يُنْقَضٌ حُكمُه» فإنه خالف نص‎ 
الكتاب بتأويلات سَمجة. وقول أحمد: أل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سر ليس‎ 
فيه غیرهم› هذه ضرورة يقتضي هذا التعليل قبولہا في كل ضرورة حَضرا وسقراء‎ 
وة فا وهو م كما هماد ال و ادرو إا اجن ف الرس‎ 
والحمامء ونص عليه أحمذ في رواية ية بكر بن حمار عن أبيه» إلى أن قال : وإذا قبلا‎ 
شهادة الكفار في الوصية ية في السفرء > فلا يعتبرٌ كوئهم من أهل الكتابٍء وهو ظاهرُ‎ 
القرآن» وتقبل شهادة أهلِ الذمة بعضيهم على بعض» وهو رواية عن أحمد اختارها‎ 
أبو الخطاب في انتصاره» ومذهب أبي حنيفة وجماعةٍ من العلماء» ولو قيل : إنهم‎ 
يَحلِفُون مع شهادةٍ بعضهم على بعض كما بُحلفون في شهادتهم على المسلمين في‎ 
وض الفر لكان وجا اه‎ 

قال فى الاختيارات" : والشروط التي في القرآن إنغا هي في استشهاد التحمّل لا 
e‏ 


تقبل شهادئّه ني نوع دون نوع» أو شخص شخص دون شخص» كما أن امحدثين كذلك» 
ر الاق اش ودر بل هو موب لن عند حر الغاس الواحد؛ أما إذا 
E E E‏ ورد الشهادة بالكدبة الواحدةء 
وإن لم قل : هي کبيرة؛ وهو رواية عن أحمدَء ومن شهد على إقرار كذبو مع“ 


. ٦۱٥١۰٦۱۲ ٦۱۱ ص‎ )۱1( 


كتاب الشهادات VY‏ 


باب موانع الشهادة وعدد الشهود 
لا قبل شهادة عَمُودي السب بعضهم لبعض» ولا شهادة أاحد 
الزوجين لصاجبه» ونُقَبّلٌ عليهم ولا من يَجْرُ إلى نفسيه نفعأًء أو يَدفع عنها 
ضررا» ولا عدو على عدو" کمن شهد على من قَدَفَه أو قَطًح الطريق 

7/2و E E‏ و 

عليه» ومن سره مَسَاءة شخص» أو غمه فرح فهو عدوه. 


عليه بالحال» أو تكرّر منه النظرٌ إلى الأجنبيات» والقعودٌ له بلا حجةٍ شرعيةٍ 
قَدَحَ ذلك في عداليه» ولا يستريبُ أحد فيمن صلى مُحدثاء أو إلى غير القبْلَةٍء أو 
بعد الوقتء أو بلا قراءةء أنه كبيرة» ويَحْرُم اللعب بالشطرلج» وهو قول أحمد 
وغيره من العلماء» كما لو كان ييوّض» أو تَضَمّن ترك واجبيء أو فِعْل مُحرّم 
إجماعاء وهو شر من ارد وفاله مالك: ومن ترك الجماعة فليس عدلاء ولو قلنا: 
هي سنّة» إلى أن قال : ونُقبلٌ شهادة البدوي على القَرَوِيٌ في الوصية في السفرٍ» وهو 
أخص من قول مَن قبل مُطلَقَاً أو مَنَحَ مُطلقاء وعلل القاضي وغيره مَلْعَ شهادة 
البّدَوي على القَرَّوي» أن العادة أن القروي إنغا يشهد على أهل القريةٍ دون أهل 
البادية »قال أبو العباس: فإذا كان البدوي قاطنا مع الدّعين في القرية قيلت 
شهادئّه» لزوال هذا المعنى» فيكون قولا آخر في المسألةٍ مفصّلا. 

وقال أب الباس" ف قوم جروا شيها: :لا ثقبل شهادة أحدمنهم على 
المستأجرء لأنهم وكلاء أو أولياء | ه. 

# قوله: "ولا عدو على عدوه"» هذا قول أكثر أهل العلم وقال أبو ةة : 
لا نمم العداوة الشهادة» لأنها لا تُحْل بالعدالة فلا تمم َم الشهادةء» كالصداقة لا قنع 
الشهادة له. = 


(1) الاختيارات الفقهية ص .٦١١‏ 


۳۷۸ كلمات السداد على متن الزاد 


<قال في الفروع : ويعتير كونها لير الله موروئة أو مكتسبة وف العر غي طاهره 
عیٹ بعلم أن كلا منهما َة لخر ويم بفرجه» يطلب له الشرّء قال في 
الفنون: واعتبرت الأخلاق» فإذا أشدها وبالا على صاحبه الحسد»ء وقال ابن الجوزي : 
الإنسان مجبولٌ على حب الترفع على جشيه» وإنا نوجه الذم إلى من عمل بمقتضى 
التسحُط على القَدَرٍء أو يصب لذ الحسودء بل ينبغي له أن يكره ذلك من فيه 

قال شيخنا: عليه أن يستعمل معه الصبر والَقوّى» فيْكره ذلك من نفسيه ويستعمل 
و وک و ن ی و ات د ارفا 
وکثير من له دين لا يمين من ظَلَمَه» ولا قوم ما جب من حقه» بل إذا ذمّه أحد لم 
يوافقه» ولا یذکر محاهِده بل يسكت عند مَذجه» وهذا عندهم مذنب في رك المأمور 
لامسد وإنما هو مُفَرّط في عدم القيام بحقه» وأما من اعتدى بقول أو فعل فذاك 
ُعاقَب» ومن قى وصبرٌ فة الله بتقواه» كما جرى لزينب بنت جَحْش» ولي 
الحديث: (ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة» وسأحدلكم بالج 
من ذلك : : إذا حَسّذّت فلا تبغ وإذا ظنْت فلا تحقق؛ > وإذا تَطْيْرُت فامض) ١ه.‏ 

قال في الاختيارات' “: والواجب في اعدو والصديق ونحوهما أنه إن عَلمٌ منهما 
العدالة الحقيقية فبلت شهادتهماء وأما إن كانت عدالتهّما ظاهرة مع إمكان أن يكونٌ 
لباطل بخلافه لم ثبل ویت وجه مثلٌ هذا ني الأب وغوه انتهى. 

وقال أيضا: والعَذْلٌ في كل مكان وزمان وطائفة بحسّبهاء > فیکون الشهيڈ في كل 
قوم من کان ذا عدل فیهم» وان کان لو کان في غیرهم لکان عَذلّه على وجو آخر؛ 
وبهذا يمكن اكم بين الناس» وإلا فلو اعثبر في شهود كل طائفةٍ أن لا شه علبهم 
إلا من كان قائماً بأداء الواجبات وراك الُحرّماتي - كما كان الصحابة - لبطلت 
الشھادات ایا اؤ غاا یاه 


.1۱١ - ٦1۰ ص‎ )۱( 


كتاب الشهادات ۳۷4 


فصل 
ولا يُقَبَل ني الزنا والإقرار به إلا أربعةء ويكفي على من أئى بهيمة 
رجلان. ويْقَبّل في بقية الحدود والقصاص» وما ليس بعقوبة ولا مال" 


# قوله : (وما ليس بعقوية)» عبارة الدليل : الثالث: القَوَدُ والإِعْسَارٌ وما 
يوب الح والتعزيرً فلابدً من رجلين» ومثله النكاح إلى آخره. 

قال في الاختيارات: ويْعكَبرٌ شهادة الإعسار بعد اليسار ثلاثة» وني حل الَسالةء 
وني دفع العرّماء» وكلامٌ القاضي يدل عليه اه. 

قال في الاختليارات": قضة أبي فاد وخُريْمة تقتضي الحكم بالشاهد في 
الأموال. وقال القاضي في اللعليتي : الحكم بالشاهد الواحد غير متنع» كما قاله 
المخالف في الملال في اليم وفي القابلةء على ألا لا نعرف الرواية بنع الجواز» قال 
أبو العباس: وقد يقال: اليمين مع الشاهد الواحد حق للمستَحلِف وللإمام» فله أن 
يستيطهاء وهذا أحسنٌ إلى أن قال : ولو قيل + إنه يَحكم بشهادة امرأو واحدة مع يمين 
الطالب في الأموال لكان متوجهاًء لأنهما أقيما مقَام الرجل في التَحمّل» وتثبت 
الوكالة ولو في غيرالمال بشاهار وين > وهو رواية عن أحمد» والإقرارٌ بالشهادة 
بمنزلة الشهادة بدليل الأمَةٍ السوداءِ في الرُضاع» فإن عَقَبّة بن الحارث أخبر النبي بل 
أن المرأة أخبرته أنها أرضعتهماء فنهاه عنها من غير سماع المرأة" » وقد احتج به 
الأصحاب في قول شهادة المأ الواحدة في الرّضاع» فلولا أن الإقرارً بالشهادة منزلةٍ= 


1۲۱-٦۱۹ ص‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري في : باب تفسير المشبهات» من كتاب البيوع ۷٠/۳‏ وفي: باب شهادة المرضعة› 
من كتاب النكاح 1۳/۷ والترمذي في : باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع» من كتاب 
الرضاع» عارضة الأحوذي .٠٤/١‏ 


۳۸۰ كلمات السداد على متن الزاد 


ولا يقص به المال ويَطْلِمٌ عليه الرجالٌ غالباً: ناح وطلاق ورجع 
وخلع ونسببي وولاء وإيصاء إليه» يُقبل فيه رَجلان. ويقبل في المار وما 


اة ا ال ورن ا5 ا9 ازع الحاكم بالعقد الفاسد يسو 
للحاكم الثاني أن يفده مع مُخالفته لمذهيه اه. 

قال في المغني": إذا ادّعَى رل على رجل أنه سَرَق صَاباً من روء وأقام 
بذلك شاهدا وحَلَفً معه» أو شَهد له رجلٌ وامرأتان» وَجَب له امال المشهود به إن 
كان باقياً أو قيمحُه إن كان تالفاًء ولا حب القَطْمٌ؛ لأن هذه حجَّةٌ في المال دون 
القع » وإن ادع على رجل أنه َل وله عَْداً» فاقامّ شهدا وامرأتين» أو حَلّف 
مع شاهده» لم ينبت قٍصاص ولا ديةء والفرق بين المسألتين أن السرقة توب القطْع 
والفُرْم معاء فإذا لم يت أحدهما ّت الآَحَرُء والقَل العَمْد موجه القصاص عَينا 
في إحدى الروايتين» والدية دل عنه» ولا جب ادل مالم وجب المبدل» وني 
الرواية الأخرى: الواجب أحذهما لا بعَيْيِه» فلا يجوز أن يتعين أحدهما إلا 
بالاختیار أو التعذرِ ولم يوجَدٌ واحد منهما. 

وقال ابن أبي موسی: لا يجب المالٌ في السرقة أيضاً إلا بشاهدين ؛ لأنها شهادة 
على فعل یوب الحد والمالء فإذا يلت في إحداهُما بَطَلّت في الأخرى» والأول 
اوا دوا ی ان ال وا ای ل غل اخ اه رق وغم ما 
فُحَلف بالطلاق والعَتاق ما سرّق منه ولا غصبَةٌ فأقام لمعي شاهدا وامرأتين شهدا 
بالسّرقة والعقصلبء أو أقام شاهدا وحلَّف معه» استحق المسروق والمخصوب ؛ لأنه 
أتى نة بت ذلك بمثلهاء ولم يبت طلاق ولا عناق لأن هذه اة حُجّة في الال 
دون الطلاق والعَتاق. 


.1۳۳/⁄1٤ ج‎ )1( 


كتاب الشهادات ۳۸۱ 


يُقصَدٌ به» کالبیم» والجل والیار فيه ونحوه رجلان» أو رَجُل وامرآتان» أو 
رجل ويين المدعي. 

وما لا يلِم عليه الرجال: كعُيوب النساء تحت الثيابي والبكارة 
واليوبق والحيْض والولادة والرأضاع والاستهلال ونحوه» قبل فيه 
شهادة امراق عذل» والرجل فيه كالمرأة. 

EY‏ برجل وامرآتین» آو شاهار وین فيما يوجب القَوَ م يبت به 
قَوَذّ ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة تبت الال دون القطعم» > وإن أتى 
بذلك في خُلْم بت له العرض وليت البنونة جرد دعواه. 

aes‏ ا 

ولا تُقبلٌ الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى 
القاضي» ولا يَحكم بها إلا آن تعدرَ شهادة الأصل بموتٍ آو مرض» أو 

ولا يجوز لشاهد الفَرْع أن يشهد إلا أن َسترعيه شاهذ الأصلء فيقول: 
اشهد على ادي بکذاء آو یَسْمَعه يقر بها عند الحاکې» » أو يَعرُوها إلى 
سَببي» من رض أو 2 ونحوه. ودا رَجَع شهوذ المال بعد الحکم 
بُنْقض ويَلْرَمَهُم الفمان دون من زکاهُې وٳڻ حکم بشاهار ويين» ثم 
رَجَع الشاهد غرم م الال كله . 


# قال في الشرح الكبير": الشهادة على الشهادة جائزة بإجماع العلماءء ويه 
يقول مالك والشافعيٌ وأصحاب الرأي. قال أبو عبيد : اجتمعت العلماء من أهل= 
(1) الاستهلال: صراخ المولود عند الولادة. 
(۲) المغني ج ٠۱۹۹/۱٤‏ . 


۸۲ كلمات السداد على متن الزاد 


=الحجازٍ والعراق على إمّضاء الشهادة على الشهادة في الأموال» ولأن الحاجة داعية 
إليهاء فإنها لو لم ثقَبَل ّت الشهادة على الوقوفء وما يَأخرٌ إثبالّه عند الحاكم 
ثم موت شهوده» وني ذلك ضَرَرٌ على الناس» ومَشَقَة شديدة» فوجَب أن قبل 
كشهادة الأصل. 

ل a‏ 
لني حد» وهذا قول الشَْبي واللُحمي وأبي حنيغة» وقال مالك والشافعي في 
قولوه وأبو وء تقل في الحدود وني كَل حَق؛ لأن ذلك بَمُت بشهادة الأاصل 
فيثبت بالشهادة على الشهادةء كالمال. ولا أن ادو ع ال سء والدرء 
بالشبُهات» والإسقاط بالرجوع عن الإقرارء إلى أن قال: وظاهرٌ كلام أحمد» أنها 
لاتقل ني القصَاص أيضاًء ولا حَدٌ القذف ؛ لأنه قال: إنما تجوز في الحقوق» أما 
الدماءٌ والحد فلاء وهذا قول أبي حنيفة» وقال مالك والشافعي لوأبو گورا: ثبل 
وهو ظاهرٌ کلام ارقي ؛ لقوله: في كَل شيء إلا في ا لحدود» لأنه حق آدمي» لا 
يسقط بالرجوع عن الإقرار به» ولا بسحب ستْره» فأشبه الأموال. 

قال في القع : ومتى رَجَحّ شهود الال بعد الحكم لزْمَهم الضّمان ولم نض 
الحكم» سواء ما قبل القَبْض أو بعده» وسواء كان الال قائما أو تالفأء وإن رَجَم 
شهودٌ الق غرمُوا القيمة» وإن رجع شهودٌ الطلاق قبل الخول غرمُوا نصف 

السمًى» وإن كان بعدّه لم بَغْرّمّوا شيئا» وإن رَجَحٌ شهود القصَاص أو الد قبل 
الامقاء لم رف وإ ن كان برقالا أخطانا امه وي مالف وط 
E ns‏ 0 : وإذا علم 
الحاكم بشاهد الور عَرره» وطاف به في المواضم التي رث يشتَهر فيها »> فيقال: إنا وجدنا 


هذا شاه ژور فاجتزبوه .| ھ. 


كڪتاب الشهادات AY‏ 


=قال في الاختيارات"“: نقل الشيخ أبو حمل في الكافي عن أبي الخطاب» أن 
الهو إذا بوا بعد اكم كافرين أو فاسقين» وكان الحكوم به إتلافا فان اضما 
عليهم دون امزكين والحاكم» قال: لأنهم فووا الح على مستحقه بشهادتهم 
الباطلة. قال أبو العباس: هذا ينبني على أن الشاهد الصادق إذا كان اا اوا 
یٹ لا يحل للحاكم الحكم بشهادته» هل يجوز له أداءٌ الشهادة؟ إن جاز له أداء 
اعفاد کل و ای اعاب وان کر جر کاو نوا ۷ا وات ر دل 
محر E‏ 
للخستجى أن ا هده عند الحاکم» ویکتم فسقه ولا فلاء وعلی هذا: : فلو امتنع 
الشاهد العَدْل أن يودي الشهادة إلا جنل ھا رر اغطاۇ: ال ؟إن لم تجعل 
ذلك فا ف غا كرا 

قالصناحت ار : وعنه لا يُنقض الحكم إذا كانا فاسقين» ويَعْرَمٌ الشاهدان 
امال ؛ لأنهما سب الحكم بشهادةٍ ظاهرها الرورُء قال أبو العباس: وهذا يُوافِق قول 

أبي الخطاب» ولا فرق إلا في تملمية ضّمانهما قضاء وهذا لا أثرَ له» لكنْ أبو 
الخطاب يقوله في الفاسق وغير الفاسق» على ما حكي عنه» وهذه الرواية لا تتوجه 
على أصلنا إذا قلنا : اجرح اطق لا ينْقض» وكان جرح البينة مُطلاًء فإنه اجتهاد 
فلا يِْقَض به اجتهادء ورواية عدم الَقض أخذها القاضي من رواية الميموني عن 
أحمد في رجليْن شهدا ههنا أنهما دا فلاناً بالبصرة فقيم ميرانه » ثم إن الرجل جاء= 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص .٥۹۱‏ 


(۲) انظر الاختيارات الفقهية للبعلي ص ٥۹۳ ›0٥۹۲‏ . 


۾ 8 


A٤‏ كلمات السداد على متن الزاد 


باب اليمين في الدعاوى 
لا يُْكَحلف في العباداتِ ولا في حدود الله تعالى» يكلف انكر في 


کل حق لآدمي» إلا النكاح» والطلاق”» والرُجعةء والإيلاء» وأاصل الرق» 


: فتبيّنَ للحاکم أنهما شهدا على زور أيْضَمنهما مالّه؟ قال‎ E E 
نعم» وظاهرٌ هذا أنه لم يَنْقَّض الحكّم» لأنه لم يعرم الورثة قيمة ما أنلفوه من الال‎ 
بل أغْرَمٌ الشاهدين ولو نَقَضة لأغرَم الورثة.‎ 

قال أبو العباس: النقض في هذه الصورة لا خلاف فيه » فن بين كنب الشاهد 
غير بين فقه» فقول أحمد: إا أن يكون ضَّماناً في الحملة كسار الَسبيين» أ 
يكون استقرارا كما دلت عليه أكثر الأصوص من أن المعذورً لا ضمان عليه » ولو 
زكى الشُهود ثم ظَهَرَ ِْقَّهم ضَمِنَ المزكون» وكذلك يحب أن يكون في الولايةٍ لو 
أراد الإمام أن يولي قاضياً أو والياً لا يعرفه» فسأل عنه فزكاه أقوام» ووصقوه با 
يصح معه للولاية» ثم رَجَكُوا أو ظهر بُطْلانُ تزكيتهم» فينبغي أن يَضْمتُوا ما أفسده 
الوالي والقاضي › وكذلك لو أشاروا عليه وأمَروا بولاييِه» لكن الذي لا ريب في 
ضَمَانه من تعمد العصية منه : مثل الخيانة أو العَجزِء ويخْيرٌ عنه بخلاف ذلك» أو 
يمر بولایته » آو یکو لا عَم حالّه ویُزکیه » أو يُشِيرٌبه» فاما إن اعتقد صلاحه 
رخا فا هن اف 

# قوله : (إلا النكاح والطّلاق)ء قال في المقنع : وهي مشروعة في حَق انكر في 
O O‏ إلا في النكاح والطلاق» وقال أبو الخطاب : إلا في 
تسعة أشياءً : النكاح والرّجحَة والطلاق والرّق والولاءً والاستيلاد واللَسَّب والقذف= 


كڪتاب الشهادات ۸0 


والولاءٌ والاستيلادء والسَب والقود والقذف. 
واليمين المشروعة هي اليمين بالله» ولا تلظ إلا فيما له خَطر. 


=والقصَاص. وقال القاضي : في الطلاق والقصاص والقذف روايتان» وسائر السةٍ 
لايستحلف» فيها رواية واحخدةء إلى أن قال: ولا ثغلظ اليمين إلافيناله حط 
كال يتاياتٍ والعتاق والطلاق. 

قال في الاختيارات': قال أصحابنا: ومن تَغْليظ اليمين با مكان [ اليمين ] عند 
صَخْرة بيت القلس» وليس له صل في كلام أحمدَ وغيره من الأئمة. بل السّّة أن 
لظ اليمين فيها كما تلظ في سار المساجد عند امنب إلى أن قال: ومتى قَلنا: 
التغليظ مكحب إذا رآه الحاكم مصلحةء فينبغي أنه إذا امتنم منه الخصْم صار ناكلا 
ولا يُحَلّف المدّعَى عليه بالطلاق وفاقا» انتهی. 


. 1۰٤ ص‎ )۱( 


۳۸١‏ كلمات السداد على متن الزاد 


كتاب الإفرار 

يصح من مكلف مُختار غير مخجور عليه ولا صح من مکري وإن 
اکر على ون مال فباع ملك لذلك صح. 

ومن أَقَر في مَرَضِه بشي ۽ فکإقراره به في صِحټه إلا في إقراره با مال 
لوار فلا يقل وإن قر لامراته بالعداق» فلها مر الل بالزوحة لا 
اا ا ان ا ی ا ا 

راوآ رارت فار عد الوت اجا 1 بل وان ال ران 
ق لغير وارثٍ أو أعطاه صح وإ ضار عند الوت وارثاء 

وان قرت مرا على تشيها بنكاح ول يدع اثتان فيل وإن اق لها 
الجر بالنكاح» أو الذي أذلت له صّح. 

وإن قر بسب صغیر او مجنون مَجهول السب آنه ابه بت لبه منه» 


(sS 


ان کان ینار وإذا اع هلى اخص بشي مق 


قال في الاختيارات": وإذا كان الإنسان بل سلطان [ظالم! أو قطاع طریق 
ونحوهم من الظلَّمََ» فخاف أن يُوْحَة مالّه» أو امال الذي يتركه لورثيه» أو امال 
الذي بيده للناس» إا عة أنه ميت لا وار له» أو َة أنه مال غائب» أو بلا 
حُجَةٍ أصلاًء فيجور له الإقرارٌ بجا يَذْفْعٌ هذا للم ويَحْمَظ هذا امال لصاحيه» مثل 
أن يقر لحاضر أنه ابنه أو يقر أن له عليه كذا وكذاء أو يقر أن المال الذي بيده 
لفلان» ويَأولٌ في ٳقراره بأنه يعني بقوله : ابني› A ET‏ 


. 1۲٤ 1۲۲ ص‎ )۱( 


دأحُوَة الإسلام» وأن لمال الذي بيد هله» أي: لأنه قَبَضٌَ لكوني قد وكلّْه في 
ER |‏ 
E OE‏ 
شك في بلوغه» وکر آنه لمي فالقول قوله بلا مین َع به في الغني وار 
لدم د َكليفِه» ويتو جه أن يجب عليه اليمبن ؛ لأنه ِن کان لم يبلغ لم يَضرّه وإن كان 
aE‏ إذا قال البائع : 
يتك قبل أن أبلغ وقال المشتري: بعد بُلوِك» أن القول قول الُشتري» وهكذا 
بجيءٌ في الإقرار وسائر الَصرفات التي يشك فيهاا» هل وفحت قبل البلوغ أو بعده؟ 
لأن الأصل في العقود الصحَةء فما أن يقال: إن هذا عام وإمًا أن يقرق بين أن تيم 
أنه قت التصرف کان موک فیه غیرّمحکوم بوه و لا پیشن» فإ مع بقن 
الك قد تيقلا دور التصرف ممن لم ّت ت أهليئه» والأصلٌ عدمّهاء فقد شککنا 
في شط الصَحَةٍء وذلك مانم من الملحَةٍء وأما في الحالة الأخرى ؛ فإنه جور 
صدوره في حال الأهليةء وحال عَدَمهاء والظاهرٌ صُدورُه وقت الأهليةء والأصلُ 
عدمه قبل وقتهاء فالأهلية هنا ميقن وجودهاء ثم ذكر أبو العباس : أن من لم يقر 
بالبلوغ تلق به حق مثل إسلاه بإسلام أيه أو ثبوت الذمية له تبعاً لأبيه » أو بعد 
تصرف الوليٌ له» أو تزويج ولي انعد منه وة » فهل يبل منه دَعْوّى البلوغ حينثار 
أم لا؟ لبوت هذه الأحكام التعلقَةٍ به في الظاهرٍ قبل دَعواه. 

راشا أبو المباس إلى تخريج السالة على الوجمينء فيما إذاراجع ا 
زوجُهاء فقالت: قد انقضَّت عدّني» وشَبيةٌ أيضاً با إذا ادّعَى الجهول امحكومُ 
بإسلاه ظاهرا كاللَقَيْط : الكَقَرٌ بعد البُلوغ؛ فإنه لا يَسْمَمٌ منه على الصحيح» = 


AA‏ كلمات السداد على متن الزاد 


=وكذلك لو تصرف الحكومٌْ بحريته ظاهرا كاللقَبْطر ثم ادٌعى ارق ففي قبُول قوله 
قال في الاختيارات”“: وإن أَقَرٌ الريض مَرَض الموت المخوف لوارثو» فحتمل أن 


sS‏ ر 


محعل إقراره لوارث كالشهادة» رد في حق من ترد شهادثه له كالأبِ جخلافو مَنْ لا 
ترد ثم هل بَحْلِف المقرٌ له معه كالشاهد؟ وهل تحبر عدالة لر ثلاث احتمالاتيء 
وعكَمل أن يُفرق مَطلقا بين العَذْل وغيره» فإن العَدلَ معه من الدّينِ ما ينعه من 
الكذب وغوه في براءة ذمته جخلاف الفاجر» ولو حَلَّف القَرٌ له مع هذا تأكد؛ فن في 
بول الإقرار ملا فساداً عظيماً» وكذلك في رده مطلقاء» ویتوجه فيمن أَقَرٌ ي حق 
الغير وهو غيرمَسَمَم» كإقرار العبد بجناية الخطًاء وإقرارٍ القاتل بجناية الخطا أن بجعل 
لر كشاهد ويَحْلِف معه لدعي فيما كَبَت بشاهار آخر» كما قلنا في إقران بعض 


إن افر 


الورثة ثة باسَسّب. هذا هو القياسٌ والاستحسان» إلى أن قال قال في الكافي : وإن أقر 
العبد بنكاح أو قصاص أو تعزير قڌفو» صح وإن کڌبه الولي. 

قال أبو العباس: وهذا في النكاح فيه نظر ؛ فإن العبد لا يصح نكاحه بدون 
إذن سيده» لأن في ثبوت نكاح العبد ضررأ عليه» فلا يقبل إلا بتصديق السيد 
ا 

قال في الاختيارات: ومتى ثبت نسب المقرله من المقر» ثم رجع المر وصدقه 
القرله» هل يقبل رجوعه؟ فيه وجهان. حكاهما في الكافي» قال أبو العباس : 
ا وکیا ال ف فال و اة وٳن جيل ح آدمي فهو کالمال»= 


. 1۲١ ۰٦۲١ ص‎ )۱( 


ڪتاب الإقرار ۳۸۹ 


والأشبة أنه حق لآدمي كالولاء» ثم إذا قبل الرجوع عنه فحق الأقارب الثابت من 
الحرمية ونحوهاء هل يزول؟ أو يكون كالإقرار بالرق» تردد نظر أبي العباس في 
ذلك» فأما إن ادعى نسباء ولم يثبت لعدم تصديق المقر له» أو قال: أنا فلان بن 
فلان» وانتسب إلى غير معروف» أو قال: لا أب لي أو لا نسب لي» ثم ادعى بعد 
شاا خر ااا أن اا فد اکر امات ی بات ماغان ن الت : 
أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قبل منه» فكذلك غيره» لأن في هذا النفي 
والإقرار بمجهول ومنكر لم يثبت به نسب» فيكون إقراره بعد ذلك مقبولاً» كما قلنا 
فيما إذا أقر بمال لمكذبٍ إذا لم يجعله لبيت الالء فإنه إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه 
) قبل منه» وإن كان المقر به أرق نفسه فهو كغيره» بناءً على أن الإقرار المكذوب› 
وجوده كعدمه» وهناك على الوجه الآخر عله بمنزلة المال الضائع أو المجهول› 
فيحكم بالحرية» ويا مال لبيت المال» وهنا يكون بمنزلة مجهول النسب» فيقبل به 
الإقرار ثباتاء وسر المسألة: أن الرجوع عن الدعوى مقبول» والرجوع عن الإقرار 
غيرمقبول» والإقرار الذي لم يتعلق به حق لله» ولا لآدمي» هومن باب 
الدعاوى» فيصح الرجوع عنه» ومن أقر بطفل له أم» فجاءت أمه بعد موت المقر 
تدعي زوجيته» فالأشبه بكلام أحمد ثبوت الزوجية» فهنا حمل على الصحةء 
وخالف الأصحاب في ذلك -إلى أن قال-: ومن أنكر زوجية امرأوٍ فأبرأته» ثم أقر 
بها كان لہا أن تطالبه بحقها» ومن أقر -وهو مجهول نسبه وعليه ولاء- بنسب وارث 
جن أ أو عم فضدفه الق ر له وامکن فيل صدقه الول آو لا وهو قول آي 
حنيفة» وذكره الجد تخريجا. 


۳4۰ كلمات السداد على متن الزاد 


قصل 

وإذا وصل بإقراره ما يسقطه» مثل أن يقول له: علي ألف لا يلزمني› 
ونحوه لزمه الألف وإن قال: كان له علي فقضيئه» فقوله مع يينه ما | 
تكن بينة أو يعترف بسبب الحق. 

وان قال: له علي مائة ٹم سکت سکوتاً مکنه الکلامٌ فیه» ثم قال: زيوا 
أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حالَةً وإن أقرٌ بدين مؤجل» فأنكر المقّر له 
الأجل» فقول امقر مع يينهء وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض» أو أقر 
بقبض ثمن أو غيره» ثم أنكر القبض» ولم بجحد الإقرار» وسال إحلاف 
خحصمه فله ذلك. 

وإن باع شيئاً أو وهبه أو أعتقهء ثم أقر أن ذلك کان لغيره م بُقبل قولهء 
ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له» وإن قال: م يكن 
ملكي ثم ملکته بعد وأقام بينة فیلت» إلا أن یکون قد آقر أنه مَلکه» أو أنه 
قبض ثمن ملکه» )قبل من" 


# قال في الاختيارات : وكل صلة كلام معْيْرة له ۔ الاستئناء وغيره - المقارن فيها 
متواصل» والإقرار مع الاستدراك متواصل» وهو أحد القولين» ولو قال في 
الطلاق : إنه سبق لسانه لكان كذلك» ويحتمل أن يقبل الاضراب المتصل» إلى أن = 


)١(‏ العبارة في الاختيارات الفقهية ص 1۲۹ على الشكل التالي: وكل صلة كلام معتبر له للاستئناءء 
وغير المتقارب فيها متواصل 


قال وقياس اذهب فاا فال ناسر ق جرات الدعرى ٠‏ أن يون مرا 
با لمدّعى به» لأن القول ما في الدعوى» كما قلنا في قوله : قبلت» أن القبول ينصرف 
إلى الإيجاب لا إلى شيء آخر» وهو وجه في المذهب» وأما إذا قال: لا أنكر 
ما تدعيه فبين الإنكار والإقرار مرتبة وهي السكوت»› ولو قال الرجل: أنا لا 
أكذّب فلاناً لم يكن مصدَقاً له» فالمتوجه أنه جرد نفي للإنكار إن لم ينضم 
لاقي بان بون اندي ا به ار ر ا عل شه 
وإلا لم يكن إقرارأ. حكى صاحب الكافي عن القاضي : أنه قال فيما إذا قال 
مدعي : لي عليك ألف› فقال المدعي عليه: قضيتك منها مائة» أنه ليس 
بإقرار» لأن المائة قد دفعها بقوله» والباقي لم يقر به» وقودله: "منها" 
تمل ما تدع 

قال أبو العباس: هذا يخرج على أحد الوجهين في: أبرأتهاء وأخذتهاء 
وقبضتهاء مقر هنا بالألف ؛ لأن الہاء ترجع إلى المذكور» ويتحرج أن يكون مقرا 
با مائة على رواية في قوله : "كان له علي وقضيثه"» ثم هل يكون مقراً بها وحدها 
أو با لجميع على ما تقدم؟ والصواب في الإقرار المعلق بشرط : أن نفس الإقرار لا 
بخلق» وإفا يعلق القر جه لأن الق به قد كرتن معلقا بيت فا يو ةة أن 
يوجب أداءه دليل يظهره» فالأول كما لو قال مقر إذا قدم زي فعلي لفلان 
ألف» صح» وكذلك إن قال : إن رد عبده الآبق » فله ألف» ثم أَقَرٌ بهاء فقال : 
إن رذ عبده الآبق فل آلف صح» وكذلك الإقرار بعوض الل » الى قالت: إن 


طلقنی › او إن عقا عنی › فله عندي ألف› صح › وأما التعليق بالشهادةء فمل = 


۳4۲ كلمات السداد على متن الزاد 


«يشبه الحكيم› إن قال: إن حكمت علي بكذا التزمته» لزمه عندناء 
فلذلك قد يرضى بشهادته» وهو في الحقيقة التزام وتزكية للشاهد» ورضي 
بشهادة واحد» وإذا أقر العامي بمضمون محض»› وادعى عدم العلم بدلالة اللفظط 
ع ف غا اف 

قال في الاختيارات: ومن أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكرء وقال: ما قبضت› 
وسأل إحلاف خصمه» فله ذلك في أصح قولي العلماء» ولا يشترط في صحة 
الإقرار.كون المقر به بيد القّر. 

قال في الاختيازات": وإذا قر لغيره بين له فيها حَق» لا يثبت إلا 
برضى المالك كالرهن والإجارة ولا بينةء قال الأصحاب :لم يقبل › 
ويتوجه أن يكون القول قوله» لأب الإقرار ما تضّمن ما يوجب تسليم العين 
أو المنفعة» فما أقر با يوجب التسليم» كمافي قوله» كان غلي ألف 
وقضيته» ولأنا جور مثل هذا الاستثناء في الإنشاءات في البيع ونحوه» 
فكذلك في الإقرارات» والقرآن يدل على ذلك في آية الدين» وكذا لو أقر 
بفعل فعله» وادعى إذن المالك» والاستئناء ينع دخول المستثنى في اللفظ ؛ 
لأنه يخرجه بعد ما دخل في الأصح. 


)۱( ص1۲۸ . 


(۲) ص1۳۰ - 1۳۱ . 


كتاب الإقرار ۳4 
فصل 
[في الإقراربانجمل] 
ذا قال: له علي شيء أو کذاء قیل له: فسْره» فإِن ابی حبس حتى 
يفسره» فإن فسره بحق شفعة أو بأل مال قيل» وإن فسرت بيتة أو خمر أو 
قشر جوزة ل يقبل» ویقبل بکلب مباح نفعه أو حد قذف» و|ن قال: له علي 
ألف رجع في تفسير جنسه إليه» فإن فسره بجنس واحد أو أجناس قبل منه. 
وإذا قال: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية» وإن قال: ما بين 
درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة» وإن قال: له علي درهم 
أو دينار لزمه أحدهماء وإن قال: له علي تمر في جراب» أو سكين في 
قراب» أو فص في خاتم ونحوه» فهو مقر بالأول". 


# قال القاضي : ظاهر كلام أحمد جواز استثناء النصف» لأن أبا منصور روى 
عن أحمد إذا قال: كان لك عندي مائة دينار» فقضيتك منها خمسين» وليس بنيهما 
بينة فالقول قوله. 

قال أبو العباس: ليس هذا من الاستئناء المختلف فيه» فإن قوله : قضيتك ستين 
مثل خمسین. 

قال في المقنع : وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعداء وإن 
قال له علي کذا دراهم أو كذا وكذا أو كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم» وإن قال 
بالخفض لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره إليه» وإن قال كذا درهماً بالنصب لزمه 
درهم» وإِن قال کذا وکذا درهماً بالنصب» فقال ابن حامد یلزمه درهم› وقال 
أبوا لحسن التميمي يلزمه درهمان | ه. 


۳۹4 كلمات السداد على متن الزاد 


قال في الاختيارات": قال أبو حنيفة : إذا قال: علي كذا وكذا درهما لزمه أحد 
غر درشا وان ال کا واا برها له اتی وع رون رها وا0 ا0 کا 
ر اراو ا ا ا ا 
كذا وكذا" تأكيدّ» وهو خلاف الظاهر المعروف» وإن الدرهم مثل الترجمة لہماء وهذا 
يقتضي الرفع لا النصب» ثم هو خلاف لغةٍ العرب» وأيضا لو أراد درهما لما كان في 
قوله: 'كذا وكذا درهما" فائدة بل يكفيه أن يقول: درهم اه. 

قال في الاختيارات" : والواجب أن يفرق بين الشيئين اللذين يتصل أحدهما بالا خر 
عادة» كالقراب في السيف» والخاتم في الفص»› لأن ذلك إقرار بهماء وكذلك الزيت في 
الرّق» والتمرُفي الجرابيء ولو قال: غصبته ثوب في منديل» أو أخذت منه ثوباً ني منديلء 
كان إقرارأ بهماء لا: له عندي ثوب في منديل » فإنه إقرار بالثوب خاصة» وهو قول أي 
حنيفة» وإذا قال : "له علي من درهم إلى عشرة" أو "ما بين الدرهم إلى العشرة"» فلهذا 
أوجه»ء أحدهايلزمه تسعة» وثانيها عشرة» وثالثها ثمانية» والذي ينبغي : أن يجمع بين 
الطرفين من الأعدادء فإذا قال: من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون؛ إن أدخلا 
الطرفين» وخمسة وأريعون إن أدخلنا المبتدأ فقط»› وأريعة وأريبعون» إن أخرجناهماء 
ويعتبرفي الإقرار عرف التكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل حتملاته» والله سبحانه 
وتعالى أعلم» وصلى الله على ينا محمد وسلم تضليما. 

"فائدة جامعة" قال الشوكاني في الدرر البهية : ومن أقَرٌ بشيء بالغا عاقلا غير 
هازل ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان وبالله التوفيق. 


. 1۳۳ - ٦۳۲ ص‎ )۱( 


٦۳ ٤-٦۳۳ ص‎ )۲( 


ڪتاب الإقرار ۳40 


والله سبحانه وتعالى أعلم» والحمد لله رب العالين› وصلىی الله على 
سیدنا حمد وعلی آله وصحبه أجمعين. (تم والحمد لله). 


[ تم بحمد الله وتوفيقه ] 


ELSES SECS SELOSELS 


۳۹٦‏ كلمات السداد على متن الزاد 
4 
فھیرت الوصو بوغاس 
الوضوع الصفحهة 
القدمة E EE E‏ 
ترجمة المؤلف E‏ 
مكانته العلمية O SSSR ae‏ 
إجازاته العلمية a e O O‏ 
تلامیذه e i, ROADS A‏ 
مۇلفاتە NV a aOR OSA Raa‏ 
وفاته e A A USE E E E Oa‏ 
كلمات في التعريف بهذا الكتاب VO ROR‏ 
كتاب الطهارة NE o SECDE‏ 
باب الانية Ne SRE RES SRS‏ 
باب الاستنجاء I OS RS‏ 
باب السواك وسنن الوضوء LEE SO AG SS o‏ 
باب فروض الوضوء وصفته Ns ARAS‏ 
باب مسح الخفین O E O SRE‏ 
باب نواقض الوضوء AS a esa SS‏ 
باب الغسل a UE O GG‏ 
باب التيمم N o SSS‏ 
باب إزالة النجاسة OS SAAR SS‏ 
باب الحیض N O ASDA ERR‏ 
كتاب الصلاة E E SA E SA ES‏ 


الفهارس 4۷ 
الموضوع الصفحة 

E OE DS باب الأذان والإقامة‎ 
N TN A باب شروط الصلاة‎ 
Co EEE E RAE باب صفة الصلاة‎ 
NO e NMOS SA باب سجود السهو‎ 
A a SAS باب صلاة التطوع‎ 
E DE O o OR باب صلاة الحماعة‎ 
NE BE E O O OR ER باب صلاة أهل الأعذار‎ 
AE O OA SS باب صلاة الجمعة‎ 
E CT E باب صلاة العيدين‎ 
E E باب صلاة الكسوف‎ 
N SESS SARAN, باب صلاة الاستسقاء‎ 
O O کتاب الجنائز‎ 
AV Sree RS RS كتاب الزكاة‎ 
۱1۰ O Ss BO SES باب زكاة بهيمة الأنعام‎ 
N E باب زکاة الحبوب والثمار‎ 
e O RG ODL nS باب وزكاة النقدين‎ 
YEN SRA باب زكاة العروض‎ 
OE E ORD E باب زكاة الفطر‎ 
ET N RT باب إخراج الزكاة‎ 
o CT باب أهل الزكاة‎ 

۲۱ 


۳۹۸ كلمات السداد على متن الزاد 


املوضوع الصفحة 
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة EE a a‏ 
باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء E RS‏ 
باب صوم التطوع hs AD‏ 
باب الاعتکاف TE RASA ES‏ 
كتاب المناسك I ODA‏ 
باب المواقيت E E E E A GE‏ 
باب الإحرام E ORS SSD‏ 
باب محظورات الإحرام EE OLSEN NS ES‏ 
باب الفدية O RS OD E E‏ 
باب صید الحرم NEY Oe‏ 
باب دخول مكة VENE SAAS SAR SRS‏ 
باب صفة الحج والعمرة PEN e ORIEN SR‏ 
باب القوات والإحصار VEE O NS RAS‏ 
الہدي والأضحية VEO CSAS‏ 
كتاب الجهاد WEA CERES RASS‏ 
باب عقد الذمة وأحكامها O e ANN EGA‏ 
كتاب البيع VON GF ESRD SS‏ 
باب الشروط في البيع O LEAR A aa‏ 
باب الخیار NS E A O SS O SG‏ 
باب الربا والصرف N AAR‏ ۷ 


باب بيع الأصول والثمار Vee SAGA see‏ 


۳44 الفهارس‎ 
الملوضوع الصفحة‎ 
ANE OOS SERS RS باب السلم‎ 
VV eases باب القرض‎ 
AV o SSS SRDS باب الرهن‎ 
VANE RRS aa باب الضمان‎ 
A A a باب الحوالة‎ 
AE Sl E O OS DT باب الصلح‎ 
Ae E SS N a باب الحجر‎ 
VA PERSA eR باب الوكالة‎ 
NE aes AS e باب الشركة‎ 
A CRS باب المساقاة‎ 
VVE o ASAS باب اللإجارة‎ 
AE A a O a باب السبق‎ 
AS a SA بات الغارنة‎ 
0 E باب الغصب‎ 
O باب الشفعة‎ 
۹۷ NE RSD OS باب الوديعة‎ 
0 E E O TT SO باب إحياء الموات‎ 
ES DER SSR Ga, باب الحعالة‎ 
YY aa aa باب اللقطة‎ 
I O O اتا‎ 
AEE ea SARS AAAS SAAR كتاب الوقف‎ 
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الموضوع الصفحة 
بات الهبة والعطية OVE RSA E‏ 
فصل في تصرفات المريض TYA A SS ST‏ 
كتاب الوصايا Ns A yy‏ 
باب الموصى له N A O‏ 
باب الموصی به I A BSS al‏ 
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء TE SES‏ 
باب الموصى إليه A E‏ 
كتاب الفرائشض EO SSS‏ 
فصل في الحجب TIA e SA‏ 
باب العصبات a‏ 
باب أصول المسائل TY E E RA RA SS A‏ 
باب التصيح والمناسخات وقسمة التركات E AE‏ 
باب ذوي الأرحام IE SR A‏ 
E OS EET‏ 
باب ميراث المفقود E OSE‏ 
باب ميراث الغرقى E ORES E E a a‏ 
باب ميراث أهل الملل E E AES MD Ga‏ 
باب ميراث المطلقة IN ESSE‏ 
باب الإقدار بمشارك في الميراث E CS Ga‏ 
باب ميراث القاتل والمبعض والولاء EA SS‏ 


wseenecaccecesanssesecsssonnenasse 


١ الفهارس‎ 
الوضوع الضتحة‎ 
E aS O باب الكتابة‎ 
TERE Ss باب أحكام أمهات الأرلاد‎ 
EV O AS SS SS کتاب النکاح‎ 
EEO? ye ESS SSE باب المحرمات في النكاح‎ 
FEN Te ea Ra باب الشروط والعيوب في النكاح‎ 
ONS e a SASS بات نکاح الكقار‎ 
YONA O ea bde باب الصداق‎ 
VON ROAR باب وليمة العرس‎ 
TON RSS AA باب عشرة النساء‎ 
EE SE e باپ انلع‎ 
VEE ES A ARE a کتاب الطلاق‎ 
AN FF SS ee باب ما بختلف به عدد الطلاق‎ 
AE e a as. باب الطلاق في الماضي والمستقبل‎ 
VES e باب تعليق الطلاق بالشروط‎ 
OE O E a فصل في تعليقه با حمل‎ 
VV O O Se باب التأويل في الحلف والشك في الطلاق‎ 
VA ON OSA SS باب الرجعة‎ 
TAL RS EA كتاب الإيلاء‎ 
AYES SSR SSS كتاب الظهار‎ 
TAO aaa RR كتاب اللعان‎ 
TANS LSS N E A كتاب العدد‎ 
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الوضوع الصفحة 
باب الاستبراء AR ALAA‏ 
كتاب الرضاع AES SESERRA SAS‏ 
کتاب النفقات OEE ê SSSA Aas‏ 
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم A e ea‏ 
باب الحضانة Ee E LASS‏ 
کتاب الحنايات TEE o ASST RAS‏ 
باب شروط القصاص EE RR‏ 
باب استيفاء القصاص PONE ESS RESA‏ 
باب العفو عن القصاص EE A e LR SSS‏ 
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس EE aL‏ 
کتاب الديات TO ISR DS‏ 
باب مقادير ديات النفس EVES SA Ae‏ 
باب ديات الأعضاء ومنافعها AVE ess‏ 
باب الشجاج وكسر العظام IN SARS‏ 
باب العاقلة وما تحمله TOES ORR Ra‏ 
باب القسامة TT E eSATA‏ 
کتاب الحدود Ea o N‏ 
باب حد الزنا EO NERS RSs‏ 
باب حد القذف EIN e BE RE‏ 
باب حد السكر INE a RASS SES Aa‏ 


Es ASDA SSeS باب التعزير‎ 


saneeneceecansneveneestecrrenecencansoenorsnss 


ay الفهارس‎ 
الوضوع الصفحة‎ 
a E EE باب القطع في السرقة‎ 
TEE RASS باب حد قطاع الطريق‎ 
I RES SS باب قتال أهل البغي‎ 
TEAS NASNA باب حکم المرتد‎ 
FE OSE REAR كتاب الأطعمة‎ 
EOS A E RE ANS E باب الذكاة‎ 
a O GL O OE باب الصيد‎ 
O N DES a کتاب الأمان‎ 
TOY e RAR Re باب جامع الأيان‎ 
TOE ASRS RASS باب النذر‎ 
POV SE aS كتاب القضاء‎ 
e باب أدآب القاضي‎ 
UN SRSA Ss باب طرق الحكم وصفته‎ 
AT ES باب كتاب القاضي إلى القاضي"‎ 
NE. oF RRS E SSA LORE باب القسمة‎ 
PVA O OASIS SAE SS باب الدعاوى والبينات‎ 
1 كتاب الشهادات‎ 
NVI o eR باب موانع الشهادة وعدد الشهود‎ 
E E باب اليمين في الدعاویى‎ 
O MN O LO کتاب الإقرار‎ 
AE as RDS SRR E فصل في الإقرار في المجمل‎ 
I os SSA A فهرس الموضوعات‎ 


صدرللمحقق 
-١‏ لباب الإعراب 2 تيسير علم النحو لعامّة الطلاب. ٥ه.‏ للشيخ 
فيصل بن عبدالعزيزآل مبارك (دارکنوز إشبیليا) (تحقيق). 
- السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية» ١٠٤٠ه‏ للشيخ فيصل بن 
عبدالعزيز آل مبارك (داركنوز إشبيليا) (تحقيق). 


٣‏ الغررالنقية على الدررالبهيّة. ١١٤٠ه‏ للشيخ فيصل بن عبدالعزيزآل 
مبارك. (دارڪنوز ٳشبيليا) (تحقيق). 
-٤‏ رسالتان 2 علم الفرائض.١١٠٤٠١ه‏ للشيخ فيصل بن عبدالعزيز 
آل مبارك (دار کنوز إشبيليا) (تحقيق). 
٥-معالم‏ الوسطية والتيسير والاعتدال 2 سيرة الشيخ» ١١٤٠ه»‏ فيصل 
ابن عبدالعزيزآل مبارك. (تأليف). 
-٦‏ كلمات السداد على متن الزادء ٠٤١١‏ ه للشيخ فيصل بن عبدالعزيز 
آل مبارك. (دارڪكنوز إشبيديا) (تحقيق). 

۷-الكنوزالدفينة من المؤلفات الثمينة. ۲۷٤٠ه‏ (داركنوز إشبيليا). 
(تأليف). 
۸-النفحات الزكية من المساجلات العلمية. ١١٤٠ه‏ للشيخ فيصل بن 
عبدالعزيزآل مبارك» (دارڪنوز إشبيليا). (تحقيق). 
٩-المتدارك‏ من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيزآل مبارك ١١٠٤٠ه.‏ 
(تأليف). 


